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  ...إخوا�ي�وأخوا�ي��خر�ن�وأولاد�م�وأزواج�م�دي�ثمرة�ج�دي���ميع�أ
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ْ

خ
ُ
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ل�س�من�العس���ولا�من�المستع����ع���أي�باحث�م�تم�بالقانون�الدو���ا��نا�ي��ش�ل�عام�والمحكمة�

�مستوى� �ع�� �واحد �آن ��� �والنقصان � � �الغموض �يكتنفھ �قانونيا �إطارا �ي��ظ �أن �خاص ��ش�ل �الدولية ا��نائية

 . الش�ل�والمضمون 

فبالرغم�من��عض�ا��طوات��يجابية�الم��لة����مجال�تحقيق�تطلعات���سانية�إلا�أ��ا�تبقى��عيدة�

�توجد�عقو�ة��عدام ،)justice(" القسطاس"عن�تجسيد�فكرة�العدالة،�فضلا�عن�
ّ
�مثلا�ألا

ْ
سَاغ

َ
�كيف�ُ�سْ�

ْ
 إذ

م�يدفع����مواج�تھ�با��ق�ل��ص�مسؤول�تختفي����مواج�تھ��ل�موا�ع�المسؤولية�يأ�ي�بجر�مة�إباد
ُ
ة�جماعية،�ث

،�)المحاكم�الثور�ة(؟،�فتصبح�العقو�ة�المطبقة�عليھ�حي�ئذ�تحمل�مع���ا��ماية�من�محاكمة�ال��ايا�!���ا��ياة�

�المحاكمات �وتصبح � بل �لتحقيق �ترمي �مجمل�ا �عدالة"�� �العدالة�" منظور �فكرة �ول�س �ا��نوب، �ع�� الشمال

  .و�خلا���المعروفة������عد�ا�المعر��

�ذا�من�ج�ة�ومن�ج�ة�أخرى،��عد�إش�الية�عدم�شمولية�اختصاص�المحكمة�ا��نائية�الدولية���رائم��

  . أخرى�نقصية�إضافية����بنا��ا�القانو�ي�غ���المكتمل�أصلا

� ���سانية �تطلعات
ّ

�بأن �ختاما،  "نقول
ْ

ت
َ
�الدول،�" اِرُْ�ِ�ن �بھ �تتمسك �ما �غالبا �الذي �السيادة �مبدأي؛ ب�ن

 . ؟! محاكمات�أقرب�م��ا�إ���الصور�ة�م��ا�إ���ا��قيقة" عَبَِ�يَة"بدأ�الت�امل�الذي�يؤشر����كث���من��حيان�عن�وم
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نه لا أ إلابسط صورها أن كانت في إ و  ،بعیدن ویلات الحرب منذ أمد البشریة م عانت

" وزرها"فله  سیّئة للأجیال المتعاقبة" سنّ سنة"من  أنه من منطلق ،یمكن تجاوز فعل التعدّي هذا

فعل التعدّي هذا و ، )العرف الفاسد(ما یعرف حالیا بالممارسة تحمل تبعات إتیانه بهذا السلوك، 

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ «في ذلكحیث قال االله عز ) هابیل(لأخیه ) قابیل(یتمثل في قتل 

  .)1(»فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

، لأعمال القتل اویةالسمّ  شرائع،رغم تجریم الخطر الحروب المتكررة ذلك الوقت منذازدادت 

بكرامة  انتهاكات القیم الماسة أصوات الفلاسفة منددین بالحروب وما ینشأ عنها من تعالتو 

  .نهایة القرون الوسطى الى غایة،في أكثر من مكان جغرافي وحقبة زمنیة الإنسانیة

معاهدات دولیة تحدد فیها جرائم  إبرامالحدیث الى مفهوم الها ببعد ظهور سعت الدولة 

في مدى احترامها من عدمها لتزمة غیر المُ لجزاء الواجب تطبیقه على الدول الحروب دون ذكر ا

  .ق الجزاءاتد المسؤولیات ویطبّ حدّ غیاب قضاء جنائي ذو طابع دولي یُ  أخرى،ومن جهة من جهة

 ،لت في الحرب العالمیة الأولىأحداث مأساویة تمثّ  عرف بدایة القرن العشرین؛ لذلكتبعا 

 مترجمةً ،م1919بباریس سنة ) سلاممعاهدة ال(بإبرام اتفاقیات فرساي ت في الأخیر لتي خلصُ ا

حیث ،الجماعيعلى المستویین الفردي و  البشریة المجتمع الدولي في تأمین الحیاة إیمانمنطق 

شع الجرائم رغم فشلها في توقیع ي أبعصبة الأمم ومتابعة مرتكبّ  إنشاءت أعلى مظاهره في تجلّ 

ساهمت في تطویر المسؤولیة  خطوة مهمة على الأقل على المستوى النظري عدّ تُ  أنهاإلا  ،العقاب

  .الجنائیة الدولیة

تجریم استخدام  لعدم ویعود السبب ر فشل عصبة الأمم في تجنیب العالم حروبا أخرىیعتب

ویة اأخرى أثارا مأس مرة خلّفةً م مُ 1939ب عالمیة ثانیة سنة هذا ما أدى الى حر ،)2(القوة في میثاقها

                                                           
  .من سورة المائدة بروایة حفص عن عاصم 30الآیة الكریمة رقم  - )(1
إن " 1920، ودخل حیز التنفیذ 1919أفریل  28من میثاق عصبة الأمم الموقع علیه بتاریخ  12تنص المادة  - )2(

بعد عرضه للفصل فیه بواسطة  أومجلس العصبة  أوالقضاء  أوالنزاع على التحكیم  كل حرب تعلن قبل عرض

مجلس  أوالقضاء  أومضي میعاد ثلاث شهور من تاریخ صدور قرار التحكیم  هذه الطرق ولكن قبل إحدى

أفریل  18من عهد عصبة الأمم، المعتمد بموجب معاهدة فرساي المبرمة في ، "العصبة تعتبر حرباً غیر مشروعة

1919 .   
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عین بارتكاب اخطر تابَ مرة أخرى إشكالیة المتابعات الجزائیة على الأشخاص المُ  طرحالذي الأمر 

  .الجرائم الدولیة

الأبرز في طریق استتباب الأمن والسلم وردع الحدث نهایة الحرب العالمیة الثانیة  جسّدت

لكن  ،)4(طوكیوو  ،)3(بنورمبرغبعد تأسیس المحكمتین العسكریتین  وذلك ،منتهكي الجرائم الدولیة

رغم  ،المحكمتین لم تسلما من النقد بعد الأبعاد السیاسیة التي تخلّلها على حساب البناء القانوني

  .الدولیة الفردیةمساهمتها في تجسید مبدأ المسؤولیة 

ما یعرف أو لت في ظهور نزاعات جدیدة وعة تمثّ رّ أحداث مُ نهایة القرن العشرین  شهدت

، سابقا ع المعسكر الشرقيب عدة أهمها تصدّ ویرجع ذلك لأسبا، )5(غیر الدولیةبالنزاعات المسلحة 

ضحایا مدنیون  عدة ترتب عنه من أكثر النزاعات فضاعةً، سابقا یوغسلافيیعتبر النزاع ال إذ

مجلس الأمن بإصدار قرار یقضي بإنشاء محكمة بتدخل ما دفع معلیهم أبشع الجرائم،  ارتكبت

  .بمحاكمة المسؤولین في ارتكاب تلك الجرائم )6(خاصة جنائیة دولیة

ت في تدهور الوضع سببّ تالرواندي  الإقلیمسنوات التسعینات حرب أهلیة في سجلت أیضا 

" الهوتو"قبیلتيْ  ي بینأبریاء جراء الصراع العرقّ  راح ضحیتها مدنیون بالمنطقة، الإنساني

الجرائم هذه مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائیة خاصة بمتابعة مرتكبي  أیضا، ما دفع "التوتسي"و

  .)7(المتاخمةفي رواندا و الأقالیم 

                                                           
)3(

  .1945أوت  08لندن  فاقباترمبورغ ، الملحق و المحكمة العسكریة الدولیة لن- 

)4(
الصادر من القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى  الإعلانأنشئت المحكمة العسكریة الدولیة لطوكیو، بموجب  - 

  .1946جانفي  19في ) مارك آرثر(الجنرال الأمریكي 
(5)- AIVO Gérard, Le statut du combattant dans les conflits armés non internationaux : étude 
critique de droit international humanitaire, Ed ،Bruylant, Bruxelles, 2013, p.53. 
(6)- Résolution 827 (1993) du 25 Mai 1993, Adoptée le Conseil de sécurité à sa 3217e séance 
portant Statut de la Cour pénale international ad hoc pour l’ex Yougoslavie. Doc N°: 
S/RES/827 (1993), Document disponible sur le site: 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/827(1993),(Consulté le: 05 
Mai 2018 à 18 h:46 m).   
(7)- Voir: para 1 de la de la Résolution  955 (1994), Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 
3453e séance, le 8 novembre 1994, relative à la Situation concernant le Rwanda (création de 
tribunal international) Doc N° : S/RES/955 (1994), Document disponible sur le 
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 أولة المدوّ من المحاكم عُرفت بالمحاكم الجنائیة ا أخر نوعً المتحدة  الأممهیئة  أنشأت

 أنظمتهاحیث تحتوي على عناصر وطنیة ودولیة في  إنشائها،المختلطة وذالك بطبیعة كیفیة 

  .)8(الأساسیة

خالیة من صفة الدیمومة  ،استثنائیة ومؤقتة كونهازت المحاكم الدولیة المذكورة أعلاه بتمیّ 

عدالة جنائیة  إنشاء من صار وعلیه، ومحدودة من الناحیة الجغرافیة، استنادا للأسباب المذكورة آنفا

الأمم المتحدة  هیئةالى جانب  غیر حكومیةفت المنظمات حیث كثّ بضروریا،  أمرا دولیة دائمة

لت المساعي المبذولة من أجل المشروع المذكور سابقا بتكلیف لّ بعض الدول من جهودها، وكُ و 

  .)9(دائم إنشاء جهاز قضائي دوليب لجنة القانون الدولي من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في معالجة القصور في النظام  إنشاءأهمیة  ورتتمح

 عن طریق ،القضائي الدولي، وذلك بإقرار متابعة مرتكبيْ الجرائم  ومقاضاة الأفراد المسؤولین عنها

العالمي، نظرا لكون أنّ نشوء المحكمة كان تدعیم سیادة القانون واستبدال منطق القوة بالإجماع 

  .بمعاهدة دولیة شارعة

 فقد بالغة، أهمیة من هیحوز  مالِ  إلاّ  لیس الموضوع هذا ارسةدل دفعتنا التي الأسباب تعود

ومتشبع لكنه دائما ما یتجدد بالنظر للحالات الراهنة هذا هو  قانونیةال لدارسات علیها انصبت

                                                                                                                                                                                     

=site:http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/955(1994), (Consulté le: 
05 Mai 2018 à 19h:06 m).  

)8(
هي المحاكم المنشأة بموجب معاهدة دولیة بین منظمة الأمم المتحدة " هذا النوع من المحاكم بأنها  یمكن تعریف - 

من القضاة المحلیین والدولیین ) مختلطة(وحكومة الدولة التي ارتكبت فیها الجرائم الدولیة، وتتكون من هیئات مشتركة 

داخل الدولة التي حصلت فیها انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،  ویتمتعون بسلطة قضائیة

وبموجب هذه السلطة لهم الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطیرة مثل الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم 

 الاطلاعتمّ (،http://www.un.org/ar/sc: اليللمزید أكثر حول هذه المحاكم اطلع على موقع مجلس الأمن الت" الحرب

  ).د 27: سا 19، على الساعة 2018جوان  18علیه یوم 

 )9(
م  2002جویلیة  01دولة ودخل حیز التنفیذ في  120ذا المؤتمر تبني النظام الأساسي بموافقة حیث تمخّض عن ه - 

  .دولة علیه 30بعد تصدیق 



مةمقدّ   
 

 
11 

وضع  فعلیة بصفة هو الدارسة لهذه دفعنا ما أنّ  غیر الموضوع، هذا إثراء الجوهري بغیة الدافع

  . م على وجه المعمورة قاطبةالإنسانیة المتأزّ 

 طموحات وآمال الإنسانیة وراء هذا التحول المستمرع موضو  لمعالجة الدراسة تهدف هذه

خلال التعمق  منالموضوع تي یطرحها هذا ال إشكالاتل في ظّ  ،جهاز قضاء دولي دائم إنشاء إلى

  .في الدراسة

د إرادة القول بتجسی مدى یمكن أي إلى ؛التالیةشكالیة الإ -في ضوء مما سبق-تعترضنا

لتطبیق في ظل المنحى الظاهري الراّمي  ةمنصفو  جنائیة دولیة دائمة محكمة في تبني نسانیةالإ 

  !؟عدالة الشمال على الجنوب

تقسیم البحث تقسیمًا ثنائیًا، أین سندرس في الجزئیة  الإشكالیةهذه  لىع الإجابةتقتضي منا 

الأولى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة والتطبیقات المُنبثقة عنه في مدى اكتماله 

عن تبني وإتباع امتناع الإرادة الدولیة  ة الثانیة سنعرضعن الجزئی أمّا،)أولفصل (من عدمه 

  .)فصل ثان(عدالة جنائیة دولیة تتصف بالعدل و الإنصاف 

فحصّ دقیق مختلف لتوظیف المنهج التحلیلي الوصفي  -لأغراض هذه الدراسة– نالفضّ  

نصوص الاتفاقیات والمعاهدات التي تمتّ بالصلة لدراستنا، وهذا من خلال شرح وتحلیل بعضها 

ذه الدارسة، اعتمدنا أیضا على طرق النقد والمقارنة كلما اقتضى لمحاولة إبراز موقفنا من خلال ه

الأمر، وذلك قصد استخلاص جوانب النقص، واقتراح آلیات تسمح بدفع القضاء الدولي الجنائي 

 وبعض وقائعال بعض  قص والاستدلالي في الاستقصائي والمنهجالدائم نحو فعلیة وفعالیة مثلى، 

 الحالات في دارسة التطبیقي بالمنهج استعنا الوقائع، كما ببعض الاستدلال جانب إلى الدارسات

  .العملي الجانب من

 لعلّ  ،صعوباتال جملة من أثرت علینا ههذومن خلال دراستنا أنه  نشیر لا یفوتنا أن

وبالتالي عدم توفّر المراجع بكثرة حول  وجدید في نفس الوقت أنّ الموضوع متجدّد أهمها

 الدولیة المذكرة تتغیر مع تغیر الأحداث ، دون نسیان أن بعض جوانبحالیةالحالات ال
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ومن جهة أخرى ، لمذكرة هذا من جهةا هذه التقدم السلس فيعلینا عملیة   الراهنة ما أثر

وفي الوقت نفسه ضیق الوقت ما دفعنا لحصر ، واتساعه" الإنسانیة"حساسیة موضوع تبرز 

على المراجع  ةفمكثّ فقط، علاوة على هذا اعتمدنا بصفة  الدراسة في بعض الجوانب

 اس،طابعها السّري الحسّ لأو لندرتها  ةالمكتبات المحلیّ في  رهاالالیكترونیة نظرا لعدم توفّ 

إلى أنها تنطوي على مواضیع جدیدة متعلّقة ببعض جوانب المذكّرة، والتي لا یمكن ونظرا 

  .الانترنتتحصیلها إلا بواسطة 
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تكریس جهاز قضائي دائم یتولى النظر في أفضع الجرائم نحو  یُعد توافق الإرادة الدولیة

المرتكبة على المستوى الدولي خطوة إیجابیة للإنسانیة، بالنظر للأحكام التي تنظم إختصاصها 

  .وسیر أعمالها

ثر الوثائق الدولیة تعقیداً، لكون من أك) د. ج. م( من ذلك، یعد النظام الأساسي للـ قاوانطلا  

أحكامه اعتبرت كخلاصة مختلف الأنظمة القانونیة، ونظراً لأنه یعد تقنیناً دولیاً للجرائم والعقوبات 

  ).مبحث أول ( المقررة بشأنها والإجراءات الجزائیة الخاصة بها

انیة، بل نسالإ المحكمة واقعا خطیرا ومؤلما على اختصاصالمتضمنة في تشكل الجرائم   

إلى تفعیل اختصاصاتها في ) د. ج. م(الـ وتهدیداً في الكثیر من الأحیان لوجودها، ما دفع 

المتابعة الجنائیة وذلك عن طریق الآلیات الثلاثة التي تعتبر كنصف من صفة المتقاضین أمام 

  ).مبحث ثان ( المحكمة وذلك بغرض استیفاء حقوق الضحایا وتوقیع العقاب المناسب 
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  المبحث الأول

  البحث في الإطار النّظري للنّظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

، وباعتبار أن هاوإطارا لتحدید اختصاص هاجوهر قیام) د .ج .م(ـ یعتبر النظام الأساسي لل 

دئ لضمان حقوق الضحایا والمتهمین والسیر الحسن كل جهاز قضائي یتوجب أن یقوم على مبا

  .للعدالة

           كما أنّ ، )مطلب أول(ترتكز هي الأخرى على عدة مبادئ ) د .ج .م(فإن الـ  

ومنها ما یتعلق بالجوانب  منها ما یتعلق بالجوانب الموضوعیة، متعددة ختصاصاتا) د .ج .م(ـ لل

ي ومجموعة هیكل ، وكل هذا لن یكون إلا بتوفر إطار)مطلب ثان( الشخصیة والزمنیة والإقلیمیة

  ).ثالث مطلب(الأجهزة لتنظیم المسائل المتعلقة بالمحاكمات داخلها من 

 المطلب الأول 

 في أهم المبادئ العامة المكرسة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

العدید من المبادئ الجنائیة بُغیة تحقیق العدالة ، )د. ج. م(تبنى نظام روما الأساسي للـ 

  .)10(ها الوطنیة والدولیةالمنصفة، بأبعاد مبادئ

على أهم المبادئ المتعارف علیها في التشریعات الداخلیة للدول، اعتمدت ومنهُ، فقد  

، كما )فرع أول(بالنظر للتطور والنُضج الذي شهدته هذه الأخیرة مُقارنةً بقواعد القانون الدولي 

ن مبادئ أخرى ذات طابع ، فضلاً ع)فرع ثان(تضمن نظامها الأساسي مبادئ مُنفردة خاصةً بها 

  ).فرع ثالث( خاص

  

  

                                                           
)10(

  .على مدار هذه المذكرة )د. ج. م(الـ نحیط القارئ الكریم بأننا سنطلق اختصارا على المحكمة الجنائیة الدولیة  - 
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 الفرع الأول

مبادئ المحكمة الجنائیة المُستمدة من المحاكم الوطنیةبحث   

التي مانات جوهریة لحُسن سیر العدالة، تعتبر المبادئ المُستسقاة من المحاكم الوطنیة ضَ 

لدولي الجنائي الذي عمل فتئت تعملُ بها أغلب التشریعات الجنائیة الداخلیة فضلاً عن القضاء ا

  .على إرسائها وتجسیدها على أرض الواقع

تكفُل هذه المبادئ الحمایة القانونیة والقضائیة لحق المتهم بتكریسها الضمانات اللازمة 

وأخرى تتعلق بالعقوبات المُقرّرة  ،)ثانیا(ا أن هناك مبادئ تتعلق بالجریمة نفسها كمّ  ،)أولا(للمتهم 

 .)ثالثا(

  مبادئ العامة المتعلقة بالمتهمال: أولا

تَضمن النظام الأساسي مجموعة من القواعد المرتبطة بالمتهم والتي تعتبر ماسة بشخصه 

  .وكیانه

 البراءة افتراضمبدأ  - 1

هذا المبدأ بمكانة مرموقة في الأنظمة القضائیة الوطنیة والدولیة، حیث یعتبر  یحظى

ینقصها دلائل الإثبات  استثنائیةهناك حالات عنصر الإثبات جوهري في كل نقاش قضائي، لكن 

كحالة التلبس بالجریمة مثلا، وهذا ما قد یؤدي للبحث في بعض هذه المعالم لتعویض مثل هذا 

  .)11(النقص

  

  

  

  

  

                                                           
)11(

، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون نزار عمروش - 

  . 10. ، ص2011، 1 جامعة الجزائر، -كنونبن ع -الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق 
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 الطبیعة القانونیة لقرینة البراءة )أ 

ن حمایة المتهم بصفة عامة وصون حریته وكرامته باعتبارها مإلى ، )12(قرینة البراءة هدفُ تَ 

حض هذه القرینة یتجسد بصدور حكم قضائي یقضي بإدانة القرائن القانونیة التي تقبل إثبات العكس، فدّ 

  .بشرط أن یكون هذا الحكم استنفذ كل الطرق العادیة وغیر العادیة،  )13(المتهم

 النتائج المترتبة على قرینة البراءة  )ب 

  :تترتب عدة نتائج عند الأخذ بهذا المبدأ وتتمثل فیما یلي

أي أن  ،أن یكون افتراءه مبني على الیقینیتوجب على القاضي  الشك یفسر لصالح المتهم، -

 .)14(على حجج قطعیة الثبوت بالاستنادملزماً إصداره أحكاما قضائیة یكون  عند

یكون المُتهم بموجبها في موقف ضعف وإن ظّل له الحق  :سلطة الاتهام بإثبات التهمة التزام -

أن تثبت التُهم ، ویتعین على الجهة المختصة الاتهامالتي تستند إلیها جهة الأدلة  استبعادفي 

 .)15(ارتكابهاكافة عناصرها وأركانها وتقدیم الأدلة على المُسندة للمتهم ب

، باعتبار أن المتهم في موقف ضعف تجاه الجهة المختصة التي لسابقتهاتُعتبر هذه النتیجة  -

  .)16(متهم فیهیقعُ على عاتقها إثبات ما تسبّب ال

  

  

 

                                                           
)12(

 إثباتیمكن تعریف قرینة البراءة بأنها الشخص المشتبه فیه یعد بریئا مهما بلغت جسامة الجریمة المقترفة حتى یتم  - 

قرینة البراءة، خطاب كریمة، : لمزید من التفاصیل حول مدلول قرینة البراءة راجعلإدانته بحكم قضائي نهائي وبات، 

 . 22. ، ص2015 فرع قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،، طروحة لنیل شهادة الدكتوراه علومأ
(13)

 .11-10 .ص. ، المحكمة الجنائیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، المراجع السابق، صنزار عمروش -
)14(

 جامعة ة الحقوق والعلوم السیاسیة،كلی، 11 العدد ،ر، مجلة المفك"قرینة البراءة في التشریع الجزائري" ،زرارة لخضر - 

 .4 .، ص2014 ، سبتمبربسكرة محمد خیضر،
)15(

 ، مجلة دراسة وأبحاث، العدد"موازنة القاضي بین تطبیق القانون الجزائري وحمایة حقوق الإنسان"لدغش سلیمة،  - 

 .  140. ، ص2012الجلفة،  زیان عاشور، جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 09
)16(

، 05 مجلدال ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة،"المحاكمة الجنائیة العادلة وحقوق الإنسان"محي الدین غوطا،  - 

 .12. ، ص1990جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ، 09العدد 
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 تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لمبدأ قرینة البراءة - 2

الأصل في الإنسان أنّ ) د .ج. م(للـ  يمن النظام الأساس 66مضمون المادة  في جاء

، وجاء ذلك لیؤكد )17(الواجب التطبیق البراءة إلى غایة أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون

  .)18(التشریعات الداخلیة خاصة الدساتیر والمواثیق والإعلانات الدولیةما أقرته مختلف 

  مبدأ انتفاء المسؤولیة الجنائیة: ثانیا

إعمال المسؤولیة  جملة من الأسباب تمنع) د. ج. م( للـ تضمن النظام الأساسي

غراض سهولة الإحاطة بها، لأ ومنه، )20( 33و 32، 31أحكام المواد  في ، وذلك)19(الجنائیة

  :، وأخرى موضوعیة)21(مكن تقسیمها إلى أسباب ذات طبیعة شخصیةی

                                                           
)17(

ماسي للمفوضین ، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلو )د .ج .م(للـ  من النظام الأساسي 66أنظر المادة  - 

، ولم تصادق 2000دیسمبر  28، وقعت الجزائر علیه في 1998جویلیة  17المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

 بعد علیه الجزائر
)18(

لم یكن السباق في إقرار قرینة البراءة فلقد سبقته الإعلانات والاتفاقیات الدولیة  )د. ج. م(الـ تجدر الإشارة أن  - 

  :في ذلك كثر أنظرللاطلاع أ

، انضمت إلیه الجزائر عن طریق 1948دیسمبر  10یوم  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 11المادة  - 

  .1963سبتمبر  10، صادر في 64، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، 1963من دستور  11دسترته في المادة 

، 1976مارس  23ودخل حیز التنفیذ  ،1966تمد سنة ، المعلحقوق المدنیة والسیاسیةل الدولي العهد من 14/2 المادة - 

، 20 عدد ،ش.د.ج.ج.ر.ج، 1989 ماي 16مؤرخ في ، 67-89 صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقمو 

  .1997فیفري  26، صادر في 11، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، ونشر نص الوثیقة في 1989ماي  19 صادر في

 الجزائر علیهوصادقت  ،1981الموافق في نیروبي سنة  فریقي لحقوق الإنسان والشعوبمن المیثاق الإ بفقرة  07المادة  - 

فیفري  04 ، صادر في06، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، 1987فیفري  03مؤرخ في ، 37- 87بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

1987.  

بموجب المرسوم  الجزائر علیهوصادقت  ،2004سنة المعتمد بتونس  من المیثاق العربي لحقوق الإنسان 16المادة  - 

  .2006فیفري  15صادر في ، 08، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، 2006فیفري  11مؤرخ في ، 62-06الرئاسي رقم 

    22بتاریخ ) كوستاریكا(موقع علیها في سان جوزیا  ،من الاتفاقیة الأمیركیة لحقوق الإنسان 08/2المادة  - 

  . 1969أكتوبر

نوفمبر  04الموقع علیها في روما بتاریخ  ،یة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیةمن الاتفاقیة الأورب 06/2 المادة - 

1950. 
)19(

 امتناع" :لم یفرق النظام الأساسي بین أسباب الإباحة وموانع المسؤولیة فعبر عن هذه الأسباب تحت عنوان - 

  للاطلاع و  ،نوني الجنائي الأنجلوسكسونيمنه، وهذا ما یظهر تأثره جلیا بالمنهج القا 31في المادة  "المسؤولیة الجنائیة



  بحث�التحولات��يجابية�للإ�سانية����ظل�عدم�اكتمال��طار�التنظيمي�للعدالة�ا��نائية�الدولية: الفصل��ول 

  - !�س�ية�التوافق�؟�-

 

 
18 

 المسؤولیة الجنائیة الدولیة امتناعالأسباب ذات الطبیعة الشخصیة في تفسیر  - 1

یر غتلك الظروف المتعلقة بشخصیة الجاني، التي تزیل الإدراك وتجعل إرادته ا یقصد به

سنذكر هذه الأسباب كما  ، )22(فتُنْفیهمعنوي الكن رُ ال، مؤثرة بطریقة مباشرة على معتبرة قانونیاً 

 :أوردها نظام روما الأساسي، وسنستعرضها كما یلي

 السن القانونیة  )أ 

من  26عدم بلوغ السن القانونیة كمانع المسؤولیة حسب نص المادة  اعتبارترجع العلّة في 

یام المسؤولیة لكون ق، إلى عنصري الإدراك والوعي نظرا )23()د. ج. م(للـ  الأساسيالنظام 

        .الجنائیة، یستوجب توفّر كلیهما

من النظام الأساسي  26كخلاصة نستنتج من هذه النقطة أن الحُكم الوارد في نص المادة 

، هذا ما یؤدي )24(من نفس النظام 26 ب في فقرتها 08یخلق تناقض مع المادة  )د. ج. م(للـ 

  .سنة 18و 15بین سن  للأطفال ااحترازیأي تدبیر  عدم لإفلاتهم من العقاب أو

 15أن تُعدّل من شرط السن القانوني لیشمل منهم فوق  26كان حریاً إذاً بواضعي المادة 

من أجل صون الإنسانیة من الجرائم التي یرتكبها منهم دون  08ویتوافق مع نص المادة سنة، 

                                                                                                                                                                                     

، د ط، )هیمنة القانون أم قانون الهیمنة(، المحكمة الجنائیة الدولیة ضاري، خلیل محمود، باسیل یوسف :أكثر راجع=

 .213 .، ص2008منشأة المعارف، الإسكندریة، 
)20(

 ).د .ج .م(لـــ لـ، من النظام الأساسي 33و 32، 31أنظر المواد  - 
)21(

من النظام الأساسي للمحكمة أنها أدرجت هذه الأسباب على سبیل المثال وفتحت  31نستشف من بدایة المادة  - 

أنظر  من التفاصیل للمزید أكثرو  ،من القانون واجب التطبیق أوالمجال لإدراج أسباب أخرى مستمدة من النظام نفسه 

   ).د .ج .م(لـ لـمن النظام الأساسي  31و 21 المادتین
)22(

 .82-81 .ص .المرجع السابق، صبن سعدي فریزة،  - 
)23(

على أي شخص یقل عمره  اختصاصلا یكون للمحكمة ": على )د .ج .م(لـ لـ النظام الأساسي من 26تنص المادة  - 

 ".  الجریمة المنسوبة إلیه ارتكابهعاما وقت  18عن 
)24(

من  26 -ب فقرة  08أنظر المادة ( ،سنة 15 في جریمة الحرب یتم تجریم تجنید الأطفال دون سن أقرت المادة - 

  )د .ج .م(لـ لالأساسي النظام 
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الموضوعي  صاصالاختالداخلة في  ،)25(السن الثامن عشر خاصة في النزاعات الإفریقیة

  .*سنة هو الأقرب للعدالة والمنطق وقواعد التي تضمنتها الشرائع السماویة 15للمحكمة، لأن سن 

 القصور العقلي  ) ب

المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة  امتناعمن النظام الأساسي شروط  31بینت المادة 

 :لذلك السلوك وهي كالتالي ارتكابهأثناء 

 .عقليیعاني من مرض وقصور  -

 .)26(انعدام الإدراك أو التحكم في سلوكه -

 الاضطراريالسكر   )ج 

السلوك الإجرامي في حالة السكر  ارتكابهسأل الشخص جنائیا إذا كان وقت لا یُ 

 .)27(والاضطراري الاختیاريوذلك بتوفر الشروط اللازمة التي تمیز بین السكر  ،الاضطراري

 الإكراه  ) د

، الناتج عن خطر )28(نظرا لوقوعه تحت الإكراه یاروالاختتنعدم في الشخص سلطة الإرادة 

إتباع التصرف اللازم  إلىیدفعه  ما خارجي ومستقل عن الشخص مهددا سلامة حیاته وجسمه

  .)30(كان إكراه مادي أو معنوي سواء ،)29(بشرط أن یكون محدود ویستهدف تجنب الخطر

 

                                                           
(25)- Voir : MEGRET Frédéric, « Cour pénale internationale et néocolonialisme : au-delà 
des évidences », Revue Etudes Internationales, vol. 45, Nº 01, Mars 2014, p. 38, Article 
disponible sur le site: https://translate.google.com/#fr/ar/article%20disponible, (Consulté le : 
17 Mars 2018 à 08 h: 44 m). 

سن (تقضي أن یُسْألَ كل من أدرك البلوغ أنّ قواعد الإنصاف  إلى "بویحیى جمال" یذهب أستاذنا المشرف الدكتور *

   . مع انتفاء الموانع الأخرى من وجهة نظر الدین الإسلامي الحنیف) الرشد
)26(

  ). د .ج. م(ـ للمن النظام الأساسي  أ -01 فقرة 31 أنظر المادة -
)27(

  ). د .ج .م(لـ لمن النظام الأساسي  31المادة  رأنظ ،حول هذه الشروط من التفاصیل للمزید أكثر - 
)28(

   ).د .ج .م(لـ لالأساسي  من النظام  31/4أنظر  - 
)29(

، المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه للعلوم في القانون سعداوي كمال - 

  .  173-172 .ص .ص ،2016، 2سطیف ، الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین
)30(

   .22- 21 .ص .ص ، المرجع السابق،نزار عمروش: أنواع الإكراه وشروطه راجع حول للمزید من التفاصیل - 
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 رضا الضحیة  ) ذ

في  ویكون ذلك، ئیة دون أن ینفیها عن المتهمللمسؤولیة الجنا مانعاً  یمكن اعتباره دافعاً     

والتشغیل غیر  الاسترقاق ،المعاملة القاسیةیا التهجیر، النقل القسري، اجرائم العنف الجنسي، قض

  .)31(الإبادة الجماعیة أوقانوني للأسرى، باستثناء جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة 

 المسؤولیة الجنائیة الدولیة اعامتنالأسباب ذات الطبیعة الموضوعیة في تفسیر  - 2

یقصد بهذه السبب وجود ظروف موضوعیة مرتبطة بوقائع جریمة تُزیل الصّفة الإجرامیة 

من النظام  32و 31المادتین  يعن الفعل وتجعله عملا مبررا، وقد أدرجت بعض صورها في نص

  .)32(الأساسي

 الدفاع الشرعي )أ 

والتشریعات ، )34(في القانون الدولي اسةمن المسائل الحسّ ، )33(یُعد الدفاع الشرعي

الفرد یحق له  ، معنى ذلك أنّ النظریة الفردیة) د. ج. م(ـ لل  الأساسي النظام تبنى حیث ،)35(الوطنیة

من تلك الجرائم الداخلة في  اع الشرعي في وضع جریمة دولیة تكون ضمن استخدام الدف

                                                           
  .182. المرجع السابق، صسعداوي كمال،  -)31(
)32(

   ).د .ج .م(لـ لـمن النظام الأساسي  32و 31 تینأنظر الماد - 
)33(

 :للمزید من التفاصیل راجع ،د اعتداء بقوة ما لحمایة الحق المعتدى علیهیمكن تعریفه بأنه تولي شخص أو دولة ر  - 

     من الدفاع الشرعي إلى الدفاع الوقائي، : تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغیرات الدولیة الراهنةحامل صلیحة، 

تیزي  ،وم السیاسیة، جامعة مولود معمريمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعل

 . 26-21 .ص .، ص2011 وزو،
)34(

من میثاق  51المادة  في ذلك لقد كرس حق الدفاع الشرعي على المستوى الدولي في میثاق الأمم المتحدة، أنظر - 

، 1945جوان  26 في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ قع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدةالمُو الأمم المتحدة، ُ 

  بتاریخ، الصادر )17-د(176، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1962أكتوبر  8وانضمت إلیه الجزائر یوم 

  .1020في جلستها رقم  1962أكتوبر  08

د المؤسسة في القانون الدولي الجزائي، الطبعة الأولى، مج  الإتجاهات الحدیثةعلي محمد جعفر، : راجع في هذا الصدد - 

 .50- 43. ص. ، ص2007الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع، بیروت، 

)35(
 ،38 -75من الأمر رقم  128المادة  في ذلك لقد كرس المشرع الجزائري الدفاع الشرعي في القانون المدني، أنظر - 

 40المادة  كذلك أنظرو  ،معدل ومتمم، 78، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج ، یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر  26ؤرخ في م

 11، صادر في 49ش، عدد .د.ج.ج.ر.، یتعلق بقانون العقوبات، ج1966جوان  8، مؤرخ في 156 -66من قانون رقم 

 .، معدل ومتمم1966جوان 
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          من النظام الأساسي 31دة الشروط المحددة في الما باستیفاءالمحكمة وذلك  اختصاص

 .)36()د. ج. م(للـ 

العدوان الذي  نستنتج في الأخیر أنه لا یجوز للشخص التحجّج بالدفاع الشرعي إلا ضدّ 

 51موجود بین نص المادة التكامل الإلى  بالاستنادالمحكمة،  اختصاصل جریمة تدخل في مثّ ی

  ).د. ج. م(للـ ام الأساسي من النظ 31والمادة  ،من میثاق الأمم المتحدة 

 غیاب المتهم  )ب 

 ،"السلوك ارتكابهوقت "بعبارة من المیثاق الأساسي  31/1المادة  استقراءنستشف ذلك من 

 .)37(حیث یمكن للمتهم الدفع بغیابه عن مسرح الجریمة لنفي المسؤولیة عنه

       للمادة نرى مما ذُكر آنفا أنّ عبئ الإثبات یقع على المدعي العام طبقا  ،وعلیه    

ط -67/1
  .جهة الإدعاء في الآجال المحددة اختیار، كما یقع على دفاع المتهم )38(

 حالة الضرورة العسكریة  )ج 

تصادم مصلحتین الأولى تُعنى بالمشروعة عسكریا والأخرى  من خلال الحالةهذه  تبرز

 ارتكابقوانین الحرب و  لانتهاكمصلحة إنسانیة، ولا یمكن دفعه إلا بارتكاب جریمة ویمكن أن تمتدّ 

لم یُشّر لهذه الحالة صراحة لكن ) د. ج. م(للـ  ، أما بالنسبة للنظام الأساسي)39(محظورةأعمال 

ب-8/2ضمنیا یفهم من نص المادة 
معیقات  شكال إذا سلمنا بهذه المادة تظهر لنا، لكن الإ)40(

ینیة أو التاریخیة، ویمكن الدفع بجرائم الحرب واستهداف الأعیان الثقافیة أو الدخفیما یتعلق  أخرى

  .المدنیینة الممتلكات الخاصة أو تهجیر بهذه الحالة لیكون مبررا لمصادر 

  

 

                                                           
)36(

 ).د .ج .م(لـ لـمن النظام الأساسي  31/8أنظر المادة  - 
)37(

 .181. ، المرجع السابق، صسعداوي كمال - 
)38(

ألا یفرض على المتهم عبئ الإثبات أو واجب ": على )د .ج .م(ـ للمن النظام الأساسي  ط-1 فقرة 67تنص المادة  - 

 ".الدحض على أي نحو
)39(

 .180 .المرجع السابق، صسعداوي كمال،  - 
)40(

  ).د .ج .م( لـلالنظام الأساسي ، من 6 -، ه4-، أ2 فقرة 8أنظر المادة  - 
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 الغلط  )د 

العلم والإرادة لكن هاذین الشرطین بدیهیین : یشترط لتوفیر القصد الجنائي عنصرین وهما    

،حیث میّزت )41(فقرتیهاب 32نظرا لإمكانیة الدفع بها لنفي المسؤولیة الجنائیة حسب نص المادة 

 .)42(بین نوعین من الغلط، الغلط في الوقائع، الغلط في القانون

 مبدأ المحاكمة العادلة - 3

ولا یجوز  ،الحمایة للمتهمأنه مجموعة من الحقوق التي تكفل یمكن تعریف هذا المبدأ 

  .ون هذه الحقوقالقواعد القانونیة اللازمة لص، بإرساء مجمل منها أثناء مرحلة المحاكمة نتقاصالا

فقد حذت حُذو التشریعات الداخلیة، والإعلانات ) د. ج. م(الـ  لموقفا بالنسبة أمّ  

مجموعة من الحقوق التي یجب توفیرها للمتهم  67دت المادة ، حیث عدّ )43(والاتفاقیات الدولیة

  .)44(أثناء فترة المحاكمة

  المبادئ المتعلقة بالجریمة: ثانیا

امة مجموعة من الضوابط المرتبطة أساسا بالفعل المجرّم، ونلخص تعتبر هذه القواعد الع

  :فیما یلي

 مبدأ شرعیة الجرائم -1

هذا المبدأ من أهم المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان، نظرا لأنه یشكل ضمانة أساسیة  یُعدّ 

ا لحمایة حقوق الأفراد من خلال توضیحه للأعمال المجرّمة غیر مشروعة التي لم یرد النص علیه

                                                           
)41(

 ).د .ج .م(الأساسي للـ  من النظام ،2و 1/ 32أنظر المادة  - 
)42(

لا یمكن الأخذ بهذا السبب إلا في حالتین وهما انتفاء الركن المعنوي أو الدفع بأمر الرئیس الأعلى أو مقتضیات  - 

بوسماحة نصر الدین،  :مزید من التفاصیل راجعلل ،بشرط استیفاء الشروط المنصوصة فیها 33القانون التي أجازتها المادة 

 .ص .، ص2016هومة، الجزائر،  ئیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دارالمحكمة الجنا

177 -182. 
)43(

الحق في المحاكمة العادلة التي تكفل المتهم أثناء فترة المحاكمة  إلىأشارت العدید من الإعلانات والاتفاقیات الدولیة  - 

 .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  10ة الماد :للمزید من التفاصیل انظر

 .1950من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان سنة  06/1المادة  - 

  .1969من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان سنة  08/1المادة  - 
)44(

  ).د .ج .م(لـ الأساسي لـمن النظام  67للمزید من التفاصیل أنظر المادة  - 
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من النظام التي حددت الاختصاص الموضوعي للمحكمة وبمفهوم المخالفة  05في نص المادة 

یعتبر مباحا كل ما یخرج من دائرة الأعمال المجرّمة دون الخوف من الوقوع تحت طائلة 

 .)45(القانون

الآنف على المبدأ فقرتها الثانیة  في) د. ج. م(للـ  الأساسيمن النظام  29المادة أكدت  

لا یمكن مسائلة الشخص جنائیا بموجب نظام روما ما لم یشكل السلوك جریمة تدخل ، حیث كرهذ

یُقصد به أنه أوسع من " نص"، لكن بعد استقراء المادة نجد مصطلح )د. ج. م(الـ   اختصاصفي 

، یمكن أن تكون كسند في بعض حالات )46(الأساسي أن یقتصر على النصوص الواردة في النظام

  .)47(سلوك الإجراميتكییف ال

یقتضي تطبیق النصوص تفسیر بعض الأحكام للبحث عن القصد المُراد من النص  إذًا

لذا من هو ملزم بالتفسیر یجب أن  ،)د. ج. م(الأساسي للـ  من النظام 22/2استنادا لنص المادة 

ة وسیلة أخرى ، هذا ما یؤكد عدم جواز استخدام القیاس أو أی)48(یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا

، وفي المقابل لا یجوز للمحكمة أن تُضیّق في التفسیر كونه )49(التوسع فیه إلىلتفسیر قد تؤدي 

  .)50(أفعال من نص التجریم كانت لتَخرُج لولا هذا التضییق إخراجیؤدي إلى 

  

  

  

  

                                                           
)45(

العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في  سكناني بایة،: ، راجع أیضا27- 25. ص .، المرجع السابق، صعمروشنزار   - 

 .30. ن، ص.س.حمایة حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار هومة، ، الجزائر، د
 ).د .ج .م( لـلـ من النظام الأساسي 21و 10راجع المادتین  من التفاصیل للمزید أكثر -)46(
)47(

  قائمة من الجرائم التي تندرج تحت جریمة العدوان، التي تضمنت  )د .ج .م( لـلـمن النظام الأساسي  08 أنظر المادة  - 

)48(
الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار  ،المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادةبوسماحة نصر الدین،  - 

 .137-136. ص. ص 2016هومة، الجزائر، 

)49(
 .185-184. ص. المرجع السابق، ص باسل یوسف، ضاري خلیل محمود، - 

)50(
مبدأ الشرعیة في "النحوي سلیمان، . د: للمزید من معرفة الإیجابیات والسلبیات من تبني مبدأ شرعیة الجرائم راجع - 

 .  76-72 .ص .، ص2014، سبتمبر 03العدد  ،مجلة الباحث لدراسات ،"نظام المحكمة الجنائیة الدولیة
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 مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتین على الجرم نفسه  -2

ما للمحاكمة في قضیة حصل على براءة في  یعني هذا المبدأ أنه لا یجوز تقدیم شخص

رتین على جرم حكم أو أُدین فیها وفقا لأحكام القانون، باعتبار أنّ محاكمة الشخص أكثر من م

 . )51(حقوق الإنسانلة زَ زِ عّ وهي من المبادئ المُ  واحد تعسفًا في حقه،

ذلك من خلال نص تبني نظام روما الأساسي هذا المبدأ بعد أن كرستهُ المواثیق الدولیة و 

الأولى والثانیة، وعلیه لم یخرج هذا التكریس عن القاعدة المستقّرة علیها في  في فقرتیها 20المادة 

 .)52(القوانین الجنائیة الوطنیة والمواثیق الدولیة

 نمبدأ عدم رجعیة القوانی -3

قائع في هذا المبدأ أن سریان القاعدة القانونیة تكون بأثر فوري على الجرائم والو ب یقصد

إذا كان القانون الجدید أصلح  ولا یمتد تطبیقه بأثر رجعي، إلا ضل السریان الزمني لهذه القواعد،

 .)53(للمتهم

حیث  ،)د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 24أساسه في نص المادة  إذًا هذا المبدأ یجد

أي في الجرائم التي  یتبین منها أن الأفعال تعد مباحة ومشروعة ما لم یوجد نص قانوني یجرمها

ویسري فوریا بالنسبة لكل دولة صادقت ، )54(امها حیز النفاذت في الماضي وسبقت دخول نظارتكب

ق أو القبول أو للتصدی 60إلیه بعد إیداع الصك  متانضأو ) د. ج. م( للـ على النظام الأساسي

  .)55(امالموافقة أو الانضم

                                                           
)51(

المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة دریدي وفاء،  - 

. ، ص2009باتنة، ، الماجستیر، في العلوم القانونیة تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر

 .89- 88. ص
)52(

من العهدین الدولیین للحقوق  14/7المادة : ق كل هذا المبدأ لمعرفة هذه النصوص أنظرت العدید من المواثیأكدّ  - 

المیثاق العربي  16المادة و  1969من الاتفاقیة لأمریكیة لحقوق الإنسان  08/4المادة  ،1966السیاسیة والمدنیة لسنة 

  .1997لحقوق الإنسان سنة 
)53(

 .33. المرجع السابق، صسكناني بایة، : یل راجع، للتفص30. المرجع السابق، ص نزار عمروش، - 
)54(

مجلة القانون والمجتمع، العدد ، "الحق في محاكمة جنائیة عادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة " حساني خالد، - 

 .  119- 118. ص. ، ص2013 دیسمبر مخبر القانون والمجتمع، جامعة أحمد درایة، أدرار، ،02
)55(

  ).د .ج .م( لـلـمن النظام الأساسي  2و 126/1 المادة  أنظر - 
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  المبادئ العامة المتعلقة بالعقوبة: ثالثا

تعتبر هذه المبادئ من أهم المبادئ التي یجب الحفاظ علیها لخطورة طبیعتها ومساسها     

  :بحریة الإنسان وذمته المالیة وتتمثل فیما یلي

 مبدأ شرعیة العقوبات -1

یَنصرِف هذا المدلول لیعْني أنّه لا یجوز تطبیق عقوبة على الجاني مهما كانت خطورة 

مقرّرة قانونًا قبل وقوع الجریمة، وبالتالي تظهر أهمیته في سد لم تكن  الأفعال المنسوبة إلیه ما

 الثغرات الموجودة في القوانین ویحدّ من تسلّط القضاة في فرض العقوبات،إلا بواسطة سند قانوني

  .)56(ویعتبر هذا المبدأ كوسیلة ردعیة تجعل الجُناة یفكرون قبل إتیانهم للجّرم

أهمیة بالغة لهذا المبدأ بالنص على ) د. ج. م(للـ  ي من النظام الأساس 23أَوْلت المادة 

 على ،)57()د. ج. م( للـ أنه لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة، إلا وفقا لهذا النظام الأساسي 

 استعمالكما ذكرنا آنفا أي لا یجوز  محظورةالقیاس في نصوص التجریم الدولیة اعتبار أنّ أعمال 

 .)58(وجود قاعدة قانونیة تقضي بذلكالقیاس لفرض نصوص عقابیة دون 

 مبدأ استئناف الأحكام  -2

یهدف هذا المبدأ عرض النزاع على درجة ثانیة، كما یشترط أن یكون الحكم غیر نهائي 

 .)59(للاستئنافویستوفي شروط المیعاد حتى یكون الحكم قابلا 

المتعلقة  القرارات استئنافمن نظام روما  81لنص المادة  تناداسیحقُ للمدعي العام 

المشّوبة بأحد  الابتدائیةالصادرة من المحكمة ، )60(المحكمة أو بمقبولیة الدعوى باختصاصات

                                                           
)56(

ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  خوجة عبد الرزاق، - 

، 2013الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .110- 109 .ص .ص
)57(

 ).د .ج .م( لـلـمن النظام الأساسي  23المادة  أنظر - 
)58(

مالیة،  قوباتعقوبات سالبة للحریة وع ،نص النظام الأساسي على مجموعة من العقوبات واجبة التطبیق وهي نوعین - 

 .المرجع السابق، صسف، باسل یو و  ضاري خلیل محمود :راجعوللمزید من التفاصیل ، 2و 77/1المادة  في ذلك أنظر

 .187-186 .ص

)59(
 .33 .المرجع السابق، ص عمروش ، نزار - 
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قرارا فوریًا  الاستئنافدائرة  اتخاذللدائرة الابتدائیة أن ترى أن  ویحق العیوب التي حددتها حصریا

للممثل القانوني أو كما یمكن  ،)61(بشأنه یُمكن أن یحقق نقدًا كبیرًا في سیر هذه الإجراءات

الشخص المُدان أو حَسن النیّة التي تضرّرت أملاكهم أنْ یُستأنف لغرض الحصول على 

  .)62(تعویضات

 مبدأ إعادة النظر في الأحكام -3

یُعرف أنه ذلك الإجراء الذي یكون لنفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون 

لو أن تلك الجهة مّصدّرة الحكم تنبّهت إلیها لغیرت فیه، ذلك أنه یُركّز على أسباب تتمثل في أنه 

  .)63(من حكمه

، بوصفها جهة طعن لإعادة النظر في الاستئنافتكون إعادة النظر على مستوى دائرة 

من طرف الشخص  الاستئنافالأحكام، وتكون في الحكم النهائي في الإدانة أو العقوبة إلى دائرة 

الخاص، بشرط تلقي تعلیمات خَطیة صریحة، وفقا للحالات المحكوم علیه أثناء حیاته أو خلفه 

  .)64()د. ج. م(الـ  التي حدّدتها

  

 الفرع الثاني

المبادئ العامة التي تنفرد بها المحكمة الجنائیة الدولیةبحث   

ة في مبادئ غیر موجودة على مستوى المتمثل) د. ج. م(الـ تتمیز القواعد التي تحكم 

  :محور فیما یليالمحاكم الوطنیة، التي تت

  

  

                                                                                                                                                                                     
)60(

 ).د .ج .م( لـلـمن النظام الأساسي  81أنظر المادة  ،لمزید من التفاصیلل - 

)61(
 ).د .ج .م( لـلـالنظام الأساسي  من 82أنظر المادة  - 

)62(
  . المرجع نفسه من 75أنظر المادة  - 

)63(
  .35 .المرجع السابق، ص، عمروش نزار - 

)64(
 ).د .ج .م( لـلـمن النظام الأساسي  82 أنظر المادة - 
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  كأصل عام بالحصانات دمبدأ عدم الاعتدا: أولاً 

یُقصد بهذا المبدأ أن كل الأشخاص یخضعون بصورة متساویة بدون تمییز بغض النظر 

  .)66(، أو أن یكون كسبب من أسباب تخفیف العقوبة)65(إلى الصفة الرسمیة

للجاني، وحذت حُذو المحاكم  بالحصانة والصفة الرسمیة الاعتدادبعدم ) د. ج. م(الـ  أقرت

التي  نصت علیها حیث لم تعد الصفة الرسمیة حائلا دون مثوله أمام المحكمة، و  ،الدولیة السابقة

رغم أن الأصل أنهم  ،)67(جعلت كآلیة لعدم إفلاتهم من العقابمن هذا النظام و  28و 27المادتین 

ثیره هذا الموضوع من جدل في مجال دولیة أخرى، رغم ما یُ  لالتزاماتمتمتعین بالحصانة وفقا 

 .التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة

  مبدأ عدم تقادم الجرائم والعقوبات: ثانیا

فهم من هذا المبدأ أنه حتى وإن مرت فترة زمنیة معینة من تاریخ ارتكاب الجریمة أو یُ 

   .)68(تنفیذ العقوبة المتهم أوالحكم بالعقوبة دون تنفیذها، لن یؤدي إلى سقوط الحق في متابعة 

المحكمة لا تسقط بالتقادم اختصاصنظام روما على أن الجرائم التي تدخل في  دّ أك
)69(

 ،

التي عقدتها  والاتفاقیةحیث سایر هذا النظام ما هو متعارف علیه في القانون الدولي الجنائي 

  .)70(1968الجمعیة العامة 

  

 

                                                           
)65(

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  ،دور القضاء الجنائي الدولي في تطبیق القانون الدولي الإنساني بومعزى منى، - 

 . 80. ص ، 2009كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، جامعة عنابة، 

)66(
 العبیدي مراد،: للمزید أكثر حول حصانات الرؤساء راجع، و )د .ج .م( لـلـ يمن النظام الأساس 77المادة  أنظر - 

  .   58-54. ص. ، ص2010شتات للنشر والتوزیع، مصر،  ط، دار.امتیازات المحكمة الجنائیة الدولیة وحصانتها، د

)67(
 ،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتطبعة الأولىال ، غیاب الحصانة الدولیة في الجزائر،سوسن أحمد عزیزة - 

  .172- 170. ص. ، ص2012

)68(
   ).د .ج. م( لـلمن النظام روما الأساسي  27أنظر المادة  - 

)69(
بموجب قرار الجمعیة  هاإعداد مّ الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، ت للمزید من التفاصیل أنظر اتفاقیة عدم تقادم جرائم  - 

   .1970نوفمبر  11، دخلت حیز النفاذ في 1968نوفمبر  08المؤرخ في  ،)23-د( 2391العامة رقم 
(70)-Voir: SINAN Kamagate, La Cour pénale internationale et la lutte contre l’impunité en 
Afrique, L’harmattan, 2015, P. 61. 
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  الفرع الثالث

  الطابع الخاص للمحكمة الجنائیة الدولیة المبادئ الأخرى ذات بحث

یتضمن النظام الأساسي مبادئ ذات میزة خاصة نظرا لطبیعة العلاقة المُتعدیة مع مختلف 

  :أشخاص المجتمع الدولي، وعلیه نتطرق إلى أهم مبدأین وهما

  مبدأ التكامل: أولا

ن تعریف جامع خالیة مهي و  بالعمومیة، )د. ج. م( للـ صیاغة النظام الأساسي تمتاز

 والغایة منه أنّ  الأولى،دیباجته والمادة  10بالإشارة إلیه في الفقرة  اكتفتومانع لمبدأ التكاملیة، إذ 

تختص إلا في حالة عجز أو عدم القدرة أو الرغبة في القضاء الوطني في محاكمة ) د. ج. م(الـ 

  .)72(المحاكم الوطنیة اختصاص دلاستبعاهذا المبدأ مفهوم المخالفة لا یهدف فال ،)71(المسؤولین

  :)73(یأخذ مبدأ التكامل وفقاً للمفهوم السابق صورتین أساسیتین

 التكامل الموضوعي -1

كل منهما بالنظر في الجرائم  اختصاصیعني وجود قواعد قانونیة ویتكون فیها تكامل في 

ة سن قانون داخلي حال المحددّة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وعلیه فإن الدولة في

  .تلك القوانین مع النظام الأساسي ءمیعمل على أن تتلا

  

  

                                                           
(71)- Voir : ASHNAN Almoktar, le principe de complémentarité entre la cour pénale 
internationale et la juridiction pénale nationale, thèse de Doctorat en droit publique, Ecole 
Doctorale « Science de l’home et la société », Université François Rabelais de Tours, France 
2015, P. P. 74-75, Thèse disponible sur le site : 
 http://www.theses.fr/2015TOUR1004, (Consulté le : 19 Mars 2018 à 09 h :33 m). 

)72(
، )دراسة مقارنة(العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة بركاني اعمر، : ل هذا الموضوع راجعو ح من التفاصیل للمزید - 

، 2015زي وزو، یت، هادة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريأطروحة لنیل ش

  . 76-73. ص. ص
)73(

صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة لنیل ، شیتر عبد الوهاب - 

  .109. ، ص2014تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري ، العلوم السیاسیةو  شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق
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 التكامل الإجرائي -2

بدون اعتبار أن تلك الإجراءات  الاختصاصیعني أن یكون تكامل مع المحكمة في مباشرة 

م المحاكم الجنائیة الوطنیة للدول الأطراف في النظا الاختصاصاتتكون معدلة أو ملغیة أم بدیلة 

المحكمة في حالة عدم الجدیة أو  اختصاصالأساسي، وبغض النظر عن القیود التي قد ترد على 

  .النزاهة عن إتباع إجراءات المحاكمة في القانون الوطني

  مبدأ تعاون الدول: ثانیا

یهدف هذا المبدأ لتحقیق الصالح العام للإنسانیة جمعاء، فهو من هذه الزاویة یُؤشر على تعاون 

لممارسة  آلیةراف المجتمع الدولي مع إشارة المسألة المرتبطة بإرادة الدّول، رغم أهمیة هذه كل أط

المحكمة لمهامها وتحقیق أهدافها المنشودة، هذا ما یمكن أن نستشفّه من الباب التاسع من النظام 

.)74()د. ج. م(للـ الأساسي   

 :مع المحكمة ومیز بین فئتین حددّ نظام روما الأساسي أطرافاً أساسیة مُلزمة بالتعاون

 الدول الأطراف - 1

ـــــى  ـــــي صـــــادقت عل ـــــدول الت ـــــات وهـــــي ال  رومـــــا الأساســـــي  نظـــــامتشـــــمل مجموعـــــة مـــــن الفئ

ــــــ  ، دون أن )75(والـــــدول التـــــي یكـــــون الشـــــخص المـــــتهم بالجریمـــــة مـــــن أحـــــد رعایاهـــــا ،)د. ج. م(لل

ـــــدول  ـــــك ال ـــــدي تل ـــــي النظـــــام الأساســـــي باســـــتثناء تحفظـــــاتُب ـــــواردة ف ـــــى الأحكـــــام ال ـــــق  عل فیمـــــا یتعل

ــــــل ــــــي جــــــرائم الحــــــرب لمــــــدة ) د. ج. م(اختصــــــاص الـــــــ  بجــــــرائم الحــــــرب فــــــي تأجی  )07( ســــــبعف

  .)76(سنوات

  

  

 

                                                           
)74(

علي : أیضا راجع في هذا الصدد ،)د .ج .م( للـ الباب التاسع من النظام الأساسي من 102و 86 ادتینانظر الم - 

  .123. المرجع السابق، ص محمد جعفر،

)75(
  ).د .ج .م(ـلـ لمن النظام الأساسي  125و 12/01أنظر المادتین  - 

)76(
  . المرجع نفسه من 124أنظر المادة  - 
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 الدول المتفقة مع المحكمة - 2

مــــــع المحكمـــــة فیمــــــا یخــــــص  لاتفـــــاقتُعنـــــى هــــــذه الفئـــــة الــــــدول غیـــــر الأطــــــراف، المُبرمــــــة 

 .)77(صهااختصاالتحقیق ومحاكمة المسؤولین المرتكبین لجرائم معینة داخلة في 

 الدولي مة بالتعاون مع المحكمة بالنظر لقرارات مجلس الأمنالدول المُلزَ  - 3

تكون هذه الفئة من الدول في الأصل غیر مُلزمة باختصاصات المحكمة، لكن عندما یكون 

قرار الإحالة تدخل تلك الدول دائرة المُلتزمین بالتعاون مع  اتخذمجلس الأمن هو الذي 

  . )78(المحكمة

  الثاني المطلب

  ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتها القضائیةالبحث في كیفیة 

 اختصاصاتهاصراحة في نطاق وممارسة المحكمة ) د. ج. م(للـ  بیّن النظام الأساسي

عن ، وتختص فضلا )فرع أول(یأتي مُكمّلاً للولایة القضائیة  اختصاصهاالقضائیة؛ حیث أكّد أن 

ب أكبر الجرائم الداخلة في نطاقها الموضوعي رغم ما یشوبه من نقائص بمتابعة من یرتكذلك 

  .)فرع ثانٍ (

، )فرع ثالث(على الأشخاص الطبیعیة  اختصاصهامن جهة أخرى، نؤكد على حصریة 

رغم ما یعتریه ) د. ج. م(الـ  لاختصاصاتالمجال المكاني الزماني محاولین في الأخیر تبیان 

  . )فرع رابع(النطاق الزمني من تجاوزات 

  

  

                                                           
)77(

   .).د .ج .م(ـلـ لالنظام الأساسي  من 87أنظر المادة  - 
)78(

في تدعیم التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال  الأمنسلطات مجلس "، شیتر عبد الوهاب - 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،02العدد  ،06المجلد  ،نيالمجلة الأكادیمیة للبحث القانو  ،"مكافحة الجرائم الدولیة

شیتر عبد : للمزید من التفاصیل حول مبدأ التعاون راجعو ، 35-33. ص. ، ص2012بجایة، عبد الرحمان میرة، 

- 118. ص. ص المرجع السابق، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،الوهاب، 

124. 
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  الفرع الأول

  التكمیلي الاختصاص انعقادحالات 

غم إشكال عدم وجود تعریف من النظام الأساسي، ر  17تبلورت هذه الفكرة في نص المادة 

حیث عوّضه النظام الأساسي بمجموعة من المعاییر والشروط لقبول الدعوى أمامها ، جامع ومانع

  .)ثانیا(حاولین إظهار أهم نتائج یمكن أن تستشفّ منه م، )79()أولا( لإفساح المجال لتدّخلها

  المسائل المتعلقة بالمقبولیة: أولاً 

  :ثلاث حالات سنتطرق إلیها كالآتي 17أدرجت المادة 

 للتحقیق أو المقاضاة الاضطلاععدم رغبة الدول في    - 1

قعُ علیه ی ول المشاركة في مؤتمر روما حول مسألة منغم الجدل الذي ثار بین وُفود الدرَ 

یه لعدم ، وعل)80(یقع على المحكمة العبءفي أن هذا  استقر الأمر إلا أنّ  ،عبئ إثبات عدم الرغبة

نة، تَفْحُص المحكمة مدى توافر أحد الشروط المتعلقة بمسائل ة معیّ تحیید عدم الرغبة في دعو 

الشخص من  ، وتتأكد من النیّة السیئة للدّول وتقتنع بعدم وجود غرض لحمایة)81(المقبولیة

 .)82(المحكمة وضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها دولیاً  استقلالالمسؤولیة الجنائیة ومدى 

جرائم الدولیة من رغم مساهمة هذا الشرط في عدم إفلات مرتكبي الیتبیّن لنا أنه ، وعلیه

 هامنها، وعلی 17 اً لخلو المادةالعفو نظر  الدولإقرار مسألة إمكانیة  نا نقف أمامالعقاب، إلا أنّ 

رهُ على أنه یدخُل ضمن نتساءل في حالة صدور العفو في دولة طرف فهل یمكن للمحكمة أن تفسّ 

  .!غبة في التحقیق أو النظر في الدعوى؟حالات عدم الرّ 

  

  

                                                           
)79(

 .جملة من الشروط الجوهریةحددت  التي )د .ج .م( لـلـ  من النظام الأساسي 17المادة راجع   - 
)80(

مصر،  ، مطابع جامعة المنوفیة،)ط.د(، المحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتها بالقضاء الوطني، حمدي رجب عطیة -

 . 149.150 .ص .، ص2009
)81(

 .)د .ج .م( لـلـلأساسي من النظام ا 17/2أنظر المادة  - 
)82(

، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن، أطروحة لنیل شهادة دحماني عبد السلام - 

 . 73-71. ص. ، ص2012تیزي وزو، ي، الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 
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 على التحقیق أو المقاضاة الاضطلاعدرة الدولة على عدم ق - 2

، وعلیه یُفهم من )83(غبةعدم الرّ  بمصطلح ح عدم القدرة أیسر بالفهم مقارنةیُعتبر مصطل

في حالة  05ظر في الجرائم الداخلة في نص المادة بالنّ  الاختصاصینعقد  17/3نص المادة 

، ویُمكن كشف )84(الكلي لنظامها القضائي أو من سوء تنظیم وتسییر العدالة بصفة عامة الانهیار

للمَخَافة من إفلات مرتكبي الجرائم من عدم القدرة نظراً للأحداث التي تجري في دولة معینة، نظراً 

 .)85(العقاب

 عدم محاكمة المتهم - 3

إذا لم تُجرى  في حالة تكون مقبولة أن الدعوى 17 المادةنص یُفهم من الفقرة الأولى من 

 یُمكن للمحكمة أن تقُیم الدعوى طبقاً على هذا الأساس ن للجریمة، و مُحاكمة على الفعل المُكوّ 

20/3للمادة 
أو كانت المُحاكمة  الاستقلالیةك في حالة إثبات المحكمة وُجود نُقص في ، وذل)86( 

 .)87(صُوریة وكان الهدف منها حمایة المتهم من إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة علیه

  التكمیلي الاختصاصالنتائج المترتبة عن : ثانیاً 

  :جتین مُهمتیننتی نركّز على ،نتائج عّدة الاختصاصیترتب في حالة الإعمال بهذا 

                                                           
)83(

المعیار  منإلى أنه مُرتبط بالإرادة وبالتالي هذا المصطلح ومصطلح العجز ینحدران  "بةعدم الرغ"مصطلح  یوحي - 

 :للمزید أكثر حول هذا الموضوع راجع. الذاتي ما یُثیر صعوبات في التحقیق من هذه الحالة

- ASHNAN Almoktar, Op.cit, P. P. 107-109. 
)84(

  .75-74. ص. المرجع السابق، ص عبد السلام، يدحمان - 
)85(

محمود مصطفى بوصیف " نستنتج أن إصدار الدائرة التمهیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة لمذكرة توقیف ضدّ  -

مزید من لول ،الجوهري للنظام القضائي اللیبي رُغم استنادها دائماً لقرار مجلس الأمن للانهیارمكن تفسیره نظرا ی ،"الورفلي

  :راجع التفاصیل

- Résolution 1970 (2011) du 26/02/2011. Déférant au Procureur de la Cour pénale 
internationale la Situation de Jamahiriya Arabe Libyenne depuis le 15/02/2011, Doc : 
S/RES/1970 (2011), Document Disponible sur le site : https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/59/PDF/N1124559.pdf?OpenElement, (Consulté le : 
23 Mars 2018 à 09 h :33 m). 

)86(
 ).د. ج. م(لـ من النظام الأساسي لـ ب -أ - 20/3والمادة  17/1راجع المادتین  - 

(87)
-NEEL Lison, « Echecs et compromis de la justice pénale internationale », revue 

études internationales, volume 29, N°1, 1998, P.100, Document disponible sur le site : 
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1998-v29-n1-ei3072/703844ar.pdf, (Consulté le : 21 Mars 
2018 à 12 h :03 m). 
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 تكریس مبدأ سیادة الدُّول  -1

من میثاق  2/1أكدته المادة  وهذا مایُعد هذا المبدأ أحد الركائز الأساسیة للقانون الدولي، 

ول أن فكرة وجود محكمة جنائیة دولیة تنظر في بعض الد اعتباررغم وذلك ، )88(الأمم المتحدة

إلى تنازع  الأمر یُوديوقد سیادتها،  نتقاصامظهر من مظاهر هو الواقعة في إقلیمها الجرائم 

 .)89(بین المحاكم الوطنیة والمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص

التي یحكمُها مبدأ و أن المحكمة أُنشأت بموجب معاهدة دولیة نشیر في هذا الخصوص، 

أجنبي، ولا یمكن القول بأنها تتعامل مع قضاء  ،برضاهابحیث كان انضمام هذه الدول  ،الرضائیة

ع الدول على مُمارستها للسلطات القضائیة على الجرائم من ذلك فالنظام الأساسي یُشجّ أبعد بل 

 17الموضوعي وهذا ما نستشفُّه من دیباجة النظام الأساسي والمادة  اختصاصهاالداخلة في 

لدول فیما یخُص سیادة ا تكون الاختصاص، لكن العقبات المحتملة التي قد تظهر في هذا )90(منه

  . )91(التكمیلي والاختصاصغیر الأطراف 

 تكریس آلیة عدم الإفلات من العقاب -2

وذلك من  ،إقرار حمایة أكثر للإنسانیةإلى ) د. ج. م(للـ  الأساسي نظام روما يواضع ىعس

كانت إذا خلال جعل الولایة القضائیة الدولیة كتكملة للولایة القضائیة الوطنیة، في حالة ما 

یة أمام المحاكم الوطنیة أو إقرار عقوبة لا تتناسب مع جسامة الجریمة وجعل المُحاكمة صور 

 .)92(النظام القضائي الوطني أو أیة ثغرة فیه فراغ في المحكمة كضمانة لملأ أيّ 

                                                           
)88(

 .من میثاق الأمم المتحدة 2/7و 2/1 أنظر المادتین - 
(89) - BENNOUNA Mohamed, « La création d'une juridiction pénale internationale et la 
souveraineté des Etats », in Annuaire français de droit international,  volume 36, 1990 P.  P. 
301-304,  Document disponible sur  le site: 
 https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1990_num_36_1_2963, (Consulté le : 21 Mars 
2018 à 18 h :55 m). 

)90(
التنازع القضائي " حاتم محمد صالح،: القضائي راجع الاختصاصللمزید من التفصیل حول مسألة السیادة وممارسة  - 

 .102-101 .ص .، ص17، مجلة المنصور، العدد"بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة
(91)- 

 Pour plus d’informations sur le sujet de la souveraineté des Etats parties ou des Etats non 
parties sur la compétence complémentaire, voir:  ASHNAN Almoktar, Op.cit, P. P. 244-259. 

)92(
  .76-75. ص .المرجع السابق، صدحماني عبد السلام،  - 
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  الفرع الثاني

  الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاصمحدودیة في 

، اختصاصهائم التي تدخل ضمن نطاق مُجمل الجرا) د. ج. م(للـ حدد النظام الأساسي 

بها القضاء المؤقت سابقا  اختصمنه في أربعة جرائم، منها ما  05نص المادة  حرصهاوالتي 

  ).ثانیا( والجرائم ضد البشریة، )أولا( كجریمة الإبادة الجماعیة

 القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع انتهاكاتلتشمل  اختصاصاتها متدتاأبعد من ذلك، 

 الفعلي المنتظر حول جریمة العدوان اختصاصها  أننا نقف أمامإلا، )93()ثالثا( المسلح بصفة عامة

  .)94()رابعا(

  جریمة الإبادة الجماعیة: أولا

ما یستلزم علینا  ،أخطر الجرائم المنصوص علیها في النظاممن بین تُعد هذه الجریمة 

 :الأركان المكونة لهاالتطرّق إلى و  التعرّف علیها

 لقانوني لجریمة الإبادة الجماعیةالتعریف ا - 1

 ،-انسبی– )95(هذه الجریمة من بین الجرائم القلیلة التي تم ضبط تعریفها القانوني اعتبرت

أنها تلك الأعمال المادیة بقصد إهلاك  إلى) د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 06المادة  إذ أشارت

 .)96(اءً كان إهلاكا كُلیا أو جُزئیاجماعة قومیة أو أثنیة، عرقیة أو دینیة، سو 

                                                           
)93(

نها تلك التي یُقدم علیها الشخص الدولي، تُهدد مصلحة أو قیمة ما تُعنى بحمایة یُمكن تعریف الجرائم الدولیة بأ - 

 :صیل راجعاوتوقیع الجزاءات المُقررة في المجتمع الدولي، للمزید من التف التزاماتل القانون الدولي، وذلك خلال تحمّ 

الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق  القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة بویحي جمال،

 . 296-295. ص .، ص2014تیزي وزو، ي، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 
)94(

وتدخل حیز  2017دیسمبر /كانون الأول 14المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان في  اختصاصتم تفعیل  -

الصادر عن جمعیة الدول ، )-ASP/16/Res.5ICC(القرار رقم : ، أنظر2018یولیو / تموز 17من تاریخ ابتداءً النفاذ 

ن تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان، الدورة السادس عشر، الجلسة الثالث مالأطراف، المتض

، )ذه المذكرةمن ھ 03أنظر الملحق رقم ( )-ASP/16/Res.5ICC: (، وثیقة رقم2017دیسمبر  14عشر، نیویورك، 

  :على الموقع الإلكتروني ةمتوفر 

ARA.pdf-Res5-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-https://asp.icc،) ّتم

 ).د 47: سا 19، على الساعة 2018مارس  23الإطلاع علیه یوم 
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 أركان جریمة الإبادة الجماعیة - 2

 :المحكمة توفر ثلاثة أركان اختصاصیُلزم لقیام هذه الجریمة في 

 لركن الماديا  )أ 

أو  ایُقصد بهذا الركن أنه عبارة عن سلوك خارجي یعاقب علیه القانون سواءً كان إیجابیّ 

  .)97(اسلبیّ 

 الركن المعنوي  )ب 

العلم والإرادة، وتكون له صورة  وهما ه ذلك السلوك الذي یتكون من عنصرینأن یُعرف على

وهذا القصد جوهري إذا تَخلّف عنه تقوم هذه  ،القصد الجنائي لدى الجاني مُتمثلة في الإبادة

 .)98(الجریمة

كنین المادي والمعنوي جریمة الإبادة الجماعیة یجب تزامن الر لقیام  هنتوصل إلى أن ،وعلیه

  .سلوك الجُرم شكلوین في تك

 الركن الدَولي  )ج 

من  مُعدة مسبقاتكتسي هذه الجریمة الصفة الدولیة في حالة وقوعها ضمن بناء خُطة 

بین فقهاء القانون  اختلافكن من غم ما یعتلیه هذا الر ، ر )99(جانب دولة على دولة أخرى

  . )100(الدولي

                                                                                                                                                                                     
 =)95(

ة علیها، رغم بقاء هذه الجریمة حبیسة إلى وقت عاقبمنع الإبادة الجماعیة والم اتفاقیةمن  02ستنادا لنص المادة ا -

 عاقبةلإبادة الجماعیة والممن اتفاقیة منع جریمة ا 02المادة : تقنینها في الأنظمة الأساسیة للمحاكم المؤقتة، أنظر في ذلك

المؤرخ  ،)3-د(ألف  260 إلیها بموجب قرار الجمعیة العامة رقم للانضمامعلیها، أقرت وعُرضت للتوقیع والتصدیق علیها 

   رقم  ، وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم1951جانفي 12 ، ودخلت حیز النفاذ بتاریخ1948سبتمبر  09في 

 .1963سبتمبر  14 في ، صادر66 دعد ،ش.د.ج.ج.ر.ج، 1963سبتمبر  11، مؤرخ في 63-339
)96(

النظام القانوني الدولي  حنان السید عبد الهادي،: ، راجع أیضا)د .ج .م( ـلمن النظام الأساسي ل 06أنظر المادة   - 

  .394 - 388. ص. ، ص2013في ظل هیمنة القطب الواحد، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
)97(

، دار )ط. د(، )في نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة(تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعیة د، امد سید محمد حامح - 

العشاوي عبد العزیز، : ، راجع أیضا50-46. ص. ، ص2011الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 

  .82. ، ص2009محاضرات في المسؤولیة الدولیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 
)98(

  .62-58. ص. ص رجع السابق،مال ،امد سید محمد حامدح - 
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  جرائم ضد الإنسانیةال: ثانیا

، وسنحاول )101(حكمة الجنائیة الدولیة السَباق في النص علیهالم یكن النظام الأساسي للم

  : تقدیم تعریف لها وأركانها

 د الإنسانیةجرائم ضالتعریف  -1

درجت مجموعة من الأفعال أ فقد) د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 07لنص المادة  استنادً 

، الحمل الاسترقاقالعمدي،  مُتعمّد للحقوق الأساسیة للإنسان وتشمُل القتل انتهاكالتي تكون كل 

 .)102(...التعذیبو  القسري

 د الإنسانیةجرائم ضالأركان  -2

  :تقوم هذه الجرائم على مجموعة من الأركان تتمثل فیما یلي

 

                                                                                                                                                                                     
)99(

تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمُنصفة،  ولد یوسف مولود، - 

، لسیاسیة، جامعة مولود معمريمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم ا

 .84. ، المرجع السابق، صالعشاوي عبد العزیز: ، راجع أیضا63. ، ص2012تیزي وزو، 
)100(

لإدراج هذا الرُكن قیاساً بالرُكن الشرعي في القانون الداخلي، للمزید  استندوایتمثل هذا الخلاف في أن بعض الفقهاء  - 

 . 35. ، صالسابق المرجع حامد سید محمد حامد، :من التفاصیل راجع
)101(

من  12 ادةدولیة في تجریم الجرائم ضد الإنسانیة، نأخذ على سبیل المثال المال الاتفاقیةسبقت عدة نصوص  - 

 اتفاقیةالمشتركة من  الثالثةالرابعة، المادة  الاتفاقیةمن  27 المادة ،الثالثة الاتفاقیةمن  21 المادة ،الأولى والثانیة الاتفاقیة

 ، الأولى المتعلقة بتحسین حالة الجرحى والمرضى و الغرقى، القوات المسلحة في البحار والثانیة1949الأربعة سنة  جنیف

تعلقة بحمایة مالرابعة و متعلقة بتحسین حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، الثالثة متعلقة بأسرى الحرب، 

، وصادقت 1950أكتوبر  21ودخلت حیز النفاذ یوم  ،1949 أوت 12اریخ الأشخاص المدنیین وقت الحرب، وأبرمت بت

الأول،  الإضافيمن البروتوكول  75المادة  ،1960جوان  20بتاریخ  المؤقتةعلیها الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة 

 07 ودخل حیز النفاذ یوم ،1977جوان  8جنیف الأربعة المُبرمة بتاریخ  لاتفاقیةمن البروتوكولان الإضافیین  04المادة 

، 1989ماي  16، مؤرخ في 68-89، وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1978دیسمبر 

  . 1989ماي  19 في صادر، 20عدد  ،ش.د.ج.ج.ر.ج

  ).TPIY(من النظام الأساسي  05أنظر المادة  - 

 . المرجع نفسه من 03 أُنظر المادة - 
)102(

حول مدلول الجرائم الدولیة  من التفاصیل للمزید أكثر ،)د .ج. م( لـلـمن النظام الأساسي  2و 07/1أنظر المادة  - 

مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، مركز الدراسات  ،ولیم نجیب جورج نضار: ذلكراجع في 

 . 77-68. ص. ، ص2008الوحدة العربیة، بیروت، 



  بحث�التحولات��يجابية�للإ�سانية����ظل�عدم�اكتمال��طار�التنظيمي�للعدالة�ا��نائية�الدولية: الفصل��ول 

  - !�س�ية�التوافق�؟�-

 

 
37 

 الركن المادي  )أ 

 ،من النظام الأساسي الأولىور المنصوص علیها في الفقرة یتخذ هذا الركن إحدى الصّ 

 كن بدورهویتكون هذا الر  ،نطاق أو منهج موجهَ ضّد المدنیینفي إطار هجوم واسع ال ارتكابهابشرط 

  .)103(من ثلاثة عناصر وهي السلوك الإجرامي، النتیجة الإجرامیة، العلاقة السببیة

 الرُكن المعنوي  )ب 

یتمثل في توفیر العلم بهجوم واسع النطاق أو یكون هذا السلوك جزء منه، ولا یشترط أن 

التفاصیل وخصائص الخطة السیاسیة المُمنهجة من طرف تلك یكون مُرتكب الجریمة بعلم جمیع 

 .)104(الدول

 الرُكن الدولي  )ج 

، ویجب أن انقطاعیشترط أن یكون الفعل في الجرائم ضّد الإنسانیة بصفة متكررة دون 

الدولة نظراً لأهمیة الإثبات لمُتابعة  على ضرورة وجود سیاسة منتهجة من قبلیحتوي هذا الرُكن 

 .)105(لجرائم ضّد الإنسانیة ارتكابهمفي حالة  كبار المسؤولین

ضد مجموعة من " وكذلك ،"واسع النطاق"مصطلح  عبارة أن إدراج - ختاما-   یمكن القول

مصطلحات فضفاضة ، بهذه الصیغة تبقى بعیدة عن الضبط القانوني فهي بهذا المفهوم "المدنیین

  .أن یتم تحدیدها والتفصیل فیهاوكان الأجدّر 

  ائم الحربجر : ثالثا

في عدّة  وتكریسها إلى إقرارها سعى المجتمع الدوليأقدم الجرائم التي  من تُعد جرائم الحرب

 .)106(دولیة سابقة مواثیق

                                                           
)103(

السیاسیة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضدّ الإنسانیة، مُذكرة لنیل شهادة الماجستیر لیحة، سي محي الدین ص - 

، 2012تیزي وزو، ، في مُذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

  . 104، 102. ص .ص
)104(

تطور القضاء الجنائي  حیدر عبد الرزاق حمید،: راجع أیضا .202. ص .المرجع السابق، صبركاني أعمر،   - 

 .126. ، ص2008ط، دار الكتب القانونیة، مصر، .الدولي من المحاكم المؤقتة الى المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة، د
)105(

 .104 –109. ص .المرجع السابق، ص سي محي الدین صلیحة، - 
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 تعریف جرائم الحرب -1

نص وفقا ل ، وذلكتتكون من أربعة مجموعاتفها على أنها مجموعة من الأفعال یُمكن تعری

الخطیرة  والانتهاكاتجنیف الأربعة  لاتفاقیات الانتهاكات كل من ها الثلاثة وهيتابفقر  08المادة 

 لاتفاقیاتالمُشتركة  03للأعراف الساریة على النزاعات الدولیة المُسلحة وانتهاكات جسیمة للمادة 

 .)107(الخطیرة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة الانتهاكاتجنیف الأربعة وأخیراً 

 أركان جرائم الحرب -2

تم وزیادة على ذلك  ،ل التي تُشكل جرائم الحربتتعدد الأفعا إلى -أعلاه– ت الإشارةسبق

حیث أضافت  الأساسي  من نظام روما )د( 08بشأن التعدیلات الثلاثة على المادة  الاعتماد

 .)108(...الأسلحة الجرثومیة والبیولوجیة

                                                                                                                                                                                     
)106(

بعدها عدّة وثائق،  وانبثقتة قانونیة دولیة نظمت بعض الجوانب الحروب البحریة یعتبر مؤتمر باریس أول وثیق - 

، الطبعة الأولى، )نحو العدالة الجنائیة الدولیة(المحكمة الجنائیة الدولیة  قیدا نجیب حمدا،: راجع من التفاصیل للمزید أكثر

  . 2006 .ن، ص.س.د منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر،

المسار الدولي لتكریس "، حنیدر منال: في ذلك ولیة ساهمت في تقنین جرائم الحرب، راجعهناك عدة صكوك د - 

كلیة الحقوق والعلوم  ،7، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد "المسؤولیة الجنائیة الدولیة لجرائم الحرب

 .374- 373. ص .، ص2015 لونیسي علي، 2ة البلیدة السیاسیة، جامع
)107(

حیدر عبد الرزاق : في ذالكولمزید من التفاصیل راجع ، )د .ج .م(ـ لنظام الأساسي للمن ا و - د8/2 المادةأنظر  - 

 .148. المرجع السابق، صحمید، 

كلیة الحقوق  ،6العدد  مجلة المنتدى القانوني، ،"حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة"، قرقور نبیل: راجع - 

  .164- 162. ص .، ص2009بسكرة، أفریل  ،السیاسیة، جامعة محمد خیضروالعلوم 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  08حول هذه التعدیلات الواردة على نص المادة  من التفاصیل للمزید -)108(

  . الدولیة

إضافتها إلى أركان  الأركان ذات الصلة الواجب اعتماد 2017في دیسمبر  اجتماعهاقررت جمعیة دول الأطراف في  - 

الأسلحة التي تنتج عنها عوامل بیولوجیة والتكسینات، أو أسلحة لا یتم الكشف عنها إلاّ  استخدامالجرائم المتمثلة في 

 ،منتجة للعمى بمختلف أنواعه، وذالك بنص على كل أركان جریمة على حدى "لیزریة"أسلحة  استخدامبالأشعة السینیة، أو 

الصادرة عن جمعیة الدول الأطراف، المتضمّن  قرارا  )ICC-ASP/16/Res.4(القرار رقم : أنظر للمزید من التفاصیل

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الدورة السادس عشر، الجلسة العامة  8بشأن التعدیلات على المادة 

من ھذه  01أنظر الملحق رقم (، )ICC-ASP/16/Res.4( :، وثیقة رقم2017دیسمبر  14الثانیة عشرة  نیویورك، 

  :التالي متوفر على الموقع الإلكتروني، )المذكرة
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ادة الثامنة ونعتبرها التعدیلات المدرجة على نص الم یجابیةبا -تبعا لما سبق – هوّ نَ نُ        

لكن هذا ، طفرة للإنسانیة ونقلة إیجابیة نحو تجریم الأسلحة الخطیرة المتسببة في آلام طویلة الأمد

، !؟الكیمیائیة الفسفوریةلم یتم تجریم الأسلحة النوویة والهیدروجینیة و  لماذا ،لالتساؤ لا یستوقفنا عن 

وذلك من التالي  ستفهامالالطرح  كذلك یدفعنا ما كثیرا في النزعات الراهنة تستخدم خاصة أنها

نستنتج أنه تم إحصاء مجموعة ) د. ج. م(الـ   من النظام الأساسي 08متأنیة للمادة القراءة الخلال 

البشریة، حیث إذا سلمنا بمفهوم هذه ضد  استخدامهاالتي یحرم ) الخفیفة والثقیلة(من الأسلحة 

من حیث النطاق  التي تُعتبر أكثر ضررا سلحةالأتناست نوعاً من  أنهاالمادة نجد 

   .)الأسلحة النوویة(والخسائر

النوویة (هل مسموح القتل بالأسلحة النوویة، ویمنع القتل بالأسلحة الخطیرة  وعلیه إذا،  

  .!؟ویُمنع القتل بالأسلحة الخفیفة والثقیلة

 ،تسبب كلها الموت الحروبتعملة في الأسلحة المس یدركوا أنّ لعلهم لم  واضعي نظام روما إنّ  

  .)109(الخسائرضررا من حیث النطاق و  الأكثرخصوصا الأسلحة النوویة التي تعد 

 الرُكن المادي  )أ 

 ؛حظور الذي یُصیب المصالح الدولیةیتمثل هذا الركن في السلوك أو العمل أو الفعل الم

نستنتج أن الركن المادي د من النوایا التي لا عقاب عنها، وبهذه الأوصاف أن هذا الرُكن مُجرّ  أي

  .)110(السلوك، النتیجة، والعلاقة السببیة: یقوم على ثلاثة عناصر

                                                                                                                                                                                     

= pdfARA.-Res4-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-https://asp.icc ،) ّتم

 ).د 07: سا 11، على الساعة 2018مارس  14الإطلاع علیه یوم 
)109(

فلِتت الأسلحة النوویة من الرقابة الجنائیة الدولیة، ویعود ذلك إلى ضغوط التیارات السیاسیة، في انتظار دخول أُ  - 

د من معاهدة /سب مادتها الأولىدولة علیها، ح 50حیز التنفیذ وذلك بمصادقة  2017معاهدة حظر الأسلحة النوویة لعام 

، المتعلقة بعدم انتشار أسلحة 2004أفریل  28حظر الأسلحة النوویة، المبرمة من طرف منظمة الأمم المتحدة بتاریخ 

، مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة في ضوء تحولات القانون الدولي ناتوري كریم: الدمار الشامل، وللمزید التفاصیل راجع

وحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، العام، أطر 

  .438. ، ص2018تیزي وزو، 
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 الركن المعنوي  )ب 

من النظام الأساسي بوجوب علم المعتدي بالأوضاع التي تُشكل نزاعاً  30المادة  اشترطت

رتكاب الفعل إ فية لیست فقط یوأن تكون الن -لیس بوصفها القانوني بل بمدلولها الواقعي -مُسلحاً 

أو  الاغتصابالمادي للجریمة بل لتحقیق النتائج المقصودة من هذا الفعل، كقتل المدنیین مثلا أو 

  .)111(الجنسي، كما حدث في النزاع الرواندي والیوغسلافي الاستعباد

 الركن الدولي  )ج 

تُضفى الصفة الدولیة عند وُجود سلوك إجرامي خطیر وجسیم مُوجه ضّد كثیر من الضحایا 

 دولينتائج خطیرة تمُس بمصالح الأمن الجماعیة للمجتمع ال هعن یترتبوهو ما لى نطاق واسع، ع

الجرائم التي تقع  ستثناءباولي أو نزاع ذو طابع غیر دولي، سواءً حدثت هذه الجرائم في نزاع د

  .)112(وأعمال عُنف مُتقطعة اضطراباتداخل الدولة الحدیثة تكون مجرد 

  جریمة العدوان: رابعا

حیث سنحاول  ،ى مُستوى القانون الدوليطرحت مسألة جریمة العدوان عدّة إشكالات عل

 :الوصول إلى تقدیم تعریف لها والأركان المُكونة لها

 تعریف لجریمة العدّوان اعتمادجدّلیة القانون الدولي في  -1

عدوان في تحدید مفهوم لجریمة ال 1945لعام  "سان فرانسیسكو" المجتمعة في ولدّ الأخفقت 

 .حُریة تقدیرها لمجلس الأمن آنذاك توترك

                                                                                                                                                                                     
)110(

جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة الجنائیة، مُذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء  خلف االله صبرینة، - 

راجع  .51-47. ص .، ص2007قسنطینة، ي، منتور  الإخوة لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالدولیین الجنائیین، ك

 .132-129. ص. ، المرجع السابق، صولیم نجیب جورج نضار: أیضا
)111(

 : صیل حول هذه الجرائم راجعاللمزید من التف - 

- UNESCO, « Le viol comme arme de guerre », Rapport de l'Unesco, confluences 
Méditerranée, 2008, 1(N 64) P. P. 101-104, Disponible sur le site: 
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2008-1-page-99.htm,  (Consulté le : 
24 Mars 2018 à 08 h :09 m). 

)112(
 .56-55ص، . ص، المرجع السابقبن سعدي فریزة،  - 
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ذلك إلى الجمعیة العامة  سعت، )113(المیثاق الأممي من تعریف هذه الجریمة لخلونظرًا  

ساهم ما ، لجریمة العدوان د تعریفیحدإلى ت الذي توصل، )114()29. د( 3314 رقمقرارها  عبر

قیام شخص ما في وضع "  :على صمكرر لتأتي وتن 08والدلیل على ذلك نص المادة  ،كثیرا

الجمعیة من حیث قرار توافق و  ،)115(..."یتیح له التحكم بالفعل في العمل السیاسي أو العسكري

         تمّ ، وأخیرا )116(الصیاغة بعد جدال كبیر بین المؤتمرین وذالك بعد تأجیلها لمؤتمر كامبالا

  .)117(تجسیدال انتظاردیسمبر في  اجتماعفي بالكشف عنها  -تسریحها–

                                                           
)113(

، سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والآثار المترتبة عنه، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في بومعزة نوارة - 

 ،ة، جامعة عبد الرحمان میرةالحقوق، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

 .15-14. ص .، ص2016بجایة، 
)114(

في الدورة التاسعة و العشرون للجمعیة العامة للأمم   1974دیسمبر   14بتاریخ  )29. د( 3314صدر القرار رقم  - 

ما بیّن المتحدة على شكل توصیة و یحتوي على دیباجة، وثمانیة مواد تتضمن تعریف العدوان وبعض صوره الحصریة، و ك

  :التالي سلطات مجلس الأمن في إقرار وقوع العدوان من عدمه، أنظر نص القرار على الموقع الإلكتروني

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314(XXIX)&TYPE=&r
   eferer=/french/&ang=A ، (تمّ الإطلاع علیھ یوم 24 مارس 2018، على الساعة 10 سا: 14 د).

)115(
  ).د. ج. م(للـ الأساسي من النظام مكرر  08أنظر نص المادة   - 

)116(
جدال كبیر بین المؤتمرین حول إدراج هذه الجریمة في اختصاص الموضوعي للمحكمة إلى غایة اللحظات  استمر - 

: الأخیرة تم إدراجها وتأجیل الأخذ بها في مؤتمر كامبالا للمزید أكثر حول المخاض العسیر لجریمة العدوان في مؤتمر راجع

، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الدائمة الدولیة الجنائیة المحكمة نظام في العدوان جریمة مفهوم" لطفي، محمد كینة - 

  .298- 295. ص. ص، 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي ، 14العدد 

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، القرار رقم لجمعیة الدول الأطراف، لتعدیل النظام الأ الاستعراضيأعمال المؤتمر  أنظر - 

جوان  10في " كمبالا" ،بالنظر فیها اختصاصاتهاالمتضمن تعریف جریمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة الجنائیة  06

 :على الموقع الإلكترونيمتوفر  ،)RC/Res.6( ، الوثیقة رقم2010منشورات المحكمة الجنائیة لسنة  ،2010

-BF00-431F-261E-cpi.int/NR/rdonlyres/42A01438-https://www.icc

8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf ،) 08: سا 14، على الساعة 2018مارس  24تمّ الإطلاع علیه یوم 

  ).د
)117(

لأخیر ونتساءل لماذا شكّلت جریمة العدوان موضوع جدل بین الدول وإشكالا عویصا في النظام ا في نخلص - 

تفویت  -اعتقادنافي  –ولماذا كل هذا التعنت في تأخیر جریمة العدوان دخولها حیز النفاذ، ربما یرجع ذلك  الأساسي

، 2003العدوان على العراق ( !ت لم تكتمل بعد؟كان" سیاسیة"في مهمّات  ارتكبتإمكانیة المتابعة القانونیة على جرائم 

أوسیتیا الجنوبیة، وأخیرا ، یاز ، والعدوان على أبخا2012 - 2008، العدوان على فلسطین 2006العدوان على دولة لبنان 

  .رغم ما ینجر منها من مآسي فاضعة على الإنسانیة) على دولة سوریا

 .)ICC-ASP/16/Res.5(: راجع القرار السابق - 
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 أركان جریمة العدوان -2

 : أركان وهي ةنستشف من التعریف أعلاه ثلاث

 الركن المادي  )أ 

قوة مسلحة بكل  استعمالمكرر، أقرت  08یتمثل في فعل العدوان المشار إلیه في المادة 

 .)118(صورها ضد دولة ذات سیادة علیها بما یتنافى مع میثاق الأمم المتحدة

 الركن المعنوي   )ب 

توافر القصد والعلم  استلزمتمن النظام الأساسي التي  30نصت علیه المادة  على نحو ما

 .)119(أنه ستحدث النتائج من فعله" علم"بشرط تحقق الأركان المادیة مع 

 الركن المادي  )ج 

القوة  استعمالیعني فعل العدوان " :التي نصت على مكرر 08یتضح من المادة 

یتین الأولى خاصیة الشخصیة؛ وهي صفة مرتكب أنّ هذا الركن یتكون من خاص، ..."المسلحة

  .)120(الجریمة والثانیة خاصیة الموضوعیة

  

  

  

  

 

                                                           
)118(

أركان جریمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال المؤتمر "شبل بدر الدین،  - 

 محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،12العدد  مجلة المفكر، ،"2010الإستعراضي بكامبالا في جوان 

  .130. ، ص2015بسكرة، ماي 

)د. ج. م( لـلـساسي الأمن النظام  2ة مكرر الفقر  08أنظر المادة     

)119(
  .المرجع نفسهمن  30أنظر المادة  - 

  .204. سابق، صالمرجع العمر، أبركاني : للمزبد من التفاصیل راجع - 
)120(

 .59- 55. ص .سابق، صالمرجع البومعزة نوارة،  - 
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  الفرع الثالث

  الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص

  - شخاص الطبیعیةعلى الأ قاصر اختصاص -

یكون على الأشخاص الطبیعیة ) د. ج. م(الـ  اختصاصأكدّ النظام الأساسي صراحة أن 

، ومدى توفیق المحكمة )أولا( الاختصاصوهذا لا یكون إلاّ من خلال معرفة مدلول هذا  ،لا غیر

  .  )ثانیا(الشخصي الحصري  الاختصاصفي تبني هذا 

  الشخصي الاختصاصتعریف : أولا

تدخل في  ارتكبوهاهي تلك الفئة من الأشخاص الممكن متابعتهم جزائیا عن جرائم 

اص الخارجین من هذه الفئة المعینة أو المحددة یعفیهم من المحكمة، بذلك فإن الأشخ اختصاص

  .)121(المتابعة أمام المحكمة

  المسؤولیة الحصریة للأشخاص الطبیعیة: ثانیا

في واحدة من أعقد المسائل التي طرحت في مؤتمر ) د. ج. م(للـ فصل النظام الأساسي 

أنه یكون  الاختصاصیفهم من هذا روما، المتعلق بمدى مسؤولیة الدولة جنائیا أمام المحكمة ما 

الفقه التقلیدي  لاهتماممن دول ومنظمات وهیئات، نظرا  الاعتباریةعلى الأشخاص الطبیعیة دون 

  .)122(للعلاقات بین الدول

رواندا من حیث و  سابقا یوغسلافیالالمحكمتین المؤقتتین  ما ذهبت إلیه) د. ج. م(الـ  سایرت

بین المحاكم المذكورة سلفا أن  الاختلافة الجزائیة ونقطة إخضاع الأشخاص الطبیعیین للمسائل

المحكمة الجنائیة  ختلافبا، استثناءدون  ةالمحكمتین المؤقتتین أخضعت كل الأشخاص الطبیعی

المسؤولیة الجنائیة لأسباب ذات طبیعة  لامتناعالدولیة التي أخرجت طائفة من الأشخاص نظرا 

  .)123(شخصیة أو موضوعیة

                                                           
)121(

 .54. المرجع السابق، صعمروش ،  نزار - 
)122(

 . 65بق، ص، المرجع السا، حمدي رجب عطیة - 
)123(

 . 179. المرجع السابق، صحیدر عبد الرزاق،  - 
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وفقوا في تكریس عدم ) د. ج. م(للـ  الأساسي  نظام روما يي أن واضعنرتئختاما، 

، ومن جهة أخرى نص على )124(من جهة بالصفة الرسمیة ومسؤولیة القادة والرؤساء الاعتداد

وهذا ما  ،مجموعة من الأعذار القانونیة المعفیة من العقوبة وتزیل الصفة الإجرامیة عن الفعل

 غضّ بالمحكمة في تكریس المسؤولیة الجنائیة وتقریر العقاب،  اختصاصیشكل خطورة وقید على 

فیما یخص الدفع في أمر  استثناءاتمن النظام الأساسي من  33ما تثیره المادة  على النظر

الرئیس للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة، وهو ما قد یفتح مجال للإفلات من العقاب خاصة في 

  .الجنود إطاعة لأوامر رؤسائهمجرائم الحرب التي أغلبها ترتكب من 

  الفرع الرابع

  ي والمكاني للمحكمة الجنائیة الدولیةنالزم الاختصاص

مؤكدًا على الزمني  الاختصاصوفصّل في مسألة ) د. ج. م(للـ  بیّن النظام الأساسي

، إضافة إلى محاولة تبیان شروط )أولا(الرجعي  الاختصاص دواستبعاالمستقبلي  الاختصاص

  . )ثانیا(الإقلیمي الذي قد یمتدّ للدول غیر الأطراف في النظام الأساسي  ختصاصالا

  ينالزم الاختصاص: أولا

 اختصاصالزماني هو التاریخ الذي یحدّ دخول الجریمة في  اختصاصیقصد في 

 لاختصاصاتهاالمحكمة، وبذلك فإن إرتكاب الجریمة خارج هذا التاریخ یفقد المحكمة ممارستها 

  .)125(هاالقضائیة علی

 المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصني النطاق الزم -1

فقط فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي ) د. ج. م(الـ  تختص 

فمن خلال التسمیة عكس المحاكم المؤقتة وذلك مستقبلي، ما یفهم أن اختصاصها  ،)126(للمحكمة

                                                           
)124(

 .من هذه المذكرة 27راجع ص  - 
)125(

المرجع السابق، حنان السید عبد الهادي،  : ، راجع في الموضوع أیضا56. المرجع السابق، ص نزار عمروش ، - 

  .407. ص. ص



  بحث�التحولات��يجابية�للإ�سانية����ظل�عدم�اكتمال��طار�التنظيمي�للعدالة�ا��نائية�الدولية: الفصل��ول 

  - !�س�ية�التوافق�؟�-

 

 
45 

ا ولایتها مؤخر  انتهت - سابقا–محكمة یوغوسلافیا ل ةفالنسب، "مغلق اختصاص"یتضح المعنى إذ لها 

 انتهىلمحكمة رواندا أما بالنسبة  ،)127(2017 لعام "كایلسلوبودان بارا" انتحارفي قضیة 

 .)128(1994اختصاصها من الفاتح جانفي 

على هذا الاختصاص في حالة قبول الدولة ممارسة المحكمة اختصاصاتها  ستثناءارد یَ 

كل هذا تأكید لقاعدة و  ،)129(عه لدى مسجل المحكمةما بموجب إعلان تود جریمة إلىبة بالنس

ساسي للمحكمة الجنائیة الأ للانضمامغرض تشجیع الدول بقانون أصلح للشخص المتهم، وذالك ال

فت حتى وإن كانت الدولة في حالة السلم إذا كیّ  اختصاصها، ویمكن أن تمارس )130(الدولیة

انیة، جرائم الإبادة جرائم الحرب، جرائم الإنس( اختصاصهاي المحكمة أن هناك جرائم تدخل ف

كالقضاء  المحكمة لیس مؤقت اختصاصقر أن یا ما یمثل الجانب الإیجابي الذي ذه ،)الجماعیة

  .الدولي الجنائي المؤقت

 الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة للاختصاصالعراقیل المعیقة  -2

 على خربآمجموعة من العراقیل تأثر بشكل أو  )د. ج. م(للـ  الأساسيروما تضمن نظام 

 .)د. ج. م(للـ  الزمني الاختصاص

مجلس الأمن في وقف إجراءات التحقیق أو الأولى في آلیة الإرجاء المخول لتتمثل 

 "Up Out"، والثانیة في نظام )131(شهرا قابلة للتجدید إلى ما لا نهایة 12المقاضاة و ذالك لمدة 

المحكمة  اختصاص عن إرجاءحالة المصادقة أن تعلن الدولة المصادقة الذي یخوّل للدول في 

                                                                                                                                                                                     
)126(

أثر نظام المحكمة  حسین علي محیدلي،: راجع في ذالكو  ،)د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 11/1أنظر المادة  - 

الجنائیة الدولیة على سیادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

  .62. ، ص2014بیروت، 
)127(

  (TPIY).من النظام الأساسي 08أنظر المادة  - 
)128(

 .فسهالمرجع ن من 07أنظر المادة  - 
)129(

 ).د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 12/1أنظر المادة  - 
)130(

 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 14العدد  ،، مجلة المفكر"اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة"دحمان علي،  - 

  .393. ، ص2017بسكرة، جانفي ، جامعة محمد خیضر

  ).د .ج .م( لـمن النظام الأساسي لـ 24/1أنظر المادة  - 
)131(

 .من المرجع نفسه الأساسيمن النظام  16أنظر المادة  - 
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للإنسانیة باعتبار  "شكل خیبة أمل"الذي  124مادة الیعدّ تبني  بتاليفیما یخص جریمة الحرب، و 

رغم ما تُثیره هذه الرخصة أیضا من تناقض ن الجرائم الأخرى ع أن جریمة الحرب لا تقلّ جسامة

، بل أكثر من ذالك فمنح النظام الأساسي رخصة )132( 120والمادة  12مخالف لنص المادة 

حقوق الضحایا  "إهدار"للإنسانیة و "صارخ اعتداء"بأنه ، "Up Out" النفاذ للدول أو بما یعرف

، فهل یفهم إذا )133( 08ثغرة قانونیة بالنظر لتلك الجرائم الواردة في نص المادة  الوقت نفسهوفي 

إمكانیة مناقشة إتیانها أعمالا تدخل في إطار جرائم الحرب، إن كان  من ذلك أن تم منح للدول

  .!؟لجنائيقواعد القانون الدولي ا" تقلَ خْ أَ "الجواب بالإیجاب، فهنا ندخل في مسألة 

  الإقلیمي للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص: ثانیا

             ئیةسعا بشأن تحدید الولایة القضاالمكاني نقاشا وا الاختصاصعرف موضوع 

   :ویظهر ذلك في ما یلي، )134()د. ج. م(للـ 

 للمحكمة الجنائیة الدولیة في النظام الأساسي الأطرافدولة ل بالنسبة - 1

 .)135(تلقائیا اختصاصاتهاإذا وقعت جرائم في دولة طرف فإن المحكمة تمارس 

 ة معینةبالنسبة لدول - 2

  :ویكون ذلك في أربع حالات

 

                                                           
)132(

 05المحكمة حینما یتعلق بجرائم المادة  اختصاصمن النظام أن الدولة إذا أصبحت الطرف تقیل  12تنص المادة  - 

 ).د.ج.م(عدم جواز إبداء تخفیضات على النظام الأساسي لـ 120من نص النظام وتنص 
)133(

: للمزید أكثر أنظر 124بنص المادة  بالاحتفاظوذالك " كامبالا"لنیة السیئة لبعض دول  من خلال مؤتمر تم تأكید ا - 

 من  124  بالمادة المتضمن الاحتفاظ رقم القرار الدولیة، الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام في الأطراف الدول جمعیة

 جوان 10 "كمبالا" الأساسي، النظام لتعدیل الاستعراضي المؤتمر  أعمال خلال والمعتمد للمحكمة، الأساسي النظام

على الموقع  متوفرةوثیقة  ،(RC/Res.4) ، الوثیقة رقم2010منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  ، 2010

تمّ ( ، ARA.pdf-Part.I-11-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-tps://asp.iccht :التالي الإلكتروني

  ).د 14: سا 21، على الساعة 2018مارس  24الإطلاع علیه یوم 
)134(

الجنائي  الاختصاصعالمیة  إلىالنقاش بین الدول في مؤتمر روما فكانت ألمانیا من بینها التي دعت  احتدم - 

المرجع  عمروش نزار،: في ذلك الجنائي الإقلیمي، راجع الاختصاصى رأت أنه یقوم على مبدأ الدولي، أما الدول الأخر 

 .  58. السابق، ص
)135(

 .393 .المرجع السابق، صدحمان علي،  - 
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 .)136(المحكمة اختصاصت طرف في نظام روما وقبلت سقلیم دولة لیحالة وقوع جریمة في إ  -

لدولة طرفا في النظام، أو قبلت إذا كانت دولة الجریمة قد وقعت في سفینة أو طائرة مسجلة   -

 .المحكمة ختصاصبا

في النظام الأساسي أو  االجریمة أحد رعایاها طرف رتكابباكانت الدولة التي یكون المتهم  إذا  -

 .)137(صاص المحكمةقبلت باخت

ل السابع من میثاق الأمم في حالة إحالة من طرف مجلس الأمن متصرفا بموجب الفص  -

كانت تلك الدول لیس طرفا في نظام ن طواعیة حتى وإ ) د. ج. م(الـ  هنا تختص، و المتحدة

 .)138(روما

 اختصاصها ، التي ینحصرخلافا للمحاكم المؤقتةمما سبق بأن هذه الأحكام تأتي  یلاحظ

 امتدي تباستثناء رواندا ال المحكمة الخاصة الجنائیةتلك الدولة التي أنشأت علیها  إقلیم في

  . )139(إلى الأقالیم المجاورة اختصاصها

  المطلب الثالث

 الدولیة النظام القانوني للمحكمة الجنائیة

 المستوى على المرتكبة الجرائم أخطر في النظر یتولى دائم قضائي جهاز نظرا لتكریس

 اللجوء علینا یفرض ما وهذا أمامه، الدعوى سیر وإجراءات أحكام على التعرف منا یقتضي ،الدولي

 .الأساسي النظام إلى

 الإجرائیة القواعد إثراء في معتبرة مساهمة یعد جانبه الإجرائي في روما نظام لأن ونظرا     

حیث سنحاول دراسة    عوىالد سیر مراحل جمیع قواعد تنظم یضع حیث الجنائي الدولي للقانون

                                                           
)136(

إقامة الدعوة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة رسالة للحصول على رسالة الماجستیر في خالد مجد محمود عثمان،  - 

   . 21. ، ص2001قانونیة، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، الدراسات ال
)137(

 141 .المرجع السابق، صبركاني أعمر،  - 
)138(

  )د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  13/2أنظر المادة  - 

 .22. المرجع السابق، صخالد مجد محمود عثمان،  - 
  .(TPIY)من النظام الداخلي لـ  08أنظر المادة  -)139(

   .المرجع نفسه من 07 أنظر المادة - 
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لمكرسة لضمان ، ثم ندرس جوهر الضامنات ا)فرع أول( المحكمة تشكیل كیفیة علىبالتعرف 

كیفیة نطرق كیف تصدر المحكمة أحكمها و  ، ثم)فرع ثان( )د .ج .م( الـ أمامأحسن لسیر الدعوى 

  ).فرع ثالث(تنفیذها 

  الفرع الأول

  تنظیم وإدارة المحكمة  

، )أولا(القضاة والشروط الواجبة لتعیینهم نظیم المحكمة معرفة تشكیلة تتطلب دراسة ت

  . )ثانیا( والتعرف على الأجهزة التي تتكون منها المحكمة

  قضاة المحكمة: أولا

یعمل بعض النظام الأساسي أن یكون عمل القضاة على أساس التفرّغ مع إجازة أن  اشترط

  . )140(حجم عمل المحكمةن یتوقف ذلك على القضاة بصفة مؤقتة على أ

. م(للـ  النظام الأساسي واضعو ارتأى فیما یخص العددفا من حیث العدّة والمؤهلات، أمّ 

منه على  الانتقاصقاضیا، ویشكل ذلك حد أدنى لا ینبغي  18أن تتألف المحكمة من ) د. ج

ل دو ي من جمعیة من هیئة رئاسة المحكمة بموافقة ثلث اقتراحزیادة العدد بناءً على عكس إذ یجوز 

  . )141(الأطراف في حالة الضرورة

قضاة على  09 بواسطة تقاسم عمل المحكمة یكونتوصل المؤتمرون في مؤتمر روما أن 

على " قضاة آخرین 05وخبرة في القانون الجنائي والإجراءات الجزائیة و كفاءة يذو  من الأقل

الشروط  لاستفاء، وذلك )142( الإنسانيذوي المؤهلات في القانون الدولي والقانون الدولي " الأقل

  .)د. ج. م(الـ   من النظام الأساسي 8و 7 في فقرتیها 36التي نصت علیها المادة 

 استشاریةلجمعیة دول الأطراف في إنشاء لجنة خوّل الأمر بخصوص تعیین القضاة 

ضرة في الأعضاء یختارون القضاة بأغلبیة ثلثي الدول الحایختار خاصة بالترشیحات وبعدها 

                                                           
)140(

   ).د .ج .م( الـ الأساسي نظامالمن  35أنظر المادة  - 
)141(

  .المرجع نفسه، من 2و 36/1نظر المادة أ - 
)142(

إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، بوطبجة ریم،  - 

  . 9. ، ص2007قسنطینة، ، منتوري ةقانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخو فرع ال
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تقدم مرشحا واحدا لعضویة الحكمة سواءً كان من  إنبحیث لكل دولة طرف ، السرّيالتصویت 

  . )143(رعایاها أو من رعایا دول الأطراف

ها للسیر الحسن للعدالة الجنائیة منمجموعة من الضمانات، وذلك  كرّس النظام الأساسي

، فضلا عن )144(یتنافى مع وظیفتهمحیث لا یزاولون أي نشاط الإستقلالیة في أداء أعمالهم، 

ل فیها، كما یجوز للمدعي العام والشخص مح اشتركوجوب إبعاد القاضي في قضیة سبق وأن 

ة القاضي المشكوك في صلاحیاته وفصله بالأغلبیة المطلقة وعدم التحقیق أو المتابعة لطلب تنحی

   . )145(القرار اتخاذمشاركته في 

  أجهزة المحكمة: ثانیا

  :ما یليتتكوّن م  

 هیئة الرئاسة  - 1

القضاة بالأغلبیة المطلقة  اختیارتشكیلة الهیئة من رئیس ونائبین من بغض النظر عن 

ثلاثة سنوات، أوكلت مهمّة الإدارة السّلیمة  انقضاءلولایة مرّة واحدة فقط بعد  انتخابهموإعادة 

مع هذا الأخیر، مع  حیث تضطلع لمسؤولیتها بالتنسیقمكتب المدعى العام،  باستثناءللمحكمة 

القیان بالمهام الأخرى الموّكلة إلیها بموجب النظام الأساسي كتنظیم العمل القضائي الخاص بدوائر 

  . )146(...المحكمة باسم الاتفاقیاتالمحكمة، تفاوض وإبرام 

  

  

 

                                                           
)143(

   ).د .ج .م( للـ ب من النظام الأساسي 36/4أنظر المادة  - 
)144(

لقانونیة، القاهرة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات ا ،المحكمة الجنائیة الدولیةاللمساوي، فایز  أشرف - 

  .97. ص ،2007
)145(

  ).د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 41أنظر المادة  - 
)146(

ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في خوخة عبد الرزاق،  - 

، 2013باتنة، ، لوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرالعلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والع

  . 37. ص
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 الشعب أو الدوائر - 2

 : إلى ثلاثة شعب وهي ب/34حسب نص المادة تنقسم المحكمة 

 الشعبة التمهیدیة  )أ 

وهمة إدارة هذه الدائرة قضاة ویجوز أن تتشكل فیها أكثر من دائرة تمهیدیة  06تألف من ت

من قاضي إلى ثلاثة قضاة من الشعب التمهیدیة مع مراعاة ذوي الخبرات في القانون الجنائي 

الموجودة في بعض  الاتهاموالإجراءات، والدور الذي تقوم به یشبه إلى حدّ ما دور غرفة 

  .)147(الأنظمة

 ستئنافیةالشعبة الإ  )ب 

تتكوّن من الرئیس وأربعة قضاة مع نفس الشروط المقررة مُسبقا وتتألف من جمیع قضاة 

 الالتحاق باستثناءالشعب الإستئنافیة ویعملون لمدة ولایتهم ولیس لهم العمل إلا في تلك الشعبة، 

 الاشتراكقاضي  أيظر على بصورة مؤقتة بالشعب التمهیدیة أو العكس، ومراعاةً للنزاهة والحیاد حُ 

في مراحلها التمهیدیة أو یحمل جنسیة الدولة الشاكیة أو  اشتراكهفي حال  الابتدائیةفي الدائرة 

 . )148(الابتدائیةالدولة التي یكون المتهم أحد مواطنیها النظر في الدعوى أمام الدائرة 

 الابتدائیةالشعبة   )ج 

عاة الشروط السابقة ویمكن أن تكون أكثر مع مرا )06( ةتتكون من قضاة لا یقلّون عن ست

إذا كانت أعمال المحكمة تقتضي ذلك مع شرط أن یكون عدد أعضائها ثلاثة  ابتدائیةمن دائرة 

  . )149(النظر في القضیة انتهاءقضاة مدّتها ثلاث سنوات أو لحین 

  

 

                                                           
)147(

   ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  3و 2، 39/1أنظر المادة  - 
)148(

   .99. السابق، صفایز اللمساوي، المرجع  أشرف: راجع أیضا، المرجع نفسه، 39/4أنظر المادة  - 
)149(

درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة لقضاة جهاد، ا راجع في ذالك،، المرجع نفسه، 39/4أنظر المادة  - 

  .100. ، ص2010الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

  . 231-230 .ص .المرجع السابق، ص، لیندة معمر یشوي: راجع - 



  بحث�التحولات��يجابية�للإ�سانية����ظل�عدم�اكتمال��طار�التنظيمي�للعدالة�ا��نائية�الدولية: الفصل��ول 

  - !�س�ية�التوافق�؟�-

 

 
51 

 مكتب المدعي العام وموظفي المحكمة - 3

  :یتضمن كل من  

 مكتب المدعي العام  )أ 

المدعي العام كرئیس أو عدد من النواب ومن الموظفین الذین یعملون في هیئة  منیتكون 

مادة الشروط الواردة في نص ال باستیفاء، وذلك )150(معیّنین من طرف المدعي العام دعاءإلا 

، فقد حصر النظام علیهم )151(وضمان الإستقلالیة) د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 42/3

شارة إلى أن مكتب المدعي العام یعدّ جهازا مستقلا وأوكلت إلیه عدّم مهام ممارسة النشاط مع الإ

42/1في المادة المنصوص علیها 
)152( . 

 موظفي المحكمة  )ب 

العام والمسجلین  يه، یعیّنهم المدعلمجموعة من الموظفین كل في مجال عمیتكون من 

 .)153(من النظام 36/7 الموظفین المؤهلین أیضا، وذلك بتوافر المعاییر الواردة في المادة

  دول الأطرافالجمعیة : ثالثا

  :سنبیّن ما یلي  

 واختصاصاتها تهاتشكیل  - 1

ع إمكانیة أن یرافقوه مناوبون تتشكل الجمعیة من كل دول الأعضاء الذي یمثّلها عضو واحد م  

 . )154(من النظام 112/2المقررة في نص المادة  الاختصاصاتستشارون، ولدیها جملة من وم

                                                           
)150(

   ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  42/2أنظر المادة  - 
(151)- Voir : GUERILUS Fanfan, l’indépendance de procureur de la Cour pénale 
internationale dans l’exercice de l’opportunité des poursuites, Mémoire de Master, Université 
du Québec à Montréal, Octobre, 2010, P. P  65-70,  mémoire disponible sur le site : 
 https://archipel.uqam.ca/3661/1/M11642.pdf, (Consulté le : 25 Mars 2018 à 14 h :08 m). 
(152 )

 - Ibid, P. P. 63-66 .  
)153(

  . 83. المرجع السابق، صولد یوسف مولود،  - 
)154(

 طلال: ید أكثر حول اختصاصاتها و تشكیلتها راجعللمز  ،)د .ج .م( للـ من النظام الأساسي 112/2أنظر المادة  - 

، دار الیازوري العلمیة للنشر )ط.د( المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة قانونیة، ناوي،سیعلي جبار الحو یاسین االعیسى 

   .127-107. ص. ص. 2009مان، والتوزیع، عَ 
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یریة حسب ما یكون توصیات اللّجنة التحض كاعتماد اختصاصاتالجمعیة بعدّة تقوم 

/3القضاة بأغلبیة  واختیارمناسبا، عزل المدعى العام أو نوابه بالأغلبیة المطلقة 
2

  . من الحاضرین 

 دوات الجمعیة وكیفیة التصویت فیهاأ  - 2

 :سنتطرق الى مع یلي  

 الجمعیة اجتماعات  )أ 

عادیة واحدة على الأقل في السنة وذلك في مقر المحكمة أو في  دورات في لجمعیةتنعقد ا

 . )155(مقر هیئة الأمم المتحدة

 نظام التصویت  )ب 

وذلك تجسیدا لمبدأ المساواة كما  112/7لنص المادة  استنادامنح لكل عضو صوت واحد 

 بین الأصوات أو یجعل أحدهما كصوتلقیمة القانونیة فلم یفضل اسوّى النظام الأساسي في 

/3مُرجعْ، وإنما تصدر القرارات بالإجماع بالأغلبیة 
2

، أما في المسائل الحاضرینمن الأعضاء  

، أضاف النظام الأساسي إمكانیة حرمان دولة )156(الإجرائیة تصدر القرارات بالأغلبیة البسیطة

ن ما لم تعلّل سبب عدم الدّفع، ولا نلاحظ أ اشتراكاتهاعضو من التصویت في حالة عدم تسدید 

 . )157(هذه المادة موجودة في نظام هیئة الأمم المتحدة

 مكتب جمعیة دول الأطراف   - 3

مكتب  إنشاء ضرورةلمهام الواسعة والمهمة التي تضطلع بها جمعیة دول الأطراف أجبرت ا

  . )158(سنوات ثلاث ةن له تنتخبهم الجمعیة العامة لمدلجمعیة متكون من رئیس ونائبیكون تابعا لی

                                                           
)155(

  . ، المرجع نفسه6و 112/3أنظر المادة  - 

 استقلالفي مقر هیئة الأمم المتحدة نظرا لإثارة عدة إشكالات حول مدى  الاجتماعلأخیر المتمثل في الإجراء ا انتقاد تمّ  - 

  .المحكمة عن الأمم المتحدة
)156(

  .)د .ج .م( للـ من النظام الأساسي ب .أ 7/ 112أنظر المادة  - 
)157(

    . من میثاق الأمم المتحدة 19أنظر المادة  - 
)158(

   ). د. ج. م(للـ ام الأساسي من النظ 112/3أنظر المادة  - 
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لم إذا  بقي متفردا عن ممارسات أنظمة المحاكم السابقةالنظام الأساسي أن إلى نخلص 

أغلبیة بأعضاء المكتب هل  ینتخب بهقانوني فیة تجسید العضویة ولم یشر إلى نصاب یتناول كی

 ،أعضاء المكتب اختیارلمعیارین یتم على أساسهما رغم وضعه  ،!أغلبیة نسبیة؟بمطلقة أم 

  .افي العادل والتمثیل المناسب للنظم القانونیة الرئیسیةفي التوزیع الجغر  المتمثلو 

  الفرع الثاني

  جرائیة لسیرورة المحكمةالضمانات الإ

إتباع مجموعة من الإجراءات  إلیها المرجى منهاللقیام بدورها ) د. ج. م(الـ  یتوجب على

منات منها ما ، هذا لا یكون إلا من خلال تكریس مجموعة من الضاالتي تضمنها نظامها الأساسي

   ).ثانیا(وأخرى أثناء المحاكمة  ،)أولا(یتعلق ب مجال التحقیق والمتابعة 

  الضمانات المكرّسة في إجراءات التحقیق والمتابعة : أولا

  : تتبیّن هذه الضمانات فیما یلي  

 واجبات وسلطات المدعى العام  -1

على عاتقه  اجبات الملقاةالدعوى وذلك قبل الو یشرع المدعي العام في التحقیق عند تلقیه 

من النظام مجموعة من الواجبات المتمثلة في  54حیث تضمنت المادة  ،)159(والسلطات التي بیده

الأمر ذلك التنقل إلى أقالیم الدول  استدعىإجراء التحقیقات اللازمة من طرف المدعي العام وإن 

قییم الأدلة وبحضور الأشخاص على نحو ما تأذنت به الدائرة التمهیدیة ویقوم بفحص وتالأطراف 

تتمثل في سرّیة  الالتزامات، في المقابل ألزمه النظام الأساسي بمجموعة من واستجوابهم

                                                           
)159(

عند شروع المدعي العام في التحقیق یقیم المعلومات المتاحة له لمباشرة الدعوى ویتأكد من مقبولیة الدعوى إعمالا  - 

  : للمزید من التفصیل راجع ،)د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 17بالمادة 

- COTE Luc، «Justice pénale internationale: vers un resserrement des règles du jeu », in, 
Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 81. N° 861, Mars 2006, p. 142, Article 
disponible sur le site : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-
861-p133.htm, (Consulté le : 25 Mars 2018 à 14 h :08 m). 

)د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  53أنظر المادة  -   
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، یمكن للدائرة التمهیدیة أن تشترك في التحقیق )160(لةالمعلومات، حمایة الشهود، الحفاظ على الأدّ 

  . )161(مع المدعى العام

 ةوظائف وسلطات الدائرة التمهیدی -2

خوّل للدائرة التمهیدیة مجموعة ) د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي   57لنص المادة دااستنا

إجراء التحقیق، تتخذ الإجراءات المناسبة  فيالإذن للمدعي العام بالشروع الاختصاصات منها من 

على طلب المدعي العام  دلة وذلك في حالة الضرورة وبناءلحمایة المجني علیهم والشهود والأ

 . )162(أن تصدر أمرا بالقبض أو بالحضور بعد فحص الأدلة یمكن

 التهم قبل المحاكمة اعتماد  -3

تعتمد التهم من قبل الدائرة التمهیدیة بحضور المتهم ومحامیه والمدعى العام ویحدد من 

قبل عقد هذه الجلسة،  وذلك حیث تتخذ الدائرة جملة من القراراتالتهم، إقرار  خلالها موعد علیه

مهیدیة تالدائرة ال اتخاذعلیه  یتعینبسحب أو تعدیل التهم الموجهة ة إقدام المدعى العام وفي حال

 لاعتماد، وفي حالة تشدید التهم وجب عقد جلسة أخرى )163(یوما 15والمتهم بالتهم المعدلة قبل 

  .هذه التهم الجدیدة

ة منها عقد جلسة على طلب من المدعي العام أو بمبادر للدائرة التمهیدیة بناءً  یجوز كذلك

التهم، وفي  اعتمادمن أجل  61/2في غیاب شخص وذلك في الحالات المذكورة في نص المادة 

                                                           
)160(

   . المرجع نفسه من 55أنظر المادة  - 

مجلة جامعة ، "اء العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیةدور الإدع"هاني عبد االله عمران، : صیل راجعاللمزید من التف

  . 21-19. ص .، ص2013، 03، العدد 11كربلاء العلمیة، المجلد 

لسیاسته المنتهجة في عهدته، فیما یخص التحقیقات  لانتقادات "لویس مورینو أوكامبو"تعرض المدعي العام السابق  - 

 : جع، للمزید أكثر راانتهجهاوالإستراتیجیة التي 

- DOSEN Manon, « Sélection et hiérarchisation des affaires devant la CPI : les dits et 
non-dits de la politique pénale du procureur », La revue des droits et libertés, mis en ligne 
le 13 Juin 2016,  P. 54, , Article Disponible sur le site:  

 = https://journals.openedition.org/revdh/2105, (Consulté le : 25 Mars 2018 à 16 h :09 m). 
)161(

  . 95. المرجع السابق، صولد یوسف مولود، : وللمزید راجع) د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 56 أنظر المادة - 
)162(

القضاة جهاد، : للمزید حول دور الدائرة التمهیدیة راجع، )د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 58و 57ادتین أنظر الم - 

   .98- 95. ص. المرجع السابق، ص
)163(

  ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  61/4 ةأنظر الماد - 
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حالة غیاب الشخص عن الجلسة بسبب الفرار یجوز لها أن تعقد الجلسة في غیابه وحضور من 

ة له، على التهم الموجهة له والطعن في الأدلة الموجه الاعتراضمع المحامي من أجل ینوب عنه 

  . )164(اعتمادهاوفي نهایة الجلسة تقرر الدائرة التمهیدیة إما التأجیل أو تعدیل التهمة أو رفض 

  الضمانات المكرسة في إجراءات المحكمة: ثانیا

  :ضمانات في الجانب الإجرائي من خلال هذه المحاور التالیة) د. ج. م(الـ  كرست  

 القواعد العامة للمحاكمة  - 1

منها ما یتعلق بمكان إجراء ) د. ج. م(الـ  الإطار العام للمحاكمات أمام  هذه القواعدتشكل 

إذا كانت هناك  واستثناءً  "لاهاي"ـالمحاكمة الذي یكون أصلا في مقر المحكمة الجنائیة الدولیة ب

، یمكن إجرائها داخل إقلیم تلك الدولة، وذلك بطلب من الخ...ضرورة لتحقیق العدالة أو توفر أدلة

تلك العام أو الدفاع أو بأغلبیة قضاة المحكمة لیكون موجه لرئاسة المحكمة مع تحدید  المدعي

الرئاسة الدولة المعنیة ویتخذ القضاة قرار تستشیر المحكمة فیها، وبدورها  انعقادالدولة التي یراد 

 . بأغلبیة ثلثي الأعضاء في جلسة عامة

 الابتدائیةوظائف وسلطات الدائرة   - 2

في المحاكمة  استخدامهاحیث یتعیّن علیها تحدید اللغة التي یجب  ،لطاتة سعدّ تتمتع ب

 الاتهامتكون مفهومة من طرف المتهم ویتقنها كي یدافع عن نفسه، وتقوم أیضا بتلاوة عریضة 

 . )165(المعتمدة من الدائرة التمهیدیة، كما تؤمن بطبیعة التهم المنسوبة إلیه

 الجرائم الماسة بالعدالة  - 3

في الجرائم المُخلّة بإقامة العدالة، وشهادة الزور، وأدلّة ) د .ج. م(صاص الـ ینعقد اخت

  .)167(سنوات وغرامة مالیة خمس ، وتصدر المحكمة جزاءات كالسجن لا یزید عن)166(...مزیفة

  

                                                           
)164(

   . 76- 75 .ص. المرجع السابق، صبوطبجة ریم،  - 
)165(

  ).د. ج. م(للـ ن النظام الأساسي م 65و 64أنظر المادتین  - 
)166(

  .المرجع نفسه، 70أنظر المادة  - 
)167(

  . المرجع نفسه ،70/1أنظر المادة  - 
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  بین حقوق المتهم وحمایة الشهود إلزامیة الموازنة: ثالثا

  : من خلال دراسة ما یلي رة للمتهمین والشهودتتعدّد مُجمل الحقوق المقرّ   

 قوق المتهم في نظام روما الأساسيح  -1

نظام روما الأساسي على أهم الضمانات التي تكفل العدالة وتحمي حقوق المتهم  نصّ 

ملة من حقوق المتهم مراعاة جُ ، مع )168(والمتمثلة في قرینة البراءة ومبدأ علانیة المحاكمة

 . )169(ومامن نظام ر  67المنصوص علیها في نص المادة 

 حقوق الضحایا والشهود  -2

حقوقهم في النظام الأساسي لحق  حایا من الأطراف الأساسیة التي رعتتعد فئة الض

وهو  ،الحمایة عن أي ضرر قد یهدد سلامتهم الجسدیة وحق المشاركة في الإجراءات القضائیة

خبراء قانونیین قبل من وذلك  ،تمكین للضحایا من تقسیم وجهات نظرهم حول الوقائع، وحق التمثیل

 بر الضرر للمجني علیهم الذي یقرّهللدفاع عن مصالحهم طول سیر إجراءات المحاكمة، وحق ج

        والتعویض وحق التمثیل القانوني أمام والاعتبارالحقوق  وردْ  ،)د. ج. م(للـ  النظام الأساسي

عم ام المساعدة القانونیة والدمن نظ والاستفادةالمحامي  اختیارضمان حریة كذا و  ،)د. ج. م(الـ 

  .)170(الإداري واللّوجستي للدفاع

  الفرع الثالث

  إصدار الأحكام وتنفیذها 

، )أولا(إصدار الحكم، وبالتالي تبدأ مهمة الدائرة الإستئنافیة ب الابتدائیةتنتهي مهمّة الدائرة 

  .)ثانیا( وإجراءات تنفیذ الأحكام

   

                                                           
(168)

  .من المذكرة 17و 16و 15للمزید حول أهمیة قرینة البراءة نحیل القارئ الكریم الى الصفحات  -
(169)

. المرجع السابق، صیسى، علي جبار الحیسناوي، یاسین االع، )الد.الج.الم(من النظام الأساسي  67أنظر المادة  -

  .202-192. ص
(170)

المرجع السابق، ولد یوسف مولود،  :الضحایا والشهود راجع حول الحقوق التي یتمتع بها أكثر من التفاصیل للمزید -

  .109- 102 .ص .ص
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  ضمان التقاضي على درجتین: أولا

   :عدّ هذا الضمانة من بین أهم الحقوق ویتبین مما یليتُ 

 تدائیةالابأحكام الدائرة  استئناف -1

 استناداقرار الإدانة  استئنافلشخص المدعى حق ا) د. ج. م(للـ  ل النظام الأساسيخوّ 

ا دانحیث یظل الشخص مُ  ،)171(من نظام روما 3و ب -81/1لعدة أسباب مذكورة في نص المادة 

القرارات  استئناف، ویمكن أیضا )172(قرر الدائرة التمهیدیة ذلكلم ت ما الاستئناففي  ءالبدإلى غایة 

 الاستئنافوقرارات منح أو رفض الإخراج المؤقت ولا یكون لهذا  المقبولیةأو  بالاختصاصالمتعلقة 

 . )173(الاستئنافأثر إیقاف ما لم تأمر بذلك دائرة 

 یمكن لها أن تلغي الحكم ویمكن أن تأمرحیث ب ،تمتلك الدائرة الإستئنافیة كل السلطات

بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة أخرى، وتشترط أغلبیة الآراء في حالة صدور حكم دائرة 

   .)174(مع تبیان العلّة من ذلك وتضمین آراء الأغلبیة والأقلیة الاستئناف

 الطعن بإعادة النظر -2

متهم أو للمدعي العام نیابة عن للشخص المدان أو خلفه الخاص في حالة وفاة ال یمكن

عدّة في ذلك على  استنادامن أجل إعادة النظر في الحكم النهائي للإدانة، الشخص أن یقدم طلبا 

 . )175( أدلة جدیدة ذات أهمیة اكتشافالمتمثلة في و أسباب 

  تنفیذ الأحكام ومدى إسهام الدول في ذلك: ثانیا

راف التي حد دول الأطلدول الأطراف یكون في أتنفیذ في ابیّن النظام الأساسي أن مكان ال

وفي حالة عدم تعیین دولة التنفیذ فإن ، )176(لأشخاص المحكوم علیهمتبدي الاستعداد لقبول ا

                                                           
)171(

ات والقرارات المتخذة، للمزید من تتمثل هذه الأسباب في الغلط في الإجراء أو القانون أو المساس بنزاهة الإجراء - 

   ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  81التفصیل  أنظر المادة 
)172(

  .لمرجع نفسهامن  77المادة  ا حصل على البراءة فإنه یخرج عنه فورا، أنظر في ذلكذإ - 
)173(

  .لمرجع نفسهامن  82أنظر المادة  - 
)174(

  ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي   83أنظر المادة  - 
)175(

ولد : صیل في هذا الخصوص راجعاوللمزید من التف، ).د .ج .م(ـلـ لمن النظام الأساسي  من 82أنظر المادة  - 

  . 111. المرجع السابق، صیوسف مولود، 
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وعلى هذا ، )177(قرالم لاتفاقیة استناداالدولة المضیفة وفرتها المحكمة تتحمل التكالیف الناشئة إذا 

وللمحكمة ، )178(مدة العقوبة أو تخفیضها انقضاءقبل  التنفیذ بالإفراج للدولة لا یجوزالأساس 

 استبعادویبقى المُدان تحت إشراف المحكمة دون  ،)179(تغییر دولة التنفیذ في أيّ وقت سلطة

  . )180(القواعد الوطنیة لدولة التنفیذ

مصیر الشخص الذي قضى عقوبته في  أن النظام الأساسي في حالة إتمام مدة العقوبة أقرّ 

، ولا یجوز أن یخضع الشخص المحكوم )181(نفیذ في الإبقاء علیه في إقلیمها من عدمهید دولة الت

علیه والموجود في دولة التنفیذ العقوبة لمقاضاة أو تسلیمه إلى دولة أخرى قبل نقله لدولة التنفیذ 

لرأي  الاستماعوذلك في حالة ما لم تتقدم دولة التنفیذ بطلب إلى المحكمة وتوافق علیه بعد 

  .)182(حكوم علیهالم

ن وذلك ادتتمثل في قرار المُ  بحیثاستثنائیة، ن النظام الأساسي حالة م 111المادة  دّ عتُ 

تسلیمه من الدول التي هرب  المحكوم علیه منها وبالتالي یمكن للدولة التي فرّ أثناء تنفیذ الحكم، 

المدان إلى الدولة  أو تطلب من المحكمة أن تقوم بذلك، وعلیه المحكمة تقرر نقل الشخص إلیها

  .أو الدولة التي كان فیها التي كان فیها

                                                                                                                                                                                     
)176(

  ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  103أنظر المادة  - 
)177(

 .لمرجع نفسهامن  ،108أنظر المادة  - 

  .102. ، صبوسماحة نصر الدین: راجع من التفاصیلأكثر  للمزید -     
)178(

  ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  110أنظر المادة  - 
)179(

   .المرجع نفسه من 104نظر المادة أ - 
)180(

  . 209. ، المرجع السابق، صبوسماحة نصر الدین :راجع - 
)181(

  ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  107أنظر المادة  - 
)182(

  ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  من 108لمادة أنظر ا - 
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أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابیر  عن تنفیذ أوامر المصادرة،یتوجب في حالة عجز الدولة 

قیمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها، دون المساس  لاسترداد

  .)183(بالطرف الثالث حسن النیة

  

  المبحث الثاني

  المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتالمُمارسة الفعلیة 

   -مباشرة إجراءات التتبع الجنائي -

من بین أهم المسائل المنتظرة من طرف ) د. ج. م(الـ تنشیط عمل و عدّ مسألة تحریك تُ 

مر ذا المؤتة ودول الأطراف خاصة، ومن خلال هالأساسي في مؤتمر روما عام هاواضعي نظام

تكریس الهدف  لغرض تفعیل إجراءات المتابعة الجنائیة،إقرار ثلاث آلیات من أجل إعمال و تم 

رادعة كما تكون من جهة أخرى  ،من توقیع العقاب بما تتضمنه عدالةالتبني  وراء المنشود في

  .لمرتكبي الجرائم ضد البشریة جمعاء ومنصفة للإنسانیة

حصریة لتبیان صفة بصفة ) د. ج. م(للـ ي من النظام الأساس 13نص المادة صیغَ 

في إحالة حالة حول الجرائم الدولیة  "مُكّنة"الأطراف فمنح النظام الأساسي للدول ، هاالتقاضي أمام

محدّدة الدول الأطراف التي یمكن لها  12الموضوعي، لتأتي المادة  اختصاصهاالتي تدخل في 

  ).مطلب أول(الإحالة 

في تحریك  بسلطته لمجلس الأمن الدولي بالاعترافالدول  اتفاق على الثانیةارتكزت الآلیة 

التعاون الدولي مع الدول من زاویة، ومن  هو تدعیم اهوتنشیطه، والغایة من) د. ج. م(الـ  عمل

طراف في النظام الأساسي، الأأخرى هو متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة بالنسبة للدول غیر  زاویة

  .)مطلب ثان( تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیةو عاون في مجال التحقیق إضافة إلى مسألة الت

                                                           
)183(

: للمزید حول تنفیذ الحكم كمرحلة للمحاكمة المنصفة راجع، و )د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  109/2أنظر المادة  - 

ارف، ط، منشأة المع.المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، د نجاة أحمد أحمد إبراهیم،

  . 423- 420. ص. ، ص2009الإسكندریة، 
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سلطة المدعي العام في مباشرة  13ا، أضافت الفقرة الثالثة من المادة هذزیادة على 

 من نفس النظام 15فحوى نص المادة و بكل بنود  بالالتزاملك التحقیقات من النظام الأساسي، وذ

  ).مطلب ثالث( نفسه

  

  لالمطلب الأو

              إنفاذ صلاحیات دوّل الأطراف في النظام الأساسي لتحریك عمل

  الجنائیة الدولیة المحكمة

  -أ /13حالات مُحالة بموجب المادة  -

 2002جویلیة  01في بتاریخ  دخول نظامها الأساسي حیز النفاذ ذمن) د. ج. م(الـ عرفت 

بموجبها قضایا تفرعت  الأساسي،المحكمة  نظامالأطراف في دول ال قِبَلعدة حالات أحیلت من 

ثلاث حالات، مركزین في ذلك على ولنا من خلالها الإلمام بمختلف الوقائع اح تلك التيمنها 

جمهوریة الكونغو تقترن بأما الثانیة  ،)فرع أول(جمهوریة أوغندا المتعلقة ب حالةالالأولى  كمنت

 الكولومبيالة بمواصفات خاصة ألا وهي النزاع في حین مثلت الثالثة ح ،)ثان فرع(الدیمقراطیة 

    ).فرع ثالث(

  

  الفرع الأول 

  الحالة المُحالة من طرف جمهوریة أوغندا

وصادقت  1999مارس  17في ) د. ج. م(الـ وقعت حكومة أوغندا على النظام الأساسي 

ندا نشیر إلى ، وقبل التطرُق إلى الجرائم الواقعة في جمهوریة أوغ2002جوان  14علیه بتاریخ 

موقف المحكمة من حالة أوغندا  ، لنستقر بعده على)أولاً (مع ما صاحبه من جرائم لنزاع خلفیة ا

  .)ثالثا( التي رتبتها هذه الوقائع ) النتائج(، كما تنتهي إلى الوقوف عند أهم الآثار الراهنة )ثانیا(

  ذّة عن النزاع في جمهوریة أوغندانب: أولا

أزمة أدت إلى نزاع بین حكومته  Yoweri "Museveni" رئاسةعرفت حكومة أوغندا ب

جیش الرب، جبهة التحریر غرب النیل في (أُطلق علیها ة في آن واحد وثلاث حركات تمردیّ 
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العدید من الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني خاصة من  ارتكبتالتي ، و)الشمال الغربي

 ،" Joseph Kony" بأنها الأكثر وحشیةً وتمرُّدا بقیادةالتي تُعرف  " جیش الرّب"قبل حركة 

مقتل  هنتج عن أین 1987منذ  "Museveni"والرجل الثاني في القیادة المعارض للحكومة وللرئیس 

یین في شمال البلاد، حقوق الإنسان ضّد المدن انتهاكات، إضافةً إلى )184(شخص 100 من أكثر

، العنف الجنسي، التشویه، تدمیر المُمتلكات، أعمال النَهب الاغتصابكجرائم القتل الجماعي، 

  .)185(الأطفال وتجنیدهم واختطاف

ضّد المدنیین في مناطق عدّة  بالانتهاكات) قاومةالم(جیش الرب  استمرعلاوة على ذلك، 

، ما نتج عنه 2004للنازحین وذلك في " بارولینا" كما هاجم مُخیم، "غولو، كیفوم، لیراوبادیر"

وهذه الأعمال لم تكن الأعیان المدنیة،  "حشیتهمو "قتیل ولم تسلم من  )200( أكثر من مائتي

إلى غایة المساس بحریة  وامتدتعلى الجماعات المُسلحة بل قامت بها الحكومة أیضا،  حصرا

ین على یّد قوات الشُرطة وأجهزة أمن الدولة تعرض السكان المدنی بحیث ،)186(التعبیر والصحافة

التعسفي للأشخاص المُشتبه بهم وغیرها من أشكال سُوء  والاحتجازللتعذیب وسُوء المُعاملة 

  .)187(المُعاملة

                                                           
)184(

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه في علوم  والانتهاكاتالقضاء الدولي الجنائي وُلهي المختار،  - 

المرجع حسین علي محیدلي، : راجع أیضاو  ،253 .، ص2016الجزائر، القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .206. ق، صالساب

، أوغندا الخروج من دائرة العُنف والعُنف المُضاد حمایة حقوق الإنسان في 1999راجع تقریر مُنظمة العفو الدولیة لسنة  - 

  :التالي متوفر على الموقع الإلكتروني ،مُنظمة العملیات العسكریة في شمال البلاد

uganda-www.amnesty.org/ar/countries/africa/uganda/report، ) 2018مارس  26تمّ الإطلاع علیه یوم ،

                                                                         ).د 05: سا 20على الساعة 
)185(

، دار الأمل، تیزي وزو، )ط. د(، )بین قانون القوة وقوة القانون(لیة المحكمة الجنائیة الدو ولد یوسف مولود،  - 

  .201 .، ص2013
)186(

 .97. ، المرجع السابق، صبومعزى منى - 
)187(

 .98. ص المرجع نفسه، - 

https://www.icc-cpi.int/uganda/kony?ln=fr
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قاموا بأبشع الجرائم على  لحة المُتمردة والقوات الحكومیةكل من الجماعات المُس نخلصُ أنّ 

لعدم مقدرة القضاء الأوغندي على تحقیق العدالة  ، ونظراً تباینةبمستویات م إقلیم جمهوریة أوغندا

  .المُنعقد في هذه الحالة اختصاصهالمباشرة ، )د. ج. م(الـ ـــبـ الاستعانةذلك  استدعى، المُنصفة

  موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من الجرائم المُرتكبة في جمهوریة أوغندا: ثانیا

نتیجة ) د. ج. م(للـ   عي العامببعث رسالة إلى المُدّ  "Yur hou" سارع الرئیس الأوغندي

للأوضاع المُزریة التي سادت في جمهوریة أوغندا، حیثُ تمخَض بعقد اتفاق في لندن حول كیفیة 

، ومن ذلك التاریخ قام المُدعي العام بفتح تحقیق عن مدى مقبولیة )188()د. ج. م(الـ التعاون مع 

إجراءات التحقیق توصل الفریق إلى  اكتمالوبعد عشرة أشهر من ، )د. ج. م(الـ القضیة أمام 

كبار من جیش الرب، وهم القائد لحركة جیش الرب قادة جمیع الأدّلة الكافیة لإدانة خمسة 

فنست أوتي، أوكوت أودمیامبو، دومینیك أونغویت "وأهم مساعدیه المُتهمین أمثال  "جوزیف كوني"

"aLukwiy Raska"  قدم المُدعي العام إلى الدائرة التمهیدیة طلب  2005 ماي 06وبتاریخ

في ) د. ج. م(الـ  مُساومة "Museveni" ها حاول الرئیس، وبعد)189(إصدار مذكرة توقیف ضدّهم

شامل للسلام الذي توسطت به حكومة جنوب السودان إلا أن الإنتهاكات  اتفاقحالة التوصل إلى 

 من سنة  وفى جویلیة، "Raska Lukwiya"فاة المُتهم استمرت بین أطراف النزاع التي أدت إلى و 

من طرف جنوب السودان لتسهیل اتفاق شامل للسلام ) د. ج. م(الـ بین مُساومة  ستمرتا 2008

  .)190(برعایة الخرطوم

  

  

                                                           
)188(

 ،یتخلى عن أعمال التمرّد كل منحیث تضمن عفوا كاملا ل ،قانون العفو العام "museveni "أصدر الرئیس  - 

 .99- 98 .ص .، المرجع السابق، صبن سعدي فریزة: راجعمن التفاصیل  جیش الرب للمزید أكثر مُستثنیا قادة
(189)

  .201.ص.، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، المرجع السابق، صولد یوسف مولود -

تجنید (وجرائم الحرب ...) الاغتصابجنسي، ال الاستعباد(جرائم ضّد الإنسانیة  بارتكابم القائد الأعلى لجیش الرب هِ اتّ  - 

  .وا بإصدار أوامر بقتل السكان واستبعادهم جنسیامُ هِ ا القادة الآخرون اتّ أمّ  ،)الاغتصابالتحریض على و الأطفال 
(190)

ر ذكرة لنیل شهادة الماجستیواعد القانون الدولي الإنساني، م، فعّالیة العقاب على الإنتهاكات الجسیمة لقناصري مریم -

باتنة، ر، في العلوم القانون، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة لحاج لخض

 .206. ، ص2009
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  النتائج الراهنة حول قضیة جمهوریة أوغندا: ثالثاً 

المُدانین باستثناء  غم صدور مُذكرات التوقیف ضّد كلر  هیُلاحظ في هذه القضیة أن

BASKA LUKWIY "، ووفاة 2006أوت  12الذي تُوفي بتاریخ ،"OKOTODHI NBO" ،

الذي سلم نفسه إلى المحكمة  "DOMINIC ONGWEN" وبالتالي تم توقیف الإجراءات ضّد

  .)191(إلى سجن المحكمة بلاهاي لوحُوِّ  2015جانفي  16بتاریخ 

وبعد ذلك ، )192(یا من أجل بعض الإیضاحاتقبول مُشاركة الضحا 2015في سبتمبر تمّ 

في أعمال الهجوم  لمُشاركته، "ONGWEN DOMINIC " المتهم ارتكبهاالجرائم التي  أُكِدت

 2015 سنتي المدنیین، بحیث أمر الجنود بالقتل والخطف والعنف الجنسي وذلك في دّ ض

ل ظفي  ،" DOMINIC ONGWEN" یة في قید المُحاكمة ضدالقضمازالت  ، وعلیه2016و

المُقاتلین للعودة إلى " FATOU BENSOUDA" السیدة )د. ج. م(للـ  العام يدعمدعوة ال

  .دیارهم وبناء حیاتهم من جدید

تماطلت في القضیة الأوغندیة مُقارنة بحالة الكونغو ) د. ج. م(الـ  نخلص في الأخیر أنّ   

التمرُد مقابل العفو من طرف في مُتابعة القضیة بهدف إخماد حركات  -لاحقا–نستقرأها التي 

  .السلطات الأوغندیة

  الفرع الثاني 

  الحالة المُحالة من طرف جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة  

جویلیة  17في ) د. ج. م(للـ   وقعت جمهوریة كونغو الدیمقراطیة على النظام الأساسي  

نزاع في سنتطرق إلى لمحة عن المنه و ، 2005 ماي 09، وصادقت علیه بتاریخ 1998

                                                           
(191)- C.P.I, Chambre Préliminaire II, renvoi de la situation au Ouganda Ex parte, réservé au 
Procureur/ Dominic Ongwen, Mandat d’arrêt du: 8 juillet 2005 Doc N°:  ICC‐02/04, 
Document disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_01135.PDF , 
(consulté le: 26  Mars 2018 à 20 h 50 m).  
(192)- I.C.C,  Pre-Trial Chamber II, Decision of the 3 September 2015, Decision concerning 
the procedure for admission of victims to participate in the proceedings in the present case, IN 
the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen. Doc N°: ICC-02/04-01/15, Document 
available on the site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_15525.PDF, (consulted 
the : 26  march 2018 /a 23 h 50 m).  
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للإحالة من ) د. ج. م(الـ   استجابة، ثم إلى مدى )أولا(من جرائم  عنهجمهوریة الكونغو وما ترتب 

  .)ثالثا(النتائج المترتبة الراهنة  أخیرا إلىو  ،)ثانیا(دولة طرف 

  نبذة عن النزاع في جمهوریة كونغو الدیمقراطیة: أولاً 

 ،بدایة نشوب النزاع 1998اني من سنة عرفت جمهوریة كونغو الدیمقراطیة في النصف الث

 بخروج القوات الرواندیة، "JOSEPH KABILA" هو مُطالبة الرئیس الكونغوليفي ذلك والسبب 

  .إلى ظهور حركة التمرّد في الجیش ونتج عنها إسقاط الحكومة دّىما أوهذا  ،من الإقلیم الكونغولي

ساهمة كل من دولة لسبب یعود في موا ،ول الجواررُقعة الصراع لتشمل دبعد ذلك  اتسعت  

قدمت كل من أنغولا،  ىومن جهة أخر  ،م للمتمردین من جّهةودولة أوغندا في تقدیم الدع رواندا

 1999، وفي جویلیة سنة " JOSEPH KABILA" ، زمبابوي، مُساعدة للرئیسنامیبیاالتشاد، 

ما أدى إلى تقاطع  ،دم طویلاالنار، إلا أن ذلك لم ی وقف اتفاقأفضي أطراف النزاع إلى توقیع 

   .)193(الأوضاع على إقلیم جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

لم یفض إلى  ذلك وذلك في شهر جوان، لكن انتقالیةتشكیل حكومة  2003عرفت سنة   

تم ارتكاب أبشع الجرائم ضّد الإنسانیة تتمثل  أبعد من ذلكإلى  ،ر والنزاعالتوت استمر بل أي نتیجة

حاول القضاء في الكونغو  ولقد ،)194(...الاغتصابو  اختطافالجنسي،  الاستعبادفي التعذیب، 

                                                           
(193)- HELLMULLER Sara, Que signifie la paix en République Démocratique du Congo? 
Des perspectives locales sur les stratégies internationales, Annuaire Français des relations 
internationales, Publication Couronnée par l'académie des Sciences morales et politiques 
Université Panthéon, ASSAS, Centre Thucydide, vol. XV, 2014, P. P. 652-662, Article 
disponible sur le site: 
 http://www.africt.org/wpcontent/uploads/20 15/06/Article_Hellmuller.pdf,   (Consulté le : 26 
Mars 2018 à 20 h :50 m). 

)194(
تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المُحاكمة العادلة، المرجع مولود یوسف مولود،  - 

  . 207. المرجع السابق، صحسین علي محیدلي، : راجع في ذالك أیضا .160 .السابق، ص

-D’autre part, l’ampleur des violences sexuelles dans les Kivus dépasse leur seule utilisation 

comme arme de guerre stricto sensu, révélant la difficulté actuelle pour une partie de la 

population de concevoir les idées de droit et d’intégration sociale par le respect des lois et des 

individus. Le véritable défi d’une reconstruction sociale durable consiste à cesser de 

considérer les aspects politiques des violences sexuelles comme résumant à eux seuls le 

phénomène, pour prendre vraiment en compte la souffrance de ces femmes et leur faire 

reprendre petit à petit leur place dans le tissu social. Construire ou reconstruire une  



  بحث�التحولات��يجابية�للإ�سانية����ظل�عدم�اكتمال��طار�التنظيمي�للعدالة�ا��نائية�الدولية: الفصل��ول 

  - !�س�ية�التوافق�؟�-

 

 
65 

للقانون  قاتهمین الرئیسیین وفالمضد باشرة إجراءات المُحاكمة مبوذلك  ،الدیمقراطیة إرساء العدالة

  .)195(المذكورة سابقا الإنسانیة التي تتمثل في المُذكرة ضدالوطني على الجرائم 

  ة الجنائیة الدولیة من حالة جمهوریة الكونغوموقف المحكم: ثانیاً 

) د. ج. م(للـ  رسالة إلى المدعي العام   2004 مارس 03في  وجه الرئیس الكونغولي  

إلى المحكمة طالباً من المُدعي العام فتح التحقیق في الجرائم المُقترفة  دولته تحتوي إحالة حالة

باشرة بم قرارا) د. ج. م(للـ  عي العامدّ شرة  المأصدر بعد ذلك مباعلى كامل الإقلیم الكونغولي 

  .)196(لجمهوریة كونغو الدیمقراطیة" إیتوري"التحقیقات وكَوّن فریق عمل قام بإرساله إلى إقلیم 

تقریر فریق العمل والتأّكد من صحة الجرائم المرتكبة في على بعد وقوف المدعى العام  

 Thomas"ضدالتمهیدیة إصدار مُذكرة التوقیف  جه بطلب إلى الدائرةحیث وّ  "إیتوري"إقلیم  

Lubanga Dyilo"،  ائرة التمهیدیة مُذكرة التوقیف ضده أصدرت الد 2006فیفري  10وبتاریخ

إلى  2002سلح الدولي المُمتدة من سبتمبر طفال في النزاع المتجنید الألجریمة  بارتكابه متهمةً 

أوت  13جوان إلى  02ح غیر الدولي من ونفس الجریمة في إطار النزاع المُسل 2003جوان 

  .)197(مُطالبةً الحكومة الكونغولیة بتوقیفه وتقدیمه إلى المحكمة 2003

                                                                                                                                                                                     

=démocratie et un État de droit, c’est faire respecter les Droits de l’homme. Or ceux-ci 

incluent également les Droits de la femme. Peut-être la lutte contre les violences sexuelles 

prendrait-elle un nouveau souffle si le discours qui l’accompagnait se détachait un peu plus du 

contexte politique et se focalisait sur l’égalité homme/femme, et plus spécialement sur le 

concept, inexistant dans la coutume et la pratique congolaise malgré la promulgation de la loi 

contre les violences sexuelles en 2007, du consentement de la femme à l’acte sexuel. Voir : 

MOUFFLET Véronique, «Le paradigme du viol comme arme de guerre à l'Est de la 

République Démocratique du Congo », Afrique contemporaine 2008/3 (n° 227), P. P. 130-

131, article disponible sur le site: www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2008-3-page- 

119.htm , (Consulté le : 26 Mars 2018 à 20 h :50 m). 
(195)- LABUDA Patryk, « the ICC in the Democratic Republic of Congo. A decade of 
partnership and antagonism », P. P. 4-5, Article disponible sur le site:                                   
 http://www.academia.edu/26074960/The_ICC_in_the_Democratic_Republic_of_Congo_A_
Decade_of_Partnership_and_Antagonism (consulted the : 26 Mars 2018 à 10 h :10 m). 

)196(
  .204-203 .ص .المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، المرجع السابق، صولد یوسف مولود،  - 

(197)- C.P. I, Chambre Préliminaire I, renvoi de la situation au République Démocratique De 

Congo Le Procureur c. Thomas Lubanega Dyilo, Mandat d'arrêt, 10 février 2006, Doc. N° 

ICC-01/04-01/06, Document Disponible sur le site: 
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إجراءات المُحاكمة في الدائرة التمهیدیة  2009جانفي  26بتاریخ  في هذا الصدد،بدأت 

ه، راحبوقف تعلیق هذه القضیة وإطلاق س الابتدائیةأمرت الدائرة  2006مارس  17بتاریخ 

إلى غایة صدور قرار نهائي  الاحتجازفي إقرار الإفراج وبقي المُتهم رهّن  الاستئناففطعنت دائرة 

 14بعقوبة سجن  2012جویلیة  10ه یوم دّ صُدر حكم ض الابتدائیة، وبإقناع من الدائرة )198(منها

 ،)199(حیز النفاذمنذ دخول نظامها الأساسي ) د. ج. م(الـ ر من دَ ویعتبر أول حُكم یُصْ  ،سنة نافذا

  .)200(ا في الأعمال القتالیةسنة، إجباری 15وذلك بإدانته جرائم الحرب وتجنید الأطفال دون السن 

  النتائج الراهنة حول حالة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة: ثالثاً 

 استماعوعقدت هذه الأخیرة جلسة  الاستئنافالحُكم الصادر ووافقت  علیه دائرة  فأنِ ستُ اِ 

حیث تم رفض جمیع أسباب الطعن  ،"Thomas Lubanga Dyilo"لمُؤیدین لطلب للشهود ا

أما عن الضحایا فتم الأمر  ،)201(أنه من المُناسب تأكید قرار الحُكم الاستئنافت دائرة وأقرّ 

                                                                                                                                                                                     

=www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_00195.PDF, (Consulté le : 26 Mars 2018 à 10h :50 

m). 
(198)- C.P.I, Chambre Préliminaire I, Décision du 17 Mars 2006  , Décision de lever les 
scellés sur le Mandat d'arrêt contre M. Thomas Lubanga Dyilo et sur des Documents 
connexes  Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo,  Doc: ICC-01/04-01/06, Document 
disponible sur le site : 
 www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2006_02195.PDF   , (Consulté le : 26 Mars 2018 à 14 

h :30 m). 
(199)- C.P.I, Chambre Préliminaire I, Décision : 10 juillet 2012,  Décision Relative à la peine 
rendue en application de l'article 76 du statut,  le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Doc 
N°: ICC-01/04-01/06, Document Disponible sur le site: www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2012_08206.PDF, (Consulté le : 26 Mars 2018 à 16 h :50 m). 
(200)- HELLMULLER Sara, Op. cit, P. 659. 

جنسیات مخوّلا لھا استخدام القوة اللازمة لضمان إلى نشر قوات الطوارئ المُؤقتة مُتعددة ال ادخل مجلس الأمن ودعت -
حمایة المدنیین، كما تمّ تعزیز بعثة مُنظمة الأمم المُتحدة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وسُمِح لھا باستخدام جمیع 

  :التفاصیل راجع للمزید أكثر من) ایتوري(الوسائل اللازمة للوفاء بالتزاماتھا بولایتھا في مُقاطعة 
-Résolution 1484 (2003) adoptée 30 Mai 2003, Relative à la situation concernant la 

République Démocratique De Congo, Doc : S/RES/1484(2003), Document Disponible sur le 

site: 
documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/377/69/PDF/N0337769.pdf?OpenElement,, (Consulté le : 
27 Mars 2018 à 18 h :30 m). 
(201)- I.C.C, The Appeals Chamber, Judgment  of the 01 December 2014, " Judgment on the 
appeals of the Prosecutor and Mr Thomas Lubanga Dyilo against the “Decision on Sentence 
pursuant to Article 76 of the Statute ",Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Doc N°: ICC-
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إجراءات التعویض عن طریق الصندوق الإستئماني وذلك في سنة  اتخاذبالموافقة على 

تحدید مقدار التعویضات ومنْ یستحقها، التي  تمّ  2017دیسمبر  15وبتاریخ  ،)202(2016

القائد السابق لجبهة  "Germain Katanga"ا أمّ  ،"Thomas Lubanga Dyilo"یخضع لها

إصدار مذكرة  تمّ حیث جرائم ضّد الإنسانیة، و  جرائم الحرب بارتكابقاومة الوطنیة، مُتهم الم

، 2007أكتوبر  18 یوم "لاهاي"ز في واحتُجِ  مَ ، وسُلِ 2007جویلیة  02في  هالتوقیف ضدّ 

  .)203(سنة سجنا 12تمثل في حكمها الم الابتدائیةوأصدرت الدائرة 

                                                                                                                                                                                     

=01/04-01/06 A4 A6. Document available on the site : www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2014_09849.PDF,  (consulted on the:  27 March 2018 at 18 h 50 m). 
(202 )- C.P.I, Chambre Préliminaire II, Décision du 15 Décembre 2017, Fixant le montant 
des réparations aux quelles Thomas Lubanga Dyilo est tenu, Le Procureur c. Thomas Lubanga 
Dyilo, Doc N°: ICC-01/04-01/06, Document disponible sur le site: www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2017_07278.PDF, (Consulté le : 27 Mars 2018 à 21 h :50 m). 
(203)- C.P.I, Chambre Préliminaire II, Requête du : 23 Mai 2014 Requête de la Défense aux 
fins de présentation d’éléments de preuve supplémentaires dans le cadre des appels à 
l’encontre du «  Jugement rendu en application de l’Article 74 du Statut » et de la « Décision 
relative à la peine, rendue en application de l’article 76 du Statut » conformément à la norme 
62 du Règlement de la Cour, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo ,Doc N°: ICC-01//04-
01/07, Document Disponible sur le site: www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_04319.PDF,  
(Consulté le : 27 Mars 2018 à 22 h :20 m). 

من النظام  75للمادة ا نظام الحصول على تعویضات للضحایا وفق الثانیة أقرّ  الابتدائیةصدر آخر قرار من الدائرة  - 

  .)د. ج. م(للـ  الأساسي

- Voir : C.P.I, Chambre de Première Instance II, Ordonnance du 16 mars 2018 , enjoignant 
au Fonds au profit des victimes de déposer les documents sollicites par la Chambre sur le 
processus de sélection des nouvelles victimes, sur l'état d'avancement des discussions avec les 
acteurs concernés pour la recherche et l'identification de nouvelles victimes, sur la possibilité 
d'affectation d'un montant supplémentaire aux réparations et sur l'état d'avancement de la mise 
en œuvre des réparations,  Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo ",  Doc : ICC-01/04-
01/07, Document disponible sur le site: www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_01711.PDF, 
(Consulté le : 28 Mars 2018 à 09 h :14m). 

وتبرئة  هاتم غلق فقد، )Callixte Mbarushimanaو  (Chui Mathieu Ngudjolo فیما یخص قضیة -= 

ه في تأكید الاتهامات المُوجهة ضدّ  في أروقة المحكمة وتمّ  قضیته مازالت) Bosco Ntaganda(المُتهم   ا المُتهمین، أمّ 

 یرجى الإطلاعأكثر  من التفاصیل للمزید ،صدور حكم نهائي وبات انتظارفي ، الإنسانیة إرتكاب جرائم الحرب وجرائم ضدّ 

، 2018مارس  28لإطلاع علیه یوم  تمّ ( ، cpi.int/drc?ln=fr-https://www.icc :التالي )د. ج. م(لـ ا ععلى موق

 ).د 07: سا 23على الساعة 
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مارست اختصاصها ) د. ج. م(الـ  قضیة الكونغو الدیمقراطیة أنّ  خلال دراسة نستنتج من

ونرى ، "Bosco Ntaganda" ـــالقضیة الثالثة المتعلقة ب انتظاربفعلیة وأصدرّت حُكمین في 

بل قد  دة العقوبة قصیرة نوعاً اً وأدانت مُتهمین، لكن تُعتبر مالمحكمة أصدرت أحكام قیقةً أنّ ح

قد یكون من ذوي الضحایا، فلیس  من عمل انتقامي" المجرم"تعتبر في حالات معینة حمایة للمدان 

یات دیننا كل عقوبة تتضمن عدالة، وهنا تُفتقدُ العدالة المعیاریة المتمثلة في القصاص حسب مقتض

ا بالنظر لتنوع ولفظاعة الجرائم المُرتكبة ضّد المدنیین على إقلیم جمهوریة كونغو مّ الحنیف، أ

قتْ في إجراء مُحاكمات بوتیرة سریعة مُقارنةً بالحالات الأخرى المحكمة وُفِ  نرى بأنّ ، الدیمقراطیة

وساعدت على ) د. ج. م(لـ ابالنظر إلى التعاون الجّدي من طرف جمهوریة كونغو الدیمقراطیة مع 

 .)204(وإعمال وتفعیل مبدأ التكامل اجتیاز

 الفرع الثالث

 الحالةُ المُحالة من دولة كولومبیا

 2002أغسطس / إلى نظام روما الأساسي في آب امهاضمانصّك  كولومبیاأودعت   

ى إلوعلیه سنتطرق  ،124المحكمة لجرائم الحرب وفقاً للمادة  اختصاصوأعلنت عدّم قبول 

  .)ثانیا() د. ج. م(الـ ستوى والنتائج الراهنة على م ،)أولا( لمحة تاریخیة للنزاع الكولومبي

  نبذة عن النزاع في دولة كولومبیا: أولا

وهذا لقیامه على عدّة أسباب  ،إلى فترة طویلة من الزمن النزاع الكولومبيیرجع 

كالتأثر  طابع خارجيذات ، عرقیة، وسیاسیة وأسباب اقتصادیة، اجتماعیة ،داخلیة

 انتهاكاتمثلت  عن هذا النزاع جرائم ، وتمخضّ )205(بالإیدیولوجیة الشیوعیة ونجاح الثورة الكوبیة

                                                           
(204)- JOSEPH Kazadi Mpiama, Op.cit, P. 89. 
(205)- GARIBAY David, Le conflit armé interne en Colombie : échec des solutions négociées, 
succès apparent de la solution militaire, poursuite des violences , In: CORENTIN Selim 
(ss.dir), Résistance, insurrection, Guérillas, Presse Universitaire de Rennes, France, 2010, P . 
P. 127-129 , Article  disponible  sur le site: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00463464/document  , (Consulté le : 29 Mars 2018 à 09 h :56 m). 
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م ضّد التي تندرج تحت جرائ ،والتعذیب ريلقساالنقل ، العنف الجنسي، غتصابالا ،كالقتل خطیرة 

  .)206(تي تندرج تحت جرائم الحربالأعمال العدائیة وترحیل المدنیین الالإنسانیة وتجنید الأطفال، 

  من حالة دولة كولومبیا موقف المحكمة الجنائیة الدولیة: ثانیاً 

) د. ج. م(الـ  سعت، 2006رسالة من حكومة كولومبیا سنة  العام يتلقي مكتب المُدع مُنذ

الإنسانیة وجرائم  دّ ة الجرائم المزعومة، المُرتكبة ضإلى إجراء تحقیقات وفحوصات على حقیق

 13تقدیم تقریر حول الفحص الأولي وذالك في یوم یُمثَل أول إجراء قامت به المحكمة  لحرب،ا

 ضد والجرائم ارتكبت الشدید بالعنفیتمیز  لومبيو ت بأن النزاع الك، حیث أقرّ 2011دیسمبر

 .الضحایا من الملایین

 مختلف ضد تقود تزال و لا أجریت قدالسلطات الكولومبیة  أنّ ) د. ج. م(الـ  اعترفت 

وتقوم الأجهزة المحكمة،  اختصاص في تدخل جرائم تشكل الصراع حول هذا في الفاعلة الجهات

 لأولئك القضائیة الملاحقةفي  تشارك سوفو  ،الاهتمام محل القضائیة الملاحقات عددالقضائیة ب

 حقاتالملا سیشجع فإنه أخرى ناحیة من ،المعنیة الجرائم في المسؤولیة أكبر یتحملون الذین

  .)207(حالة مقبولیة الدعوىعن  فضلالك تطبیقا لمبدأ التكامل وذ الوطنیة القضائیة

 ،في تقدیم تقریر مؤقت خاص بحالة دولة كولومبیا) د. ج. م(للـ  ل الإجراء الثاني یتمث

 ،)208(في إقلیم كولومبیاالمزعم  قید التحقیق وجرائم الحرب د الإنسانیةضحیث بیّنت فیه الجرائم 

                                                           
(206)- C.P. I, rapport de bureau de procureur relatif aux examens préliminaires, 13 
décembre 2011, P. P, 14-19,   Document disponible sur le site: 
 www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/63682F4E-
F310A4F3AEC2/284263/OTPReportonPreliminaryExaminations13December2011FR.pdf, 
(Consulté le : 29 Mars 2018 à 12 h :36 m). 
(207)- C.P.I, Rapport du Procureur, Rapport sur les activités du Bureau du Procureur en 
matière d’examens préliminaires, du 13 décembre 2011, Document disponible sur le site : 
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/63682F4E-49C8-445D-8C13-
F310A4F3AEC2/284263/OTPReportonPreliminaryExaminations13December2011FR.pdf, 
(Consulté le : 29 Mars 2018 à 13h :10 m). 

)208(
من جهة، أو الحكومة الكولومبیة من جهة " الثوار"عرف النزاع الكولومبي تدخلات أمنیة غیر مُباشرة سواء من دعم  -

حول تدویل النزاع  من التفاصیل للمزید أكثرو  ،أخرى، ویعتبر النزاع الكولومبي من أعقد النزاعات على وجه المعمورة

  :راجع المُسلح غیر الدولي الكولومبي

- GARIBAY David, Des armes aux urnes, Processus de paix et réinsertion politique des 
anciennes Guérillas en Colombie et au Salvador, Thèse de Doctorat, discipline : Science 
Politique, Institut d'études Politiques de Paris, France,2003, P.222, Article disponible sur le 
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وبعض الجرائم تم إسنادها إلى  )للمیلشیات المسلحة( تابعین للدولة بعضها لأطراف غیر وأسندت

بعض الإیضاحات للسلطات ) د. ج. م(الـ  لكمقدمة في ذ مقبولةمدى وقیمت فیه  ،جهات حكومیة

  .)210(بتبني تقاریر والقیام بالزیارات إلى دولة كولومبیا) د. ج. م(الـ  حیث قامت ،)209(الكولومبیة

عن تقریر الأنشطة في الفحص للمحكمة كشف المدعي العام ، 2012نوفمبر  22اریخ بت

 ترصدالتي ، المسائل هذه نبشأ كولومبیا حكومة مع حواره سیواصل المكتبالأولي مؤكدًا فیه أن 

 معلومات أیضا وتطلب، ذلك إلى وبالإضافة وتنفیذها الصلة ذات القوانین سن في كثب عن

ستركز و  ،الیوم من اعتبارا العسكریة المحاكم اختصاص یتعلق فیما القوانین إصلاح بشان إضافیة

، السلام جلأ من وضع الذي القانوني الإطار متابعةعلى كولومبیا  في الحالة بشان ولیةالأ دراسةال

 جماعات ظهور نأبش بالاختصاص المتعلقة الجوانب ذلك في بما ،الصلة ذات التشریعیة التطورات

 شبه المجموعات تنمیة في بالتنمیة المتصلةو  الإجراءاتفضلاً عن  ،شروعةم غیر مسلحة

 ثانیا الملاحقات القضائیة المتعلقة بتطویر الجماعات شبه العسكریة وتوسیعها أولا، العسكریة

 .)211(رابعاالجنسیة  بالجرائم الدعاوى المتعلقةو ، ثالثاالقسري  التشرید الدعاوى

لعام للمحكمة الجنائیة الدولیة زیارة استغرقت خمسة أیام ختتم وفد من مكتب المدعي اإ 

الأول للحالة في ذلك البلد، وكان الغرض من الزیارة جمع مزید من  فحصه منلكولومبیا كجزء 

                                                                                                                                                                                     

=site: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00241152/document , (Consulté le :  29  Mars 2018 à 
13 h :33 m). 
(209)- C.P.I  Rapport du Procureur, relatif à la Situation en Colombie, Rapport Intérimaire 

du 14 Novembre 2012, Document disponible sur le site : https://www.icc-

cpi.int/iccdocs/otp/OTP-COLOMBIE-Rapport-Int%C3%A9rimaire-Novembre%202012.pdf, 

(Consulté le :  29  Mars 2018 à 13 h :38 m). 
(210)- C.P.I, Communiqué de presse du Procureur, Mme Fatou Bensouda, sur la Situation 
en Colombie, Publié Le 02 Mars 2015, La Délégation du Bureau du Procureur de La CPI 
achève sa visite en Colombie: Doc N°: ICC-OTP-20130419-PR 900, Document disponible 
sur le site:  
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1090&ln=fr , (Consulté le : 30 Mars 2018 à 
15 h: 46 m). 
(211)- C.P.I, Rapport du Procureur, Rapport sur les activités menées en 2012 par le Bureau 
du Procureur en matière d’examen préliminaire du 22 novembre 2012, Document disponible 
sur le site : https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=Report-on-Preliminary-
Examination-Activities-2012&ln=fr , (Consulté le : 30 Mars 2018 à 15 h: 46 m). 
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المعلومات عن التدابیر التي اتخذتها السلطات الكولومبیة فیما یتعلق بالمسائل الرئیسیة التي حددها 

  .أعلاه 2012نوفمبر / المرحلي الصادر في تشرین الثاني  هفي تقریر . الفحص التمهیدي

، اجتمع وفد مكتب المدعي العام مع كبار المسؤولین من السلطات خلال هذه الزیارة  

وركزت المناقشات على التقریر  ،التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني

  . )212(اط الخمس الرئیسیةالمؤقت للمكتب وكیفیة معالجة النق

م مكتب المدعي العام في كولومبیا معلومات إضافیة للوفد فیما یتعلق قدّ  ،وفي هذا الصدد

هذه المسؤولین المباشرین لالتحقیقات والملاحقات القضائیة على  على لتركیزلبتحدید الأولویات 

 هذه تتطلعكما  ،بكتلوفد المالكامل  عملت حكومة كولومبیا الزیارة وقدمت الدّ سهّ ا كمّ . الجرائم

  .)213(الأخیرة إلى مواصلة الحوار مع الحكومة الكولومبیة والمجتمع المدني

 الكولومبیة بأن السلطات 2013 في تقریرها الصادر سنة  بالإیجاب) د. ج. م(الـ  قیّمت 

 في دخلت التي لجرائماالمسؤولین عن  كبار ضد التحقیق أولویات جل تحدیدأ من تدابیر اتخذت قد

 العدالة" قانون وبموجب ،نظم العادیة ،"والسلام العدالة" قانون إطار في سواء ،المحكمة اختصاص

 التي التصرفات جمیع لتشمل نطاقها توسیع تم الأشخاص هؤلاءضد  الموجهة التهم أن, "والسلام

حین  في ،المحكمة اختصاص في تدخل التي القسري والتشرید, الجنسي حالات العنف في تشكل

 لتشمل نطاقها توسیع تم انه ارتكابهم ویبدو الآخرین ضد العام المدعى مكتب في التحقیقات إن

  .التصرفات هذه مثل

 هذه في المحرز التقدم تحلیل في المكتب سیواصل من المُفتَرض القادمة السنة خلال  

 السلام اجل نم القانوني الإطار تنفیذ استعراض أیضا المكتب وسیواصل، الوطنیة الإجراءات

                                                           
(212)- C.P.I, Rapport du Procureur, Rapport sur les activités menées en 2012 par le Bureau 
du Procureur en matière d’examen préliminaire, du Novembre 2012,   Document disponible 
sur le site : 
 https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C433C462-7C4E-4358-8A72-
8D99FD00E8CD/285210/OTP2012ReportonPreliminaryExaminationsFRA22Nov2012.pdf, 
(Consulté le: 30  Mars 2018 à 15 h: 50 m). 
(213)- C.P.I, Communiqué de presse du Procureur, Mme. Fatou Bensouda, sur la délégation 
du Bureau du Procureur de la CPI, achève sa visite en Colombie, publié 19 Avril 2013, Doc : 
ICC-OTP-20130419-PR900, Document disponible sur le site :  
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr900&ln=fr, (Consulté le : 30 Mars 2018 à 
19 h: 16m). 
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 لمتعلقةا الوطنیة الإجراءات سلوك على من منطلق أن لها أثرها البالغ العسكري لقضاءا وإصلاح

 الكولومبیة السلطات مع منتظمة مقابلاتكمّا سینظم  ،المحكمة اختصاص في تدخل التي بالجرائم

 .)214(الجسیمة ئمالجرا عن المسؤولین كبار ضد تنفذ التي الوطنیة جراءاتللإ حقیقي ضمان بغیة

  النتائج الراهنة في حالة دولة كولومبیا: ثالثاً 

سلام بین الحكومة الحادثات ختام م 2016أغسطس  24عرفت كولومبیا بتاریخ 

خُطوة أساسیة  بمثابة روالذي یُعتبَ  "FARC"" فارك"سلحة الثوریة الكولومبیة الم تالكولومبیة والقوا

القضیة ضمن  فمازالت) د. ج. م(الـ ا عن موقف أمّ سنة،  52دام لأكثر من  لإنهاء صراعٍ 

 دّ جرائم ض بارتكابعي العام تقریرها السنوي وأقرت وُجود دلائل م المُدّ التحقیقات، حیث تقدّ 

العام بإلقاء التصریح في ختام زیارتها إلى  ي، وكآخر إجراء قام المُدع)215(الإنسانیة وجرائم الحرب

مُقدم من طرف الحكومة الكولومبیة مع المحكمة فتعهدت بإرساء ستحسنت للدّعم الاكولومبیا التي 

  .)216(السلام مع أطراف النزاع اتفاق احترامالعقاب مع  عدالة وضمان حقوق الضحایا وتطبیقال

  المطلب الثاني

  المحكمة الجنائیة الدولیة في تحریك عمل الدولي إعمال صلاحیات مجلس الأمن

الأساسـي رغـم ) د. ج. م(الــ  المخولـة لـه مـن طـرف نظـامفعّل مجلس الأمـن الـدولي الآلیـة  

ما أثارت من جدل هذه الصلاحیة بین المؤتمرین في روما، حیـث كیّـف مجلـس الأمـن الـدولي حالـة 

أقـرّ مـن خـلال تقـاریره وقـوع جـرائم دولیـة فیهـا و لسلم والأمن الـدولیین لبأنها مهدّدة ) السودان(دارفور 

                                                           
(214)- C.P.I, Rapport du Bureau du Procureur, relatif aux examens préliminaires 2013 du 25 
Novembre 2013, Document disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int//Pages/item.aspx?name=report-on-preliminary-examination-activities-2013&ln=fr, 
(Consulté le: 30  Mars 2018 à 17 h: 25 m). 
 (215)- CPI, Rapport du Procureur, sur les activités menées en 2016 en matière d'examen 
préliminaire, 14 novembre 2016, Le   Bureau du Procureur, Document disponible sur le site : 
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_FRA.pdf, (Consulté le : 30 Mars 2018 
à 18 h : 56 m). 
(216)- CPI, Déclaration du Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, en conclusion de sa visite 
en Colombie (Du 10 au 13 septembre 2017)  ،  Déclaration disponible sur le site :   
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=170913-otp-stat-colombia&ln=fr,(Consulté 
le: 30  Mars 2018 à 19 h: 32 m). 
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الفقــرة  13بموجـب الفصـل السـابع و المـادة ) د. ج. م(الــ مســتوى  إحالـة الوضـع علـى اسـتدعىممّـا 

    ).فرع ثان( للإحالة المتعلقة بالوضع في لیبیا كما یمكن إبداء الملاحظة ذاتها  ،)فرع أول(الثانیة 

  لالفرع الأو

  لقضیة دولة السودان الدولي إحالة مجلس الأمن

واسـعاً نظـراً الضـغط الإعلامـي العـالمي لیـاً دو  اهتمامـاً عرفت أزمة إقلیم دارفور فـي السـودان   

، وموقــف مجلــس )أولا(والتهویــل الــدولي للأزمــة، حیــث ســنعطي لمحــة عــن النــزاع فــي إقلــیم دارفــور 

  .)ثالثا(، والنتائج الرّاهنة في حّل الأزمة في إقلیم دارفور )ثانیا(الأمن والمحكمة الجنائیة منه 

  لمحة عن النزاع في إقلیم دارفور: أولاً 

ــ اً علــى مُباشــر  اً الظــروف الاجتماعیــة والاقتصــادیة والعوامــل الســائدة فــي المنطقــة تــأثیر  رتأثّ

الســكان یُضــاف إلیهــا تعــدد أطــراف  ،الخــارجي وأالــداخلي  فــي المُســتوى ، ســواءً السیاســة المنتهجــة

لــه  لموقــع التجمــع الســكاني الــذي ح الكثیــر مــن المــدنیین إلیهــا نظــراوالقبائــل فــي دارفــور بســبب نــزو 

  .)217(دولة سابقا )09(حدود مع تسعة 

فــي " المالیـا" "الزرقــات"إلـى القتــال الـدائر بـین قبیلتـي فـي أصـلها تعـود تـداعیات هـذه الأزمــة   

دارفـــور إلـــى أســـباب داخلیـــة وخارجیـــة فـــي أصـــلها ، وتعـــددت أســـباب النـــزاع فـــي إقلـــیم 1986عـــام 

  .اب السیاسیة والوضع الاقتصاديوضُعف سیاسة الحكومة السّودانیة دون نسیان خلافات الأحز 

                                                           
)217(

المرجع حسین علي محیدلي، : راجع أیضا .124-123 .ص. ص المرجع السابق،سي محي الدّین صلیحة،  - 

  .211-209. ص. السابق، ص

 ، و قبلیا، ونظرا لمساحتهاجتماعیالتركیبته المتنوعة عرقیا،  إقلیم دارفور عبارة عن نموذج مُصغر لدولة السودان، نظرا -  

كمرشو : ول الصراع القبلي لإقلیم دارفور راجعح من التفاصیل للمزید أكثرو قبائل تقیم علیه،  )10( وجود أكثر من عشرةو 

قلیم دارفور في السودان، مذكرة مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة قانونیة لإ سلطات الهاشمي،

 ،خیضرجامعة محمد ، العلوم السیاسیةكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق و م

 .11. ، ص2013بسكرة، 
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بعد عودة أحد الحركات برئاسة  2000في عام أكثر النزاع الأصلي في إقلیم دارفور  تأزم  

الذي قابله مُعارضین أمثال حركة العدل  "حركة تحریر السودان"تحت اسم حركة " محمد نور"

  .)218("خلیل إبراهیم"والمُساواة برئاسة 

جرائم  رتكبتاُ  ،حیث 2003سنة  دارفور تصاعداً في العنفیرة الأزمة في عرفت وتكما   

خطیرة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المُتمثلة في جرائم ضّد 

" الجنجوید"نُسبت هذه الجرائم للحكومة السودانیة وحركة  أین، والتعذیب كالاغتصابالإنسانیة 

غم من قبل الحكومة السودانیة ر  ذلك تهمیشاعن  فضلا ارفور عانأنّ إقلیم دالفاعلین ویتفق 

  . )219(إسهامه الكبیر في الدخل القومي السوداني

دارفور إقلیمیا  نساني في دارفور، تم تدویل أزمةللقانون الدولي الإ للانتهاكاتونظراً 

  .)220(ودولیاً 

  موقف مجلس الأمن من حالة السودان: ثانیاً 

إلى أقالیم الدول  لامتداده فضلا عنالنزاع في إقلیم دارفور، و  تمراراسبسبب یُلاحَظ أنه و 

 ،)221(لة من میثاق الأمم المُتحدةخل مجلس الأمن بسلطاته المُخوّ والجرائم المُرتكبة فیه، تدّ  الأخرى

 دّ ض الهجماتنزع سلاح المیلیشیات، ووقف  طالباً فیه الحكومة السودانیة والجهات المُتنازعة في

  .ووقف إطلاق النار المدنیین

                                                           
)218(

  .106. ، المرجع السابق، صبومعزى منى - 
)219(

 .103 -102 .ص. ص المرجع نفسه،  - 
)220(

انتقلت الوساطة من التشاد إلى الإتحاد  مث "بیدي إدریس"بدأت مجموعة من المُفاوضات من الرئیس التشادي  - 

، مجلة العلوم "أزمة دارفور في إطار الإتحاد الإفریقي تسویة" ضلع جمال محّمد السّید،: حول هذا الإفریقي، راجع

  .70-69. ص .، ص2007ختار، عنابة، الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة باجي م11 القانونیة، العدد

ولا، بسبب تدخل مُنظمات دولیة ودول، بغیة أصبح مُدّ و كان نزاع مُسلح غیر دولي  بأنهیمكن وصف النزاع في دارفور  - 

 .المشتركة منها 03، والمادة 1977البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف عام : أنظرزمة في دارفور، الأ احتواء
)221(

 من التفاصیل للمزید أكثر ،یفة مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین وتحقیق مقاصد الأمم المُتحدةظتعتبر و  - 

  .حدةمن میثاق الأمم المُت 24/02و 23/10: تینأنظر الماد
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بموجب  2004بالقضیة إلى سنة  اتصاله مجلس الأمن منه اتخذهث یعود أول موقف حی

آخر رقم  قرارا اتخذعن ذلك  فضلا ،)222(2004جوان  11الصادر في  )2004( 1547ر القرا

إلى الفصل السابع من  ، مستندا2004 جویلیة 30الصادر بتاریخ  )2004( 1556

  .)223(المیثاق

مجلس  لاتخاذ سببا مباشرا، )2004( 1556دولة السودان بتنفیذ القرار رقم  فشل یعتبر  

قرار آخر مُشكلاً فیه لجنة دولیة لتقصي الحقائق ومُشیراً إلى فشل السودان في نزع السلاح الأمن 

 ،)224(الجرائم الدُولیة إلى العدالةهذه مُرتكبي  الوقت نفسه من الجماعات المُسلحة، مُحیلاً في

 2005مارس  30وذلك بتاریخ  ،)د. ج. م(الـ  أحال مجلس الأمن الدولي الوضع إلى لفعلوبا

  .)225()2005( 1593بموجب القرار رقم 

عي العام إلى عود أسباب تأخر مجلس الأمن الدولي في إحالة قضیة دارفور إلى المُدّ ی

عدم تضمن كذا و  من جهة، )أ.م.وال(، والسیاسیة داخل مجلس الأمن خاصةً  الاعتباراتتأثیر 

طراف بتحمل نفقات ول الأوما أدى بدُ ) د. ج. م(الـ قرارات الإحالة التعاون ما بین الأمم المُتحدة و 

  .)226(حاكماتالتحقیقات والم

  

  

                                                           
(222)

  :أنظر في ذلك ،دعى مجلس الأمن جمیع الأطراف إلى تكثیف جهودهم للإیقاف الفوري للقتال القائم في دارفور -

- Para 1 de la Résolution 1547 (2004), adoptée par le Conseil de sécurité le 11 Juin 2004, 
relative à la situation au Darfour (soudan), Doc : S/RES/1547(2004), Document disponible 
sur le site :https://documents-dds-  
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/386/27/PDF/N0438627.pdf?OpenElement, (Consulté le: 
04 Avril 2018 à 08 h: 11 m). 
(223)- Voir Para, 1 de la Résolution 1556 (2004), adoptée par le Conseil de sécurité, le 30 
juillet 2004, relative au rapport du Conseil de sécurité général des Nations Unies sur le 
Soudan, Doc : S/RES/1556 (2004), Document disponible sur le site : https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/03/PDF/N0444603.pdf?OpenElement, (Consulté le: 
03 Avril 2018 à 09 h: 31 m). 

(224)
  :   في ذلك أنظر، 1556التي أقرت ما في قراره رقم  ذ مجلس الأمن تهدیداتهنفّ  -

 - Para, 1 de la Résolution 1547 (2004). 
 -  La Résolution 1564 (2004). 
(225)- Voir : La Résolution 1593 (2005). 

(226)
  .101-100 .ص. ص ،المرجع السابق شیتر عبد الوهاب، -
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موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من إحالة مجلس الأمن: ثالثا  

الرحمان  وعلى مُحمد عبد" أحمد هارون"في حق أحمد مُحمد هارون  اعتقالذكرة م -1

 "كوشیب يعل"

أصدرت الدائرة التمهیدیة مُذكرة توقیف كل من وزیر الداخلیة السابق ووزیر الشؤون 

 ،2007أفریل  27وذلك بتاریخ " على كوشیب" الجنجویدوقائد میلیشیا " أحمد هارون"الاجتماعیة

الخطیرة  نتهاكاتالا(الحرب وجرائم ضدّ الإنسانیة التي تتمثل في  جرائمارتكاب  في ملضلوعهوذلك 

على  الاعتداءو القاسیة، التعذیب، للنزاعات المُسلحة غیر الدولیة، القتل، المُعاملة  للأعراف الساریة

  .)227(...)كرامة الأشخاص

اد بموجبها إسن مّ المُتهمین التي ت دّ لمُذكرة توقیف ض) د. ج. م(الـ  رغم إصدار أنه ظُ یُلاحَ 

  .)228(عتقالهملا الحكومة السودانیة لم تبذل أي جُهد أنّ مفاده شكال الإ الجرائم المُقترفة إلیهما وجود

 في حّق الرئیس السوداني  اعتقالمُذكرة   -2

، "عُمر حسن البشیر"درت الدائرة التمهیدیة الأولى مُذكرة توقیف في حّق الرئیس أص     

ت ضّد توجیه هجما(جرائم الحرب  بارتكاب اتهاماتمُوجهة في ذلك ، 2009مارس  04بتاریخ 

 دّ ، إضافةً إلى جرائم ض...)شاركین في الأعمال العدائیة والنّهبالسكان المدنیین غیر الم

 .)229(الإنسانیة

                                                           
(227)- C.P.I, Chambre Préliminaire I, renvoi de la situation au Darfour (Soudan), Décision 
Informant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de défaut de Coopération 
de la République du Soudan, Le Procureur c Ahmad Muhammad Harun et Ali Khushayb, Doc. 
N° : ICC-02/05-01/07, du 27 Avril 2007, Document disponible sur le site: 
 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02906.PDF , (Consulté le : 04 Avril 2018 à 
10 h: 11 m). 
(228)- C.P.I, Communiqué de presse du Procureur, M Louis Moreno – Ocampo, sur la 
Situation de Darfour, Publié le 05 Décembre 2017, Doc. N° : ICC-OTP-20071205-271, 
Document disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=icc%20prosecutor_%20%E2%80%9Cmassive%20crimes%20c
ontinue%20to%20be%20committed%20in%20darfur%20today_%20sudan%20&ln=fr , 
(Consulté le: 04 Avril 2018 à 12 h: 22 m). 
(229)- C.P.I, Chambre Préliminaire I, Renvoi de la Situation au Darfour (Soudan)، Le 
Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Mandat d'arrêt du 05 Mars 2009  Doc N°: - 
ICC-02/05-01/09, Document disponible sur le site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2009_01515.PDF , Consulté le: 04 Avril 2018 à 12 h: 22 m). 
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وذلك بصدور مُذكرة توقیف ثانیة  مستویات في التحوّل "عمر حسن البشیر"شهدت قضیة 

ولى حیث تم ، وزیادةً على التُهم المُوجهة في مُذكرة التوقیف الأ2010جویلیة  12ه بتاریخ دّ ض

عقلي جرائم الإبادة الجماعیة ضّد المجموعات العرقیّة، إلحاق ضّرر جسدي و  بارتكاب اتهامه

  .)230(..ة ونیّة إهلاك جماع كالاغتصاب

 "ردةبحر إدریس أبو ج" دّ أمر باستدعاء ض -3

 "بحر إدریس أبو جّردة" باستدعاء أمرا) د. ج. م(الـ  أصدرت ،2009ماي  07بتاریخ       

 بارتكابه اتهاماتتوجیه  حیث تمّ  ،2009ماي  17شر هذا الأمر بتاریخ أمام المحكمة نُ للمُثول 

، التابعة للإتحاد الإفریقي الواقعة في قاعدة )231(قُوات حفظ السلام جرائم حرب وذلك مُستهدفا

ل أمام المحكمة في ، حیث مُثِ )232(2007 من سنة بدارفور وذلك في شهر سبتمبر )حَسكنتیه(

 ،لجرائم الحرّب بارتكابهیلهُ مسؤولیة جنائیة حمِ أن هناك أسباب یُمكنه تَ  واعتقدت، 2009ماي  18

 29إلى  19 من" أبو جّردة"وبدّوره عقدت الدائرة التمهیدیة جلسة للنظر في الأدلة المُتوفرة ضّد 

ا ، رافضةً ذلك أیض2013أفریل  23كد التُهم وذلك بتاریخ ، رافضةً تأّ )233(2009 من سنة أكتوبر

  .)234(التُهم اعتمادضّد قرار عدّم  للاستئنافعي العام المُتمثل في الحصول على إذن دّ طلب المُ 

 

                                                           
(230)- C.P.I, Chambre Préliminaire I, renvoi de la situation au Darfour (Soudan)، Le 
Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Mandat d'arrêt du 12 juillet 2010, DOC N°: 
ICC-02/05-01/10, Document disponible sur le site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2010_05623.PDF, (Consulté le: 04 Avril 2018 à 12 h: 44 m). 
(231)- I.C.C, Chambre Préliminaire I, renvoi de la situation au Darfour (Soudan)،Le 
Procureur c. Bachir Idriss Abu Garda, Citation à Comparaitre adressée à Bahar Idriss Abu 
Garda, Du 07 Mai 2009, Doc. N°: ICC-02/05-02/09, Document disponible sur le site: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_03702.PDF,  (Consulté le: 04 Avril 2018 à 12 
h: 44 m). 

  .261. ، المرجع السابق، صوُلهي المُختار - (232)
(233)- I.C.C, Pre‐Trial Chamber I, Prosecution’s Application , of the 15 March 2010, 
Prosecution’s Application for Leave to Appeal the Decision on the Confirmation of Charges” 
the prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda  Doc N°: ICC-02/05-02/09,  Document available 
on the site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_02039.PDF , (Consulted the: 04 
April 2018 at 18 h 50 m). 
(234)- C.P.I, Chambre Préliminaire I, Décision du 23 Avril 2010, Relative à la requête de 
l'accusation aux fins d'autorisation d'interjeter l’Appel de la Décision relative à la 
confirmation des charges,   Le Procureur c. Bachir Idriss Garda, Doc: ICC-02/05-02/09, 
Document disponible sur le site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03798.PDF , 
(Consulté le: 04 Avril 2018 à 15 h: 12 m). 
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 "عبد االله باندا أباكیرا نورین" دّ ض باستدعاءأمر  -4

 ،"عبد االله باندا أباكیرا نورین"بالمُثول أمام المحكمة إلى  رت الدائرة التمهیدیة أمراأصد     

بتهمة  2009أوت  17وذلك بتاریخ  ،لحركة العدل والمساواة الذي یشغل منصب القائد العام

موظفي حفظ السلام ومركباتهم  استهدافالقتل، (رائم الحرب المُتمثلة في إرتكاب ج

 .)235(...)والنهب

، وبعد وُصوله إلى 2010دیسمبر  08التُهم من طرف الدائرة التمهیدیة في  اعتمادجلسة  افتتحت

حیث تمّ  ،)236(2011مارس  07التُهم ضّده في  اعتماد تمّ ، 2010جوان  16المحكمة بتاریخ 

  .)237(إصدار مُذكرة التوقیف في حق المُتهم  2014سبتمبر  11بتاریخ 

 عبد الرحیم مُحمد حسین دّ مُذكرة توقیف ض -5

في حق وزیر  اعتقالمُذكرة  2012مارس  01بتاریخ  أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولى    

انیة والذي كان وزیر الداخلیة واعتلى منصب المُمثل الخاص للرئیس الدفاع في الحكومة السود

 استهدافالقتل، (السوداني في دارفور، وتم إقرار المسؤولیة ضّده عن جرائم الحرب المُتمثلة في 

 دّ المحكمة على أنها جرائم ض إضافةً إلى بعض الأفعال كیّفتها...) الاغتصابالسكان المدنیین، 

  .)238(الإنسانیة

                                                           
(235)-C.P.I, Chambre Préliminaire I, renvoi de la Situation au Darfour (Soudan)، Le 
Procureur c. Abdallah Bande Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus , Citation à 
comparaitre du 7 Aout 2009, Doc N°: ICC-02/05-03/09, Document disponible sur le site: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_00826.PDF , (Consulté le: 04 Avril 2018 à 15 
h: 12 m). 
(236)- C.P. I, Chambre Préliminaire I, Décision  du 7 Mars, Rectificatif à la Décision relative 
à la confirmation des charges, Le Procureur c Abdallah Bande Abakaer Nourain, Doc 
N°:ICC-02/05-03/09, Document disponible sur le site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2012_07824.PDF,  (Consulté le: 04 Avril 2018 à 15 h: 12 m). 
(237)- C.P. I, Chambre De Première Instance IV, renvoi de la situation au Darfour (Soudan)، 
Le Procureur c. Abdallah Bande Ababaker Nourain, Mandat d’arrêt à l’encontre d’Abdallah 
Banda Ababaker Nourain ,Doc N°:ICC-02/05-03/09, Document disponible sur le site: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_08838.PDF, (Consulté le: 04 Avril 2018 à 15 
h: 19 m). 
(238)- C.P. I, Chambre Préliminaire I, renvoi de la situation au Darfour (Soudan)،Le 
Procureur c. Abdallah Raheem Muhammad Hussein, Mandat D'arrêt d'Abdallah Raheem  
Muhammad Hussein, Doc: ICC-02/05-01/12, du 1 Mars 2012, Document disponible sur le 
site : https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/12-2-tFRA (Consulté 
le: 04 Avril 2018 à 15 h: 54 m). 
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  لنتائج الراهنة حول حالة السودانا: عاراب

دة لع نظرا) د. ج. م(الـ أعقد الحالات المطروحة على مُستوى  بین تُعتبر حالة السودان من

وردود الأفعال الإقلیمیة ومواقف القوى  )د. ج. م(الـ  أسباب أهمها عدّم تعاون دولة السودان مع

أحمد "كل من  باعتقالن لم تقم بأي خطوة أن جمهوریة السودا ا، كما ذكرنا سابقً )239(الكبرى

  .)240("هارون  وعلى خشیب

 شخصیا) د. ج. م(الـ نه یتحدى فإ، "مر حسن أحمد البشیرع"فیما یخص الرئیس  یُلاحَظ

ا فیما ، أمّ )241(وذلك بمُجمل الزیارات التي یقوم بها للعّدید من الدّول منها إفریقیة وأخرى عربیة

، )242(مُغلقة حتى یُقدم المُدعى العام أدلة جدیدة قضیتهتُعتبر ف "جّردة بحر إدریس أبو" یتعلق بــــ

التُهم ضّدهُ وكآخر إجراء في  اعتماد حیث تمّ  "باندا أباكر نورینعبد االله "على عكس المُتهم 

                                                           
)239(

ى العدالة الجنائیة الدولیة ورأت أنه تهدید غیر مُباشر في أعربت دّول الجوار من خوفها من إحالة حالة السودان إل - 

" مُسیس"سیادة دول الجوار بغض النظر عن دولة السودان، وهذا ما اتفقت علیه دول الإتحاد الإفریقي الذي كیفتهُ أنه قرار 

، للمزید أكثر ینوممتعض الدولي تباینت الآراء والمواقف بین مؤیدین ومعارض ىا على المستو خرج عن نطاقه القانوني، أمّ 

المحكمة الجنائیة الدولیة والسودان جّدل السیاسة والقانون، محمد عاشور مهدي، : حول هذا الموضوع راجعمن التفاصیل 

  .50-39. ص .، ص2010، مركز دراسات الوّحدة العربیة، بیروت، 1.ط
(240)- C.P.I, Chambre Préliminaire I, Décision du 25 Mai 2010, Décision informant le 
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies du défaut de coopération de la 
République de Darfour, Le Procureur c. Ahmad muhamad harun "Ahmad harun" et Ali 
Muhammad Ali Abd-Rahman " Ali kuchayb" Doc. N°: ICC-02/05-01/07, Document 
Disponible Sur le site: www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_03715.PDF, (Consulté le: 04 
Avril 2018 à 16 h: 34 m). 

)241(
أن  جمل الزیارات والأدهى من الأمرمُ قام الرئیس السوداني ب) د. ج. م(الـ  منذ إصدار مُذكرة توقیف من طرف - 

بالتعاون مع المحكمة بموجب  الالتزامالتي یتوجب علیها ) د. ج. م(للـ  لدُّول أطراف في النظام الأساسي بعضها كانت

جنوب إفریقیا التي تُعتبر دولة طرف في النظام الأساسي في  امتثالمن النظام، نأخذ على سبیل المثال عدم  86المادة 

 :لقبض على عمر البشیر وتسلیمه أنظرإلقاء ا

- C.P.I, Chambre Préliminaire II, Décision du 6 juillet 2017, Décision rendue en 
application de l’article 87-7 du Statut de Rome concernant la non-exécution par l’Afrique du 
Sud de la demande que lui avait adressée la Cour aux fins de l’arrestation et de la remise 
D’Omar Al-Bashir, le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Doc N° : ICC-02/05-
01/09, Document Disponible Sur le site: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05532.PDF, (Consulté le: 04 Avril 2018 à 19 
h: 00 m). 

  (242)- Voir :  DOC: ICC- 02/05-02/09.  
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 الرابعة لأمر الابتدائیةالقضیة تم إصدار حُكم بشأن استئناف المُتهم ضّد إصدار الدائرة 

  ،)243(الاعتقال

وكما هو معلوم أن هذه الأخیرة ، )د. ج. م(الـ من  یزال فارً ما  الذي یمكن القول أن  را،أخی

  .)244(لا تحكم على المُتهمین والمُشتبه فیهم حتى یتواجدوا في قاعة المحكمة

ن الناحیة العملیة یة منخلص إلى القول بالمنحى السلبي إذا أخذنا بمجمل الحالة السودان   

     خذة من طرفالإجراءات المُتّ بطء ل ضعف و في ظسانیة التي لا تزال قائمة اناة الإنللمع نظرا

 للالتزاماتول الأطراف في التعاون مع المحكمة الذي یُمثل إخلال صارخ د دردُ وتَ ، )د. ج. م(الـ 

الأمن الدولي في إنهاء دون نسیان ضُعف دور مجلس ، )د. ج. م(لـ ل المُترتبة للنظام الأساسي

وذلك نظراً لثقُل الصلاحیات  "دارفور"حقوق الضحایا في إقلیم  واستردادعاناة الإنسانیة حقیقي للم

  .)245(التي تتمتع بموجب المیثاق الأممي

 الفرع الثاني

 إحالة مجلس الأمن الدولي لحالة دولة لیبیا 

 ،)246()ثورات( نتفاضاتابروز  إثر 2010 نهایة فيمرت المنطقة العربیة بمرحلة حساسة 

 "بن علي"سقوط النظام التونسي( لأحرى أزمات أدت إلى سقوط بعض الأنظمة السیاسیة أو با

                                                           
(243)-I.C.C, The Appeals Chamber , Appeal of the 03  March 2015, Judgment on the appeal 
of Mr Abdallah Bande Ababaker Nourain, Doc N°: ICC-02/05-03/09 OAS, Document 
available on the site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_02635.PDF , (consulted 
on the: 26  April 2018 at 17 h 12 m).  
(244)- C.P.I, Communiqué de Presse du Procureur Mme Fatou Bensouda, Sur la Situation au 

Darfour (Soudan)، du Juin 2015, Chambre Préliminaire II De La CPI Réfère au Conseil de 

sécurité La Non- Cooperation du Soudan quant à l'arréstation et la remise de M Abdallah 

Raheem Muhammad Hussein، Doc: ICC-CPI- 20150626-PR1123, Document disponible sur 

le site: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1123&ln=fr , (Consulté le: 04 Avril 

2018 à 19 h: 00 m). 

)245(
حدة صلاحیات عدّة لمجلس الأمن بُغیة إعمال مُهمة حفظ السلم والأمن الدولیین المُتمثلة في خول میثاق الأمم المُت - 

 ینالفصل: حول هذا الموضوع  أنظر أكثر صیلاللتف) الجزاءات الذكیة و العسكریة(الوسائل السلمیة والتدابیر الردعیة 

 .السادس والسابع من میثاق الأمم المُتحدة
)246(

 2011الحراك التي حدثت في بعض الدول العربیة مطلع سنة " بویحیى جمال"رالمذكرة الدكتومشرفنا لهذه  كیّف - 

 ، بویحیى جمال: بأنها انتفاضات شعبیة ضد الممارسات السیاسیة لبعض رؤسائهم، وللمزید أكثر من التفاصیل راجع
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بعدها امتدت هذه ، )2011 من سنة فیفريفي  "مبارك" ، سقوط النظام المصري2011سنة  ینایر

أكثر حدة  اغایر منحنا مُ حیث أخذت  سابقا "اللیبیة الجماهیریة"من بینها الأزمات إلى دول أخرى 

، )ثالثا() د. ج. م(الـ  الوضع إلى محیلا  ،)ثانیًا(، ما أدى إلى تدخل مجلس الأمن )ولاأ( ودمویة

  .)247()رابعا( النتائج من وراء ذلك لم تكن بحجم الإنتظارات التي كانت علیه أنّ إلا 

  لمحة عن الأزمة اللیبیة: أولاً 

لشعب اللیبي، ا انتفاضةوالسیاسیة في تصاعد  الاجتماعیة، الاقتصادیةأثّرت الأوضاع 

 فيدون نسیان العوامل الأجنبیة التي ساهمت بشكل كبیر سواء كان بطریقة مُباشرة أو غیر مٌباشرة 

جُملة من الأسباب الداخلیة التي تمثلت في التطلعات  اجتمعتتأجیج الأزمة اللیبیة، حیث 

حقوق وتدهور أوضاع  والاجتماعي الاقتصادي، بغض النظر عن التهمیش )248(لدیمقراطیةل

رها تأث في، أما الأسباب الخارجیة تمثلت )249(التمثیل الدیمقراطي انعدامو الإنسان والحریات العامة 

                                                                                                                                                                                     

 ،القانوني الأكادیمیة للبحثالمجلة  ،" - تونس نموذجا –الإشكالات القانونیة في تكییف الانتفاضات العربیة الراهنة "=

  .188. ، ص2013بجایة، عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،02العدد  ،08المجلد 
)247(

 قال منشور م ، 12. ص ،2013ماي  2، 4080التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة، العدد محمد العربي منار،  - 

تمّ الإطلاع علیه یوم (،  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=357288 :على الموقع الإلكتروني

اساتھا على منطقة كة وانعیالأزمة اللیب"، منصوري لخضر: ، راجع أیضا)د 11: سا 10، على الساعة 2018أفریل  04

، 2012، 06، العدد 02، جامعة یحیى فارس جامعة المدیة، الجزء مجلة البحوث والدراسات العلمیة، "قيیرالساحل الإف

 .179- 175. ص. ص
)248(

لیبیا،  في الإنسانيدراسة التدخل الدولي  - التدخل الدولي ما بین الشرعیة الدولیة والأبعاد المصلحیة أوشنان آمال، - 

اء النزاعات المُسلحة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن مُلتقى وطني حول حمایة المدنیین أثن

 .  11. ، ص2014ماي  15-14یحي، جیجل، یومي 
)249(

  .213-2011. ص. المرجع السابق، صحسین علي محیدلي،  .9. المرجع السابق، ص آمال، أوشنان -

أي تمثیل سیاسي أو رسمي  انعداممعناه  ،)تجدیل(أن التمثیل  الكتاب الأخضر فيكانت من بین المبادئ المُكرسة  - 

التدخل  تیسیر إبراهیم قدیح،: صیل أكثر حول هذا الموضوع راجعالتفا للمزید أكثر من وتمركز السلطة في ید أسرة القذافي،

علوم الإداریة، جامعة الأزهر، وال الاقتصادالعلوم السیاسیة، كلیة  في، مذكرة ماجستیر )دراسة حالة لیبیا(الدولي الإنساني 

  :على الموقع الإلكتروني نشورة، م132. ص  ،2013غزة، 

 /http://www.alazhar.edu.ps/library/allarchive.asp  consulté le 04/04/2018 ،) ّالإطلاع علیه یوم تم

 ).د 11: سا 10، على الساعة 2018أفریل  04
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، وكانت القوة المفرطة المستخدمة سبب )250(المُندلعة في تونس "بالثورات العربیة"أطلق علیها بما 

قصف الجوي لقمع الأسلحة الثقیلة و ال القذافيقوات موالیة  لقوات  واستخدامالأزمة  اتساع

 واعتقالاتالأزمة المعاملات القاسیة واللاإنسانیة من تعذیب  اندلاعوتفشّت مُنذ  المتظاهرین

  .)251(ریةوإختفاءات قس

  موقف مجلس الأمن من حالة لیبیا: ثانیاً 

أحال مجلس الأمن  - إثر الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

، حیث )252()2011( 1970 رقم بموجب القرار ،)د. ج. م(الـ لیبیا إلى  في الوضععلى  - الدولي

مُستخدماً ) السودان(حالة بالسرعة والفعالیة مُقارنةً بحالة دارفور ال هذه فيتمیز دور مجلس الأمن 

وضمنیا  من المیثاق الأممي 41نص المادة في ذلك على المُصطلحات المُناسبة بالإحالة مٌستنداً 

  .)253(من النظام الأساسي 13المادة  )ب(ة من الفقر 

                                                           
)250(

 .14. المرجع السابق، ص أوشنان آمال، -
)251(

 .138-137 .ص .المرجع السابق، صتیسیر إبراهیم قدیح،  - 
(252)- Voir Para3. Résolution 1970 (2011) du 26 Février 2011, déférant au Procureur de la 
Cour pénale internationale, la Situation du Jamahiriya arabe Libyenne depuis le 15 février 
2011, Doc : S/RES/1970 (2011), Document disponible sur le site: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/59/PDF/N1124559.pdf?OpenElement, (Consulté le : 
21 Avril 2018 à 10 h :23 m). 

)253(
صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق،  شیتر عبد الوهاب، - 

  .101. ص

اتخاذ ، الذي أجاز )2011( 1973 مجلس الأمن قرار رقم اعتمدصارمة لحقوق الإنسان الإنتهاكات ال لاستمرارنظرا  - 

  :راجع حول هذا الموضوع أكثر من التفاصیل للمزید ،لیبیا كل التدابیر ضدّ 

- Para 6. Résolution  1973 (2011) du 17 Mars 2011, relative à la situation en Jamahiriya arabe 
libyenne Doc : S/RES/1973 (2011). Document disponible sur le site:  
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/40/PDF/N1126840.pdf?OpenElement, (Consulté le : 
21 Avril 2018 à 10 h :36 m). 
-Voir aussi : POMMIER Bruno, « Le Recours à la force pour protéger les civils et 
l’action humanitaire : Le cas Libyen et au-delà », revue internationale de la croix –rouge, 
vol 93 . N°384 : 2011, P. 172, Article disponible sur le site : https://www.icrc.org/fr/revue-
internationale/article/le-recours-la-force-pour-proteger-les-civils-et-laction-humanitaire-le, 
(Consulté le : 10 Avril 2018 à 08 h : 56 m). 
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تستوقفنا العدید من التساؤلات بعد استعراض الحالة اللیبیة، هل فعلاً كان الغرض من 

هو حمایة  )1973-1970( تعامل مجلس الأمن الدولي مع الوضع اللیبي بموجب القرارین

  .!سلمنا بالوضع الحالي المُتدهور في المنطقة؟ الإنسانیة، إذْ 

حالة أفغانستان والعراق  الأخطاء المُتطابقة فيلم یستفاد من التجارب السابقة ومن  ،نهوم 

، )الدیمقراطیة(القوة لن یُنه الصراع الداخلي ولا یحمل السلام ولا  فاستخدامعلى وجه الخصوص، 

  .)254(حقوق الإنسانم وضعیة زِ الأمن ویُأ انعدامبالعكس فإنه یُفاقم 

  من حالة لیبیا جنائیة الدولیةموقف المحكمة ال: ثالثا

 هابموجبتوكل  ،2011مارس  04أصدرت رئاسة المحكمة الجنائیة الدولیة بالتاریخ 

على قرار مجلس الأمن الدولي رقم  الوضع القائم في لیبیا إلى الدائرة التمهیدیة الأولى بناءً 

1970)255(.  

عن ذلك  فضلا ،یفالدائرة التمهیدیة الأولى وأصدرت ثلاث مُذكرات توق استجابت 

  :مُذكرتین توقیف ضّد مُتهمین آخرین وهمأصدرت 

 القذافيمعمر محمد أبو منیار "حل في حق الرئیس اللیبي الرا توقیفمُذكرة  - 1

 2011جوان  27ففي  ،الحالة اللیبیة ب/13أحال مجلس الأمن الدولي بموجب المادة     

 بمسؤولیته اتهاماتله  مُوجةً " القذافيعمر م"أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولى مُذكرة توقیف ضّد 

                                                           
(254)- RAHIM Kherad, « réflexion sur les conflits libyen et malien au regard des droits de 
l'homme et du droit humanitaire », Civitas Europa, 2013/2, N° 03, P. P. 102-103, Article 
disponible sur le site: https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2013-2-page-89.htm,  
(Consulté le : 11 Avril 2018 à 13 h :25 m). 

أساسیة من بینها قتل المدنیین،   ث نقاطفي ثلا 1973تجاوز حلف الناتو تفویض مجلس الأمن بموجب القرارات رقم  - 

وخرق حضّر الأسلحة الواردة في القرارین " معمر أبو منیار القذافي" واعتقالألف ضحیة،  30000حیث تجاوزت 

في  حول موضوع القراءة الواسعة لحلف الناتو لتفویض مجلس الأمن راجعمن التفاصیل  للمزید أكثر، 1970-1973

، 2013أوت  28، 4198الحوار المُتمدن، العدد  ،"مسؤولیة الحمایة تقییم تدخل الناتو في لیبیا"الحرماوي محمد،   :ذلك

تمّ الإطلاع (، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375376,:ر على الموقع الإلكترونينشو م

 ).د 25: سا 13، على الساعة 2018أفریل  11م علیه یو 
(255)- Voir Para 2. Résolution 1970 (2011). 
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لكن  ،)256(...)ضّد المدنیین ضطهادوالاالقتل (في  أساسا الإنسانیة مُتمثلة دّ عن إرتكاب جرائم ض

وبالتالي أعلنت الدائرة التمهیدیة الأولى ، )257(لاغتیاله سرعان ما أفرغ من محتواه، نظرا هذا الأمر

  .)258(بانقضاء الدعوى المرفوعة ضده القضیة اءعن إنه 2011نوفمبر  22في 

 سیف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي دّ مذكرة توقیف ض - 2

على أجزاء مُهمة في جهاز الدولة  )معمر القذافي ابن( "سیف الإسلام القذافي"سیطر 

ظام في الن سلطة رئیس الوزراءل من الناحیة الفعلیة العملیة ولیس الرسمیة ترتقيوسلطته والقوات الأمن 

  "عبد االله السنوسيا عن أمّ  ،اللیبي السابق، وبالتالي افتراض المشاركة في الجرائم المنسوبة لوالده

وبالتالي صدر ر القذافي، العسكریة مُتهم بنفس الجرائم المنسوبة لمعمّ  الاستخباراتهو رئیس  الذي

جنوب لیبیا " أوباري"القبض علیه في المنطقة  تمّ لسیف الإسلام ، بالنسبة أمر بالقبض علیهما

" نیایتار و م"في  فكان ذلك" عبد االله السنوسي اعتقالا فیما یخص ، أمّ 2011وذلك في نوفمبر 

 .)259(2013مارس  17بتاریخ 

 التهمي مُحمد خالد دّ مذكرة توقیف ض  - 3

ضد الفریق السابق لجیش لیبیا والجهاز السابق للأمن  أفریل 18بتاریخ  اعتقالصدر أمر 

السجن والتعذیب (جرائم ضّد الإنسانیة تتمثل في  بارتكابي، حیث وُجهت لهم تُهم الداخلي اللیب

أوت  24فبرایر إلى  15في لیبیا من  ارتكبتالتي یزعم أنها ) واللاإنسانیةوغیر ذلك من الأفعال 

                                                           
(256)- C.P.I, Chambre Préliminaire I , Décision Relative à la situation en Libye, Le 
Procureur c. Muammar Mohammad Abu Manyar Qadhafi, Doc: N°: ICC- 01/11 du 27 Juin 
2011, Document disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2011_09725.PDF, (Consulté le : 11 Avril 2018 à 16 h: 07 m). 

)257(
" سرت"للنزاع الذي حدث في دولته، تمّ اغتیاله في مدینة سنة، ونظرا  )40( أربعین" معمر القدافي"دامت فترة حكم  - 

من اتفاقیة جنیف المتعلقة بشأن معاملة  05علما أنّ كیفیة اغتیاله تتناقض مع أحكام المادة  ،"الثُوار"من طرف ما یُسَمى بـ

  . أسرى الحرب

(258 )-Voir: C.P.I, Chambre Préliminaire I, Décision du 22 novembre 2011 , Décision de 
mettre fin à la procédure engagée contre Muammar Mohammad Abu Manyar Qadhafi, Saif al- 
Eslam Qadhfi et Abddullah al Senusi, Doc N°: ICC-01/11-01/11, Document disponible sur le 
site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_20011.PDF, (Consulté le : 11 Avril 2018 
à 16 h: 57 m). 

)259(
بن زعیم : ، راجع أیضا حول شرعیة محاكمة نجل معمر القذافي راجع263.، المرجع السابق، ص ولهي المُختار - 

مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، "الجنائیة الدولیة شرعیة محاكمة سیف الاسلام القذافي أمام المحكمة"،مریم

  .275-272. ص. ، ص2014، جانفي 10جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
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على كرامة  والاعتداءلقاسیة، المُعاملة االتعذیب، (، وثلاثة تُهم تتعلق بجرائم الحرب 2011

  .)260(أوت 24إلى  2011على الأقل منذ بدایة مارس  ارتكبتد أنها عتقَ التي یُ ، )الشخص

 مُذكرة توقیف ضّد محمود مُصطفى بوصیف الورفلي - 4

لقبض أمرا با 2017أوت  15بتاریخ ) د. ج. م(الـ أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولى في 

ك في السیاق النزاع المُسلح جریمة حرب وذل باعتبارهاالقتل  علیه لمسؤولیته في إرتكاب جرائم 

جریمة القتل وأمر بها في الفترة المُمتدة ما  بارتكابه" يالورفل" اتّهِمغیر الدولي الدائر في لیبیا حیث 

أو ما یُقاربه وذلك في مدینة  2017یولیو /تموز  17أو ما قبله و 2016بین الثالث جوان 

بُثّت على نطاق واسع في وسائل  مقاطع فیدیوونشرها في  والمناطق المُحیطة بها في لیبیابنغازي 

  .)261(التواصل الاجتماعي

  النتائج الراهنة حول حالة لیبیا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: ثالثاً 

كل خیرة وبعد مباشرتها هذه الأ أنّ  إلا) د. ج. م( الـأروقة إلى رغم إحالة الحالة اللیبیة 

 22بتاریخ " معمر القذافي"سابقًا، فیما یخص السید  الإجراءات ضّد المُتهمین الذین تم ذكرهم

ت حبسُ ، و هو معلومكما  لاغتیالهإنهاء الإجراءات ضّده نظراً ) د. ج. م(الـ رت قرّ ، 2011نوفمبر 

   ,)262(على عدم مقبولیة الدعوى بعد إعلان المحكمة "عبد االله السنوسيضّد مُذكرة توقیف  أیضا

بشأن استئناف دولة لیبیا  ،"سیف الإسلام القذافي"ضد كم تأكید إصدار الح لذلك، تمّ خلافا 

  .)263(2013ماي  21في  ضده وأُكِدت مقبولیة الدعوى، ضد قرار الدائرة التمهیدیة الأولى

                                                           
(260)- I.C.C, Pre-Trial Chamber I, Situation in Libya in the case of  The Prosecutor v. AL-
Tuhamy Mohamed  Khaled Warrant of Arrest for Al-Tuhamy Mohamed Khaled with under 
seal and ex parte Annex , Doc N°: ICC-.01/11-01/13 of the 15 April 2013, Document 
available on the site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2013_03122.PDF, (consulted 
on the: 12 April 2018 at 16 h 04 m). 
(261)-I.C.C, Pre-Trial Chamber I, Situation in Libya in the case of the prosecutor V. 
Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli Warrant of Arrest , Doc: N°: ICC-01/11-01/17 on the 
15 August 2017, Document available on the site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2017_05031.PDF, (consulted on the: 12 April 2018 a 20 h 52 m). 
(262)- I.C.C, Pre- Trial Chamber I, Decision of the 7 August 2014, Decision following the 
declaration of inadmissibility of the case against Abdullah Al-Senussi before the Court, Doc 
N°: ICC-01/11-01/11, Document available on the site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2014_06968.PDF, (consulted the: 13 April 2018 a 17 h 05 m). 
(263)- I.C.C, The Appeals Chamber ,Decision of the May 2014, Judgment on the appeal of 
Libya against the decision of pre-trial chamber of 3 may 2013 entitled "Decision on the    
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من إصدار م بالرغف، "بوصیف الورفليالتهامي محمد خالد و "ا فیما یخص المتهمین أمّ 

أي جهد ، ولم تقدم دولة لیبیا )264()د. ج. م(لـ ا فارین من أنهم مازالا إلا ماضده الاعتقالمذكرة 

  .)265(لتسلیم المتهمین للمحكمة رغم طلب المدعي العام بإلقاء القبض علیهم

الصلاحیات  استخدامودور مجلس الأمن في ) د. ج. م(الـ حالة لیبیا أمام  استقراءبعد   

) د. ج. م(الـ  ، نخلص أنّ ومیثاق الأمم المتحدة) د. ج. م(للـ  يالمُخولة له في النظام الأساس

 ،الدولي مجلس الأمنموازاة مع تدخل حاولت القیام بكل الإجراءات من أجل تتبع مُرتكبي الجرائم 

س عكى عل "عبد االله السنوسي"أقرت بعدم مقبولیة الدعوى فیما یخص ) د. ج. م(الـ  بأنّ  نلاحظ

لماذا  :التالي ما یدفعنا لطرح السؤال هذا ،أكدت بمقبولیة الدعوىالتي  "سیف الإسلام القذافي"

التهم  أنّ رغم  "عبد االله السنوسي"ت مقبولیة الدعوى ضد الأخیر ولم تقرها ضد أكدّ المحكمة 

وهل حقیقة أن القضاء اللیبي الوطني الداخلي على مقدرة في متابعة الموجهة ضدهما هي نفسها؟، 

  .!؟عبد االله السنوسي حول التهم الموجهة له سابقاحالیا  "البريء" "المتهم سابقا"

 المطلب الثالث

مُباشرة التحقیقاتفي المُبادرة بالمدعي العام سلطة    

هذا  استقلالیةتدعم  باعتبارهاأهمیة كبیرة على الصلاحیة المخولة للمدعي العام تنطوي 

ت من العقاب، لكن رغم كلّ الأخیر من جهة، ومن جهة أخرى توسع المجال في مكافحة الإفلا

الدول المؤتمرة حول مباشرة المدعي العام للتحقیق في حالة ما یراها تدخل في  اختلفتهذه المیزات 

                                                                                                                                                                                     

=admissibility of the case against Saif Al Islam Gaddafi" In the case of the prosecutor v Saif 
Al Islam Gaddafi and ABDULLAH Al- Sennusi, DOC,N°: ICC-01/11-01/11 OAU, Document 
available on the site https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_04273.PDF : , (consulted 
the: 13 April 2018 a 17 h 50 m). 

)264(
 الدولة اللیبیة لتقدیم جهد لتعاون مع المحكمة أن الإشكال یكمن أن لیبیا مازالت تتخبط في اعتمادنرى أن عدم  - 

  .مها القانوني وخاصة ما یتعلق بعدم وجود السلطة التنفیذیة والدولة بكل مقوماتهاالأزمات وانعدام الأمن والدولة بمفهو 
(265)- C.P. I, Déclaration du Procureur: du 13 septembre 2017, Fatou Bensouda réitère son 

appel pour que Mohmoud Mustafa Busayf  Al-werfalli, suspect recherché par la CPI, soit 

arrêté et remis à celle-ci sur -le- champ, Document disponible sur le site: https://www.icc-

cpi.int/Pages/item.aspx?name=170913-otp-stat-libya&ln=fr, (Consulté le: 13 Avril 2018 à 19 

h :34 m). 
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حالة  تستوقفنا، ثم )أولا(المدعي  العام سنتطرق  لأول تحقیق قام به  حیث المحكمة، اختصاص

قانون الدولي الإنساني القوق الإنسان  و هاكات الجسیمة لحالإنتنظرا لتعدد  )فواریدكو ( ساحل العاج

حالة راهنة  لم یسبق النظر فیها  باعتبارها، بعد ذالك  نتطرق لحالة جمهوریة الفلبین )ثانیا(

  .)ثالثا(

  الفرع الأول

  المحكمة الجنائیة الدولیة المدعي العام في إحالة قضیة كینیا إلىسلطة 

و الحكومیة بین قوات الدفاع الشعبیة  2006صراعات إثنیة وذلك منذ عام  كینیاعرفت 

غیر أنه وإن كان مستوى العنف متزاید في الفترة السابقة إلا ، لاأمنحالات العمال عُنف  هاعننتج 

وبعدما صادقت كینیا على النظام الأساسي باشر  ،)أولاً (قبل ذلك الاضطراباتأن كینیا عرفت 

تزال آثارها إلى اللحظة الراهنة  والتي ما ،)ثانیاً (ا الأحداث التي عرفتهالمُدعي العام التحقیقات في 

 ).ثالثاً(

  نبذة حول النزاع في كینیا: أولاً 

الكینیة  هاوعرقیة خاصةً بین حدود أثنیة، صراعات 2007بعد انتخابات  كینیاعرفت 

، خاصةً أثناء حملة )266(العنف تسلسلاً زمنیاً شهد ومنذ ذلك  )eligon(بمنطقة جبل  اوغندأو 

أین خلفت ما بین  2008وینایر  2006ما بین سبتمبر  "وحشیة"كانت أكثر  التي تخاباتالان

یرجح محور النزاع، وبعد الانتخابات  "chebyuk" ألف نازح، وتعتبر منطقة 50و قتیل 600

      ، حیث قام المدعي العام بفتح التحقیق وأقر أن أكثر )267(مُقاطعات 08جرائم في  ارتكبتها أنّ 

                                                           
)266(

یتمحور حول حیازة العقار نات من القرن الماضي وجوهر الصراع یوذلك في ست ،بعید دكان الصراع في كینیا منذ أم - 

إلى غایة  1993بین السكان الأصلیین والمشاكل الأخرى المختلفة وقد تأجج الصراع العرقي بدایة من السنة ) الأراضي(

  :راجع من التفاصیل أكثر راع صبغة سیاسیة للمزیدحیث أخذ هذا الص، 2006

- MEDDARD Claire, territoires de l'ethnicité : Encadrement, revendication et conflits 
territoriaux au Kenya, Thèse de Doctorat, Université de Paris I- panthéon – Sorbonne, France, 
1999, P. P. 175-180, disponible sur le site: https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-
01265014/document, (Consulté le : 14  Avril 2018  à 14 h: 40 m). 
(267)- MEDDARD Claire, « Elus miliciens et prophètes, violence au mont Elgon (2006-
2008) » , Politique Africaine 2008/1 (N° 109, P. P. 150-151, Article disponible sur le site: 
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2008-1-page-150.htm, Consulté le : 14  Avril 
2018  à 14 h: 56 m). 
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ألف شخص  350والعنف الجنسي، وتشرد أكثر من  للاغتصابقد تعرضت  ةمرأا 900من 

بوحشیة كحرق  [ شخص بجروح خطیرة، واتسعت هذه الجرائم المرتكبة 3500وأصیب أكثر من 

وهذا ما  ،] بالمناجل والفؤوس "إرباً إرباً "الضحایا على قید الحیاة وقطع الرؤوس وجثث الضحایا 

 2010دیسمبر  15جرائم ضّد الإنسانیة، وأدى التحقیق بتاریخ من البأنه یدخل ضیُمكن تكییفه 

  .)268(ضد خمسة مُشتبهین استدعاءبطلب من المُدعي العام أصدرت الدائرة التمهیدیة الثانیة مذكرة 

  جمهوریة كینیا ةلامن ح) د,ج,م(موقف : ثانیا

ت التوقیف وذلك بتاریخ للدائرة التمهیدیة الثانیة إصدار مذكرا )د.ج.ملل(طلب المدعي العام 

  : الذین سنقسمهم إلى فئتینأشهر متهمین  (06)  ستةفي  اشتبهحیث  ،2008دیسمبر  15

 HENRY Kiprono)(و (William Samoei Ruto) ضد استدعاءمذكرات  - 1

Kosgay)( و (Joshua Arap Sang)  

الدائرة التمهیدیة لتقدیمه إلى المتهمین وذلك أن  اقتراحمارس  11قدّم المدعي العام بتاریخ 

كان یشتغل وزیر الصناعة في جمهوریة كینیا والمشتبه  الذي(Kosgay) مقتنعة على أن كل من

وكان رئیس العملیات في أعمال العنف عقب  الذي كان یشتغل مضیف إذاعي (Arap Sang)فیه 

كنولوجیا، التالذي كان یشغل وزیر التعلیم العالي والعلم و (Samoei William)  ، والانتخابات

أنهم متهمون في الجرائم ضد الإنسانیة المتمثلة في ، (Eldoret North) وعضو البرلمان في دائرة

 2007ما بین  ، المرتكبة في الفترةوالاضطهادري للسكان القتل أو الترحیل أو النقل القس(

  .)269(في كینیا الانتخاباتفي سیاق أعمال العنف التي عقبت  2008و

                                                           
)268(

     :التالي) الد.الج.للم(راجع التفاصیل الكاملة لهذه القضیة على الموقع الإلكتروني  - 

 cpi.int/philippines?ln=fr-https://www.icc ، )سا 15، على الساعة 2018أفریل  14: یوم تمّ الإطلاع علیه :

  ).د 25

(269)- C.P.I, Chambre Préliminaire II, Décision du 8 Mars 2011, relative à la requête du 
procureur aux fins de délivrance de citation à comparaître à Wlliam Samoie Ruto, Henry 
Kipono Kosgay, et Joshua Arap Sang, Le Procureur c. Wlliam Samoie Ruto, Henry Kipono 
Kosgay, et Joshua Arap Sang, Doc N° : ICC- 01/09- 01/11, Document disponible sur le site: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_03253.PDF, (Consulté le : 16  Avril 2018  à 
11 h: 45 m). 
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 Francis Sendi(و )Uhuru Muijai Kenyatta( ضد استدعاءمذكرات   - 2

Muthaura( و)Mohamed Hussein Ali( 

الدائرة  اقتنعتتقدیم مذكرات ضدهم، حیث  2011مارس  08طلب المدعي العام بتاریخ 

ووزیر المالیة في وقت إصدار  الذي كان نائب رئیس الوزراء (Kenyatta)التمهیدیة أن كل من 

والأمن القومي أثناء إصدار أمر  الاستشاریةكان رئیس اللجنة  (Muthaura)والمذكرة ضده، 

الذي كان  (Hussein Ali)ومدیر الخدمات العامة والأمین العام للحكومة سابقا و الاستدعاء

مر ضده على الأوكان رئیس الشرطة وقت إصدار  ،مدیر العام للخدمة البریدیة الكینیة في السابق

ضد الإنسانیة، كمشاركین غیر مباشرین فیها بالمعنى المقصود في  أنهم مسؤولون على الجرائم

 واللاإنسانیةوالأفعال  والاغتصابري قسمن النظام الأساسي، والمتمثلة في النقل ال )أ(25/3المادة 

  .)270(والاضطهاد

  النتائج الراهنة حول حالة جمهوریة كینیا: ثالثا

 أینوذلك بعدم مقبولیة الدعوى؛  تدعاءالاسضد مذكرات  الاستئنافحاولت جمهوریة كینیا 

ریة مهو ج الاستئناففرفضت ) د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي، )ب(19/2تحججت بنص المادة 

أن المحكمة فسرت بأنه لم تمس سیادة كینیا وإنما تكریس لمبدأ  الاستئنافكینیا، وملخص حكم 

  . )271(من النظام الأساسي )أ(17/1التكامل في سیاق المادة 

                                                           
(270)- C.P.I, Chambre Préliminaire II , Décision du 8 Mars 2011, relative à la requête du 
procureur au fins de délivrance de citation à comparaitre à Francis Kirimi Muthaura, Uhru 
Muigai, Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, le procureure c. Francis Kirimi Muthaura,   
UHURU Muigai Kenyatta Et Mohammed Hussein Ali, Doc N° : ICC- 01/09-02/11, 
Document disponible sur le site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_03254.PDF, 
(Consulté le : 16  Avril 2018  à 121 h: 35 m). 
(271)- CPI Chambre d’Appel, Arrêt relatif du 20 Septembre 2011, relatif à l’appel interjeté 
par la République du Kenya contre la décision relative à l’exception d’irrecevabilité de 
l’affaire soulevée par le gouvernement Kényan en vertu de l’article 19-2-B du Statut rendu 
par la Chambre Préliminaire II le 30 Mai 2011, Le Procureur c. William Samoei Ruto Henry 
Kiprono Kosgey et Joshua Arap. Sang, Doc N°: ICC-01/09-01, Document disponible sur le 
sitee: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2013_04884.PDF, (consulté le: 16 Avril 2018 
à 13 h 38 m). 
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لائل قاطعة لإدانة دالمحكمة كلها مغلقة نظرا لعدم وجود أمام تعتبر القضایا المطروحة 

ب وجوشو أعرا"و" ولیام سیما"الدعوى ضد  تم إغلاق 2016أفریل  5المشتبهین بهم، فبتاریخ 

  .)272("صونغ

كد الدائرة التمهیدیة ؤ فلم ت ،(Med Ali et Kosgey)ا فیما یخص التهم الموجهة ضد أمّ 

فقد  ،(Muthaura)ا فیما یخص المشتبه به أمّ  ،)273(انیة للمحكمة الجنائیة التهم المنسوبة إلیهمالث

تم  )Kenyatta( یخصوأخیراً فیما ، 2013مارس  11سحب المدعي العام التهم ضده في 

  .)274(2015مارس  13إغلاق القضیة المرفوعة بتاریخ 

            على   (Kenyatta)لضغطأن سحب التهم ضد المتهمین قد یرجع  من جهتنا نرى،

 بأدیسوذالك بدعوة الدول الأفارقة بالانسحاب منها، وذالك في قمة الإتحاد الإفریقي  )د. ج. م(الـ 

    .2013سنة  أبابا

 الثانيالفرع 

  إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ساحل العاج دولة حالة حالةإ فيالمدعي العام سلطة 

أغلب أسبابها كانت م یختلف عن سابقته من النزاعات الإفریقیة، بنزاع ل ساحل العاجمرت     

أعمال عنف عقب  2011-2010عامي  هذه الدولة بینالنزاع من أجل السلطة، حیث عرفت 

ساحل العاج دولة  فيحیثیات تصاعد أعمال العنف تبیان  سنحاولمنه و الرئاسیة،  الانتخابات

                                                           
(272)- I.C.C, Chamber Appeals, Judgment of the 12 February 2016, Judgment on the appeals 
of Mr William Samoei Ruto and Mr Joshua Arap Sang against the decision of Trial Chamber 
V(A) of 19 August 2015 entitled “Decision on Prosecution Request for Admission of Prior 
Recorded Testimony”, The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, 
Document available on the site:  
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_01129.PDF, (consulted on: 16 April 2018 at 
20 h 40 m). 
(273)- C.P.I, Chambre Préliminaire II, décision du: 23 janvier 2012, décision relative à la 
confirmation charges rendue en application des alinéas, et de l’article 61-7 du statut de Rome. 
Le Procureur  c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Doc N° : 
ICC-01/09-01/11, 60, Document disponible sur le site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2014_09975.PDF,  (Consulté le : 17  Avril 2018  à 12 h: 20 m). 
(274)- I.C.C, Trial Chamber V(B), Decision of the 13 March 2015, Decision on the 
withdrawal of charges against Mr Kenyatta, Prosecutor v. Uhuru Mulgal Kenyatta, Doc N°: 
ICC-0l/09-02l11, Document available on the site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2015_02842.PDF, (consulted on: 17 April 2018 at 13 h 00 m). 
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 15 فيوصادق علیه  2003أفریل  فيالمحكمة  اختصاصقبل  ةالأخیر ذه وبما أن ه، )أولاً (

 استخلاصمحاولین ، )ثانیاً (ساحل العاج دور المحكمة من حالة دولة نستقرأ ، 2013فبرایر 

  ).ثالثاً () د. ج. م(الـ النتائج الحالیة على مستوى 

  ساحل العاج يخلفیة النزاع ف: لاً أو 

إفریقیا أواخر  يف والازدهارم للسلا ملاذا عتبرتا لطالماالذي  -ساحل العاج  تلتحوّ 

هذه  اتسمتومنه فقد بسبب الصراع السیاسي من أجل سُدة الحكم إلى منطقة نزاعات  -التسعینات

 19ي وكان النزاع المندلع ف) لمواطنةا(من أجل  يصراع عرقالنزاعات بالقسوة متجسدة في 

منذ  "كودیفوار"دع القدیمة التي عرفتها لخطوط التص انعكاسعبارة عن  2002سبتمبر 

  .)275(الاستقلال

 الاعترافإلى  المحكمة الدستوریةب ،من أجل التعددیة الحزبیةعارضین الم احتجاجاتأدت     

بالنظر إلى التنوع  والانقساماتبحریة إنشاء الأحزاب وذلك ما أدى إلى التفرقة  1990سنة  يف

 بهدوء وتفوق المعارضة 2002 تانتخاباالعرقي والدیموغرافي والإقلیمي لساحل العاج، رغم مرور 

لكن مع مرور وقت  ،1999العسكري الذي عایشته البلاد نهایة  الانقلاببعد  )بوغباغلوران (

   .)276(قصیر ظهرت حالة الفوضى وأعمال العنف

إفریقیا الضغط على أطراف النزاع الذي ولّد نوعاً لغرب  الاقتصادیةوالجماعة فرنسا حاولت     

لحقوق جسیمة  انتهاكات ساحل العاج، منذ ذلك الوقت عرف )277(ق النارمن الهدوء ووقف إطلا

منافسه على " رااتلحسن و "جدیدة والتي أفرزت فوز  باتاانتختم تنظیم  2010الإنسان وفي أواخر 

بین أنصار المتنافسین  اشتباكات، ونتج عنه )278(الذي رفض التخلي عن منصبه "لوران غباغبو"

                                                           
(275)- BANEGAS  Richard, RUTH Marshall-Fratani «Côte d'Ivoire, un conflit régional 
?», Politique Africaine » 2003/1 N° 89, P. 9, Article disponible sur le site : 
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2003-1-page-5.htm, (Consulté le: 19 April 
2018 à 22 h 23 m). 
(276)-Ibid. P. 11.  
(277)- BANEGAS Richard, LOSCH Bruno, « La Côte d’Ivoire au bord de l’implosion », 
P. P 148-150, Article disponible sur le site:  https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-
2002-3-page-139.htm, (Consulté le : 19  Avril 2018  à 21 h: 51 m). 
(278)-AKINDES François, « On ne mange pas les ponts et le goudron: les sentiers sinueux 
d’une sortie de crise en Côte d’Ivoire» , Politique Africaine 2017/4, N° 148, P. P. 16-17.     
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شخص بغض النظر عن جرائم أخرى المتمثلة في حرق ونهب  3000مقتل أكثر من أدت إلى 

  .)279(أو من المتمردین ساحل العاج سواء من قوات جمهوریة

على عزمه أنه یقدم طلب للمدعي العام  المصالحة الوطنیة، وأكدّ  خیارراً تالحسن و تبنى    

 متخذة إلا أنّ كل هذه الإجراءات ال لكنالعاج ساحل  بغر  فيالجرائم المرتكبة  فيبالتحقیق 

 .)280(ساحل العاجالتوترات وموجات العنف مازالت تنهك دولة 

  الدولیة من حالة ساحل العاج الجنائیةموقف المحكمة :  ثانیاً 

ساحل في أحداث طلب المدعى العام من الدائرة التمهیدیة الشروع بتحقیق من تلقاء نفسه 

 25 انتخاباتصاحبت عنف التي موجات ال بما تتضمنه 2011جوان  23 وذلك بتاریخالعاج 

  : مة مذكرات توقیف ضد ثلاثة متهمینثبتت المحكو ، )281(2011أكتوبر 

   )Laurent GBAGBO( مذكرة توقیف ضدّ  -1

 العاجرئیس الأسبق لساحل الضد ، مذكرة توقیف 2011نوفمبر  23صدرت بتاریخ      

)LAURENT Gbagbo( ، لة في القتلالمتمثو نسانیة ضّد الإرتكاب جرائم إ تهموجهت له الذي، 

  .)282(ضطهادالامحاولة القتل و نسانیة أخرى كإل لا الأفعاالاغتصاب و 

  )CHARLES Ble Goude( مذكرة توقیف ضد  -2

دیسمبر كانون  21تاریخ ب ،)CHARLES Ble Goude(تم إصدار مذكرة توقیف ضد 

الاغتصاب  ،قتلال( هي أربعةتتعلق بالجرائم ضد الإنسانیة و  موجهة له تهم ،2011الأول سنة 

حیث تعتقد  ،)اللاإنسانیة غیر ذلك من الأفعالالاضطهاد و ، شكال العنف الجنسيأوغیره من 

                                                           
(279)- GNANGADJOMON Koné, « logiques sociales et politiques des pillages et barrages 
dans la crise post-électorale en Cote D’ivoire », politique africaine 2011/2 N° 122 P. P 159-
157. 
(280)-AKINDES Francis, Op.cit, P. 17. 

)281 (
  .293. سابق، صالمرجع ال ،بركاني أعمر - 

(282)- C.P.I , Chambre Préliminaire III , Renvoi de la situation au république de Cote 
d’Ivoire , Ex Parte , réasses à l’accusation et au Greffe Mandat d'arrêt à l'encontre de Laurent 
Koudou Gbagbo  du 23novembre 2011, Doc. N°: ICC-02/01, Document disponible sur le 
site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05373.PDF, (Consulté le : 22  Avril 
2018  à 13 h: 32 m). 
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بعد انتهاء الانتخابات في سیاق أعمال العنف أثناء و  2010في عام  ارتكبتالمحكمة أن الجرائم 

  .)283(2010الرئاسیة في عام 

  )SIMONE GBAGBO( مذكرة توقیف ضد - 3

البطء متخذة من طرف المحكمة ضد المتهمین في كودیفوار نوعاً من عرفت الإجراءات ال

في  )LAURENT GBAGBO ( رئیسال زوجة )SIMONE GBAGBO( فیما یخص كل من

، القتل(من الجرائم ضد الإنسانیة تهم ض موجهة لها أربعة، 2012 شباط/ فبرایر 29الیوم 

 2011و 2010رتكابها ما بین ا فترضم، ال)الأخرى والاضطهاد اللاإنسانیةالأفعال  ،الاغتصاب

 .)284(م أعمال العنف التي نتجت بعد الانتخابات في ساحل العاجضفي خ

  النتائج الراهنة من موقف المحكمة الجنائیة الدولیة حول حالة ساحل العاج :  ثالثاً 

من طرف  2014جوان  12في  Mr Laurant Gbagbo) (تمّ تأكید التُهم الموجهة ضد 

  .)286(2011دیسمبر  05 في، بعد أن ظهر لأول مرة )285(تمهیدیة الأولىالدائرة ال

الطعن في قرار احتجازه في المحكمة فرفضت دائرة الاستئناف كل هذا الأخیر  حاول

  .)287()د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 60/3ذلك استناد إلى المادة و  ته،الأسباب المتعلقة بحال

                                                           
(283)- C.P.I , Chambre Préliminaire III , Renvoi de la situation au République de la cote 
d’ivoire , Le Procureur c. Charles Ble Goude , mandat d’arrêt du 21 décembre 2011, DOC N°: 
ICC-02/11-01/11, Du 29 /02/2012 , Document disponible sur le site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2015_05633.PDF, (Consulté le : 22  Avril 2018  à 12 h: 32 m). 
(284)- C.P.I , Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au République de la cote 
d’ivoire , Le Procureur c. Simone Gbagbo, mandat d’arrêt à l'encontre de  Simone Gbagbo, 
Doc : N°: ICC-02/11-01/11, Du 29 /02/2012 , Document disponible sur le site: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03550.PDF, (Consulté le : 22  Avril 2018  à 
12 h: 50 m). 
(285)- C.P.I Chambre préliminaire I, Décision du 12 Juin 2014 décision relative à la 
confirmation des charges portée contre Laurent Gbagbo, Le Procureur c. Laurent Gbagbo, 
Doc. N°: I.C.C- 02/11-01/11, (278, Document disponible sur le site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2015_04554.PDF, (Consulté le : 22  Avril 2018  à 14 h: 30 m). 
(286)- C.P.I Chambre préliminaire III, L’ordonnance 1er décembre  2011, Rectification à 
L’ordonnance fixant la date de première comparution de Laurent Koudou Gbagbo au 5 
décembre 2011 et autorisant la prise de photographies lors de cette audience, le procureur  
Laurent Koudou Gbagbo, Doc N°: ICC-02 /11-01 /11, Document disponible sur le site: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05365.PDF, (Consulté le: 22  Avril 2018  à 14 
h: 50 m). 
(287)- I.C.C The Appeals Chamber , judgment of the 08 september 2015 judgment on the 
appeal of Mr Laurent gbagbo against the decision of trial chamber I of 8 july 2015 entiled  



  بحث�التحولات��يجابية�للإ�سانية����ظل�عدم�اكتمال��طار�التنظيمي�للعدالة�ا��نائية�الدولية: الفصل��ول 

  - !�س�ية�التوافق�؟�-

 

 
94 

 ضد لمحاكمة في قضیة المدعي العامبدأت ا 2016ینایر /كانون الثاني  28بتاریخ و 

)GLAURENT GBAGBO(  إصدار حكم نهائي ضده  انتظارأیام الدائرة الابتدائیة الأولى في

 .)288(براءته أو إدانته

الذي تم تسلیمه إلى المحكمة بتاریخ ، )CHARLES BLE GOULDE(یتعلق بــ ا ما أمّ 

 .)289(2014مارس  29بتاریخ  على مستواها فقد كان أول ظهور له ،2014) مارس(آذار  22

 تهمحاكمو بدأت  2014دیسمبر  23تم تأكید التهم المنسوبة ضده بتاریخ منه، فقد و     

   .صدور الحكم النهائي بإدانته من عدمه انتظارفي  2016ینایر  28بتاریخ 

الأولى  ضد قرار الدائرة التمهیدیة نافللاستئحاولت حكومة جمهوریة ساحل العاج هذا، و     

لعاج التي حاولت فیها ساحل ا )SIMONE GBAGBO(ضد  ىفي ما یتعمق بعدم مقبولیة الدعو 

الدائرة أكدت  نافالاستئلكن دائرة ته، في تفسیر قضی ئتة  أخطیالتحجج بأن الدائرة التمهید

 SIMONE)أن أقرت الحكمة وجوب تسلیم و حیث سبق  ،القضیة مقبولةاعتبرت  التمهیدیة

GBAGBO) 290(المحكمة ىإل(. 

  

                                                                                                                                                                                     

=Ninthe decision on the review of Mr Laurent Gbagbo detention pursuant to article 60 (3) of 
the statute  The Prosecutor  v. Laurent Gbogbo and Charles Blé goudé Doc N°: ICC -02/11-
01/150 A6, Document available on the site:  
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_15602.PDF, (consulted on the: 22 April 2018 
at 15 h 15 m). 
(288)- C.P.I  communiqué de presse procureur. Mme Fatou Bensouda, Le procès de Laurent 
Gbagbo et Charles Blé Goudé s’ouvre devant la Cour pénale internationale, Doc N°: ICC- 
20160128-PR 1184 du 28 janvier, Document disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-29-01-2016&ln=fr , consulté le: 22  Avril 2018  à 16 
h: 50 m). 
(289)  - I.C.C Pre-Trial Chamber I , order of the 24 March 2014 , Order convening a hearing  
for the first appearance of Charles Blé goudé , The Prosecutor v. Charles Blé Goudé , doc :N° 
02/11 Document available on the site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2015_05609.PDF, (consulted on the: 22 April 2018 at 17 h 07 m). 
(290) - C.P.I Communiqué de presse du procureur .M Fatou Bensouda, affaire Simone Gbagbo : 
La Chambre Préliminaire I de la CPI rejette l’expiation d’irrecevabilité soulevée par la Côte 
d’ivoire et rappelle à la Côte d’ivoire son obligation de remettre Simone Gbagbo, Doc N°: 
ICC- CPI- 2014/12/09 – PR 1075 du 11 décembre 2014, Document disponible sur le site: 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1075&ln=fr , (Consulté le : 22  Avril 2018  
à 17 h: 53m). 
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 الفرع الثالث

الفلبین جمهوریة مباشرة التحقیق في حالةبالمدعي العام سلطة   

) أغسطس( 30في  ) د. ج. م(للـ  ساسيأودعت الفلبین صك تصدیقها على نظام روما الأ

الجرائم المرتكبة في إقلیم الفلبین أو  في ومنه اعتبرت المحكمة مختصة بالنظر، 2011أوت 

مهوریة ج إحاطة عن أزمة، وعلیه سنحاول ذكر ولو بإیجاز 2011الأول من نوفمبر رعایاه منذ 

  . )ثانیا(من الجرائم المرتكبة فیها ) د. ج. م(الـ  موقف بعدها ، ثم)أولا(الفلبین 

  لفیة النزاع في جمهوریة الفلبینخ: أولا

لمخدرات حملة عسكریة ضد ا 2016بتاریخ  "رودریغو دوتریتي"أعلن الرئیس الفلبیني 

حیث نتج عن استمرار هذه الحملة العسكریة المعلنة ألاف من  ،)291()الحرب على المخدرات(

أكدّ تقریر الشرطة و عناصر آخرون مسلحون، و  عملیات القتل غیر المشروعة التي ارتكبها أفراد

 ، أنّ هناك عملیات إعدام2018و  2017دولیة الصادر مؤخرا الصادر في سنتي منظمة العفو ال

أنهم  افتراضقتلوا على المخدرات وأغلبهم ضدّ تجار  ارتُكِبتالتي  ،وقتل متعمدة واسعة النطاق

مخدرات مزعومین من قبل السلطات الفلبینیة، والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانیة أو جرائم  تجار

 .)292(بادة الجماعیةإ

ي جمهوریة بشأن الوضع ف (BENSOUDA FATOU)بیان المدعي العام السیدة  أكدّ   

، وأكدّ أیضا 2016شخص قد قتلوا في منتصف سنة  3000الفلبین، وأقرت بأن هناك أكثر من 

أین  ذالك السكان المدنیین الأبریاء فيةً البیان أن هناك عملیات إعدام خارج نطاق القضاء مستهدف

وجرائم ضد  ،06ترتقي إلى جرائم الإبادة الجماعیة بموجب المادة كیف البیان هذه الأفعال بأنها 

                                                           
)291(

   :التالي )د .ج .م(الـ  الخاص ب راجع التفاصیل الكاملة لهذه القضیة على الموقع الإلكتروني - 

 cpi.int/philippines?ln=frhttps://www.icc ،)سا 18، على الساعة 2018أفریل  22: تمّ الإطلاع علبه یوم :

 ).د 09
(292)-Amnesty International, Philippines : « si vous êtes pauvres, vous êtes tués » : des 
exécutions extrajudiciaires dans la « guerre contre les drogues » des philippines, recherche 
publiée le 31 janvier 2017 Doc N°: ASA 35/5517/2017, Document disponible sur le site :    
 https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018FRENCH.PDF, (Consulté 
le : 23 Avril 2018 à 13 h: 09 m). 
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   يمن النظام الأساس 08إلى نص المادة  استناداوجرائم الحرب  07الإنسانیة حسب نص المادة 

  .293)د. ج. م(ـ للـ

  : من حالة جمهوریة دولة الفلبین المحكمة الجنائیة الدولیة موقف: ثانیا

ولیة حول دراسة أ افتتاحعن  2018فبرایر  08بتاریخ  )د. ج. م(ـ للـأعلن المدعي العام 

آلاف القتلى في  - كما ذكرنا آنفا -التي خلفت ،2016یولیو  الأوضاع في الفلبین التي حدثت منذ

مسؤولیة التحقیق  أن سیاق الحرب على المخدرات التي أطلقتها السلطات الفلبینیة، حیث تم تأكید

أین نظام روما تقع في المقام الأول تقع على عاتق السلطات القضائیة الوطنیة، وكذالك بموجب 

المراجعة الأولیة لیس  أنّ  )د. ج. م(ـ للـدعي العام مال(BENSOUDA FATOU) السیدة  أكدت

تحقیقا وإنما هي عملیة حینها بفحص المعلومات المتاحة لتحدید هل هناك أسباب لبدء التحقیق من 

الجة وتقییم ل مععدمه، ووفقا لمبدأ التكامل أكدّت أنه سیتصل بالسلطات الوطنیة المختصة من أج

  .)294(الملاحقات القضائیة ذات الصلة بالموضوعالتحقیقات و 

عن بلاغ رسمي من قِبل  2018مارس  20بتاریخ  في بیان صحفي )د. ج. م(ـ لـا أعلنت

محكمة حول حربها على منظمة الأمم المتحدة أن جمهوریة الفلبین قابلت وواجهت إجراءات ال

             من نظام روما الأساسي انسحابهامن ضتابي یتك عن طریف إخطار كلذالمخدرات، و 

المعلن من طرف  الانسحاب هذا، وعلیه یسري 2018مارس  17 وذالك في یوم )د. ج. م(ـ لـل

  .لدى الأمین العام للأمم المتحدة الانسحابدولة الفلبین بعد سنة واحدة من الإیداع للإشعار 

                                                           
(293) - C.P.I, la déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Fatou 
Bensouda, concernant la situation dans la République des Philippines, du 13 octobre 2016 
Document disponible sur le site : 
 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=161013-otp-stat-php&ln=fr, (Consulté le : 23  
Avril 2018  à 13 h: 25 m). 
(294)-  C.P.I, la déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, M Fatou 
Bensouda,  consacrant la situation dans la République Philippines, Déclaration du Procureur 
de la Cour pénale internationale, M Fatou Bensouda, à propos de l’ouverture d’un examen 
préliminaire dans le cadre des situations aux Philippines et au Venezuela  , du 18 février 2018  
,Document disponible sur le site: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-
stat&ln=fr,  (Consulté le : 23  Avril 2018  à 13 h: 38 m). 
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على الإجراءات الجاریة أو على أیة م الأثر القانوني عدیالمذكور أعلاه  الانسحابیعدّ هذا   

حتى التحقیق  على بدایة الفحص الأولي أو أو أقدمت )د. ج. م(ـ للـمسألة سبق وأن نظرت فیها 

  .)295(في قضیة ما قبل بدایة سریانها

 الانسحابمع المحكمة ولیس  )الفلبین(المنتظر أن تتعاون شّف أنه كان من الأجدر و نست

خطوة المتخذ من السلطات الفلبینیة تعتبر ك هذا السلوك أن باعتبارم الأساسي للمحكمة، من النظا

لحازم صوب عالمیة النظام الأساسي، التقدم ا واستحالة ،الإفلات من العقاب إلى الوراء في مجابهة

  .  قضاء دولي جنائي اعتمادبتطلعات الإنسانیة من وراء " استخفافًا"بل یمكن اعتباره 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(294)- C.P.I, Communiqué de presse, Déclaration de la CPI sur la notification de retrait des 
Philippines: la participation des États au système du Statut de Rome est essentielle à la 
primauté du droit international du 20 Mars 2018, Doc N°: ICC-CPI-20180320-PR1371, 
Document disponible sur le site:  
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1371&ln=fr, (Consulté le : 23 Avril 2018 à 
15 h: 00 m). 

من النظام  127من نظام روما الأساسي هو قرار سیادي بموجب المادة  الانسحابجمهوریة الفلبین لقرار  اتخاذیعتبر  - 

 ).د. ج. م(للـ الأساسي 
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  الأولخلاصة الفصل 

استعراض التحولات الإیجابیة للإنسانیة  منالدراسة المعتمدة في هذا الفصل  تَمَكّننا بواسطة

من خلال وجود عدالة جنائیة دولیة، وفى نفس الوقت عدم اكتمال الإطار التنظیمي للعدالة 

  .الجنائیة الدولیة

، والبحث في الخلفیات )د. ج. م(ـ حاولنا من خلال قراءة نصوص النظام الأساسي لل  

  .الكاملة وراء اعتماد صیاغتها من خلال تحلیل أغلبیة الأحكام الواردة فیه

، )د. ج. م(ـ المبادئ العامة المكرسة في النظام الأساسي لل ومنه، فقد استقرانا العدید من  

ثنائي، علاوةً علي المستسقاة من مختلف الأنظمة القضائیة الوطنیة، أو المبادئ ذات الطابع الاست

  .ذلك نبین المبادئ ذات الطابع الخاص في نظام روما

 لاختصاصاتهاإلى النصوص التي تتناول نطاق وممارسة المحكمة تطرقنا بعد ذلك   

فیه رغم تقدم المجتمع  وضحین، م)د. ج. م(ـ القضائیة مبینین فیه المجالات التي تختص بها ال

التي تكتنفه والغموض الذي یشوبه، أین ائم الدولیة دون النقائص الدولي في تجریم وتقنیین أهم الجر 

استعرضنا مجمل الاختصاصات الشخصیة والزمنیة والمكانیة دون غظ النظر عن النقائص التي 

  .تعتلیها

یشار إلى أنه لن تكتمل الدراسة بمختلف الاختصاصات والمبادئ التي تقوم علیها    

فیه فحوى  الدولي، مستظهرینالتعرض لهیكلة القضاء الجنائي ستلزمتنا الدراسة إالمحكمة، حیث 

جهة أخرى، بعد  الدعوى منالضمانات المجسدة على مستوى درجات التقاضي من جهة وسیرورة 

ذلك توقفنا عند المرحلة الأخیرة من المحاكمة، وذلك بإصدار الأحكام النهائیة وإشكالات تنفیذها، 

  ).د. ج. م(ــ حالة الإخلال بأهم الالتزامات في مواجهة الفضلاً عن الجزاءات المترتبة في 

مبینین " المیكانیزمي"دراسة الجانب  -المبینین أعلاه –یفرض علینا تقسیم الإطار النظري   

فیه آلیات تحریك الدعوى، المجسدة في ثلاثة للحّد من الجرائم واسترداد حقوق الضحایا وتطبیق 

  .القانون
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  - !�س�ية�التوافق�؟�-
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إعمال جمیع الصلاحیات المخولة للأطراف الثلاثة في تحریك التوصل عموما إلى  تمّ 

مختلف المجموعات وذلك باستقراء أهم الحالات الإنسانیة عبر  ،)د. ج. م(الـ الدعوى الجنائیة أمام 

   .الجغرافیا التي یشكلها انتشار الدول المعنیة بالدراسة عبر العالم
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عدة تحدیات وصل البعض منها إلى حّد التساؤل عن إمكانیة  حالیاً ) د. ج. م(الـ تعرف 

الجهود المبذولة من من إمكانیة فقدان كل یعني ذلك بما  اریتها وبقاءها من جهة الأصل،استمر 

إلى تأسیس قضاء دولي جنائي دائم، حیث لا یخفى على  اتفقتطرف المجتمع الدولي قاطبة التي 

، أن لقانون الدولي الجنائي بصفة خاصةلدولي بصفة عامة واأي باحث قانوني في مجال القانون ا

واجهت ممارسة ازدواجیة  - حیز النفاذ) د. ج. م(الـ أي منذ دخول  –منذ مطلع القرن العشرین 

استنتاج خلاصة فكرة عدم اكتمال "نظرا لعدة أسباب أهمها تأكید " محدودیة الجغرافیا"انتقائیة 

  .  إطارها التنظیمي

 دولیة جنائیةالتي حققتها الإنسانیة من تبني عدالة الخطوات الإیجابیة أنه رغم لاحظ بیُ    

تضمّن من العراقیل في نصوصه منها ما یحد  ) د. ج. م(للـ دائمة، إلاّ أن نظام روما الأساسي 

فرض مبدأ عدم الإفلات من العقاب على قدم المساواة مع جمیع الدول دون استثناء، فأكبر رهان 

نؤثر " هیمّنة"هدد مقومات العدالة یتمثل في استئثار مجلس الأمن الدولي بمركز قانوني یواجه وی

هي في غالب  –، بما أنه یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة تنطوي على أعماله )د. ج. م(في عمل ال

  .)مبحث أول(السیاسة المتأصلة في طابعه بدلا من العدالة  -الأحیان

منذ محاولات إنشائها معارضة شدیدة خاصة من ) د. ج. م(الـ شهدت من جهة أخرى  

الدول الفاعلة في العلاقات الدولیة، التي عملت على وضع بعض المعوّقات في نظامها الأساسي 

دول حدیثة العهد بالاستقلال وذلك منذ مطلع سنة  الطریق بعضلتسییرها في ذلك، لتحذو نفس 

       .)مبحث ثان(لة بمفهوم حقوق الإنسان مخالفة بذلك الالتزامات الدولیة المتأص 2010
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   المبحث الأول

  مستویات إخفاق المحكمة الجنائیة الدولیة في علاقتها بمركز مجلس الأمن الدولي

  -؟!إشكالات إخضاع هیئة قضائیة لجهاز سیاسي -

كها یشكل إنفراد مجلس الأمن الدولي بإقرار وقوع جریمة العدوان السلطة الأهم التي یمتل  

لم تكتفي بعض دول من حصر تكییف  وهذا ،)مطلب أول(استنادا إلى مُجمل الصكوك الدولیة 

بل أبت إلا أن تمنح  –الدولي عبر مجلس الأمن-مة في العلاقات الدولیة في یدهاأخطر جری

لنفسها سلطة التجمید في المتابعات والمحاكمات فیما یخص كل الجرائم الداخلة في اختصاصاتها 

ب الدول خصوصاً من جان" بسوء نیة  "، كما انطبعت الممارسة الدولیة )مطلب ثان(وعیة الموض

في المیثاق وذلك من خلال عدم تفعیل نظام الإحالة مفضلة مصالحها " الامتیاز"الخمسة صاحبة 

  .     )مطلب ثالث(الشخصیة على حساب تطبیق العدالة المنصفة للإنسانیة 

  المطلب الأول

  لأمن في تكییف جریمة العدوانإفراد مجلس ا

  -؟!ختصاص أصیل لیس بمانعا-

نتج عن الخلاف الفقهي بین فقهاء القانون الدولي تقاسم تحمّل المسؤولیة بین الأفراد والدول 

، حیث یستند مجلس الأمن في سلطته لإقرار جریمة العدوان إلى )فرع أول(عن جریمة العدوان 

، ولن یكون انعقاد اختصاصها إلاّ باحترام مجموعة )ع ثانفر (عدة نصوص التي لا تعتبر مطلقة 

  .  )فرع ثالث(من الشروط 

  الفرع الأول

  أسس قیام المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة العدوان

  - ؟!البحث في الجدل الفقهي -

باعتبار هذه  ،)أولا( اختلف الفقه الدولي حول تحدید المسؤولیة عن ارتكاب جریمة العدوان

ة تترتب عنها مسؤولیتین، وهي الدولة من جهة والأفراد من جهة أخرى، ما قد یزید تنازع  الجریم

  ).ثانیا( الدولي مجلس الأمنو  )د. ج. م(الــ من إقرار جریمة العدوان ما بین 
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  الأسس الفقهیة لقیام المسؤولیة الدولیة عن إرتكاب جریمة العدوان: أولا

  :وهي ولیة الدولیة عن إرتكاب جریمة العدوانعت الأسس الفقهیة لإقرار المسؤ تنوّ 

 إمكانیة مسائلة الدولة جنائیا عن إرتكاب جریمة العدوان   قر بالمُ  الاتجاه -1

عتبر الدولة في منظور الفقه التقلیدي الشخص الوحید للقانون الدولي، وهي المسئولة دولیا ت

اءات وتدابیر في حالة الإخلال بالسلم عن الجرائم الدولیة المقترفة، وبالتالي تتُّخَذ ضدها إجر 

  .)295(والأمن الدولیین

من  بعدم مسائلة مجموعة "نورمبورغ"طالبت بعض دفوع هیئة الدفاع أثناء محاكمات 

دین في ذلك على أنّ القانون الدولي في تلك الآونة یرتكز على مبدأ نالمتهمین النازیین، مست

ل كل الالتزامات من بینها المسؤولیة الجنائیة مفاده أنّ الدولة هي صاحبة السیادة، وتتحم

  .)296(الدولیة للدولة عن ارتكابها الجرائم الدولیة، وعلیه فالفرد غیر مسئول على المستوى الدولي

دُعِم هذا الاتجاه من طرف مجموعة من فقهاء القانون الدولي التقلیدي من بینهم الفقیه 

ة الدولیة للدول على أساس الفعل غیر المشروع یستند على المسؤولی الذي") kelsen" "كلسن"(

 "بیلا"(لیة أیّد الفقیه كِ الذي یرى أنه لا یمكن إسناده للفرد إنّما یستند للدولة فقط، وعلى هذه الشَّ 

"Pella(" ،ؤكدا إمكانیة مسائلة الدولة جنائیا وذلك ما دام أنه تمّ الاعتراف بالشخصیة م

یندرج تحتها بالاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للدولة، بل أكثر القانونیة للشخص الاعتباري، الذي 

مثل العقوبات الدبلوماسیة، (من ذلك قنّن مجموعة من العقوبات التي توقع على الدولة المعتدیة 

  .   )297(...)القانونیة والاقتصادیة

  

  

  

                                                           
)295(

لنیل شهادة الماجستیر في مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة  ،خالد محمد خالد  - 

  .  44-43 .ص .، ص2008القانون الدولي الجنائي، كلیة القانون، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، 

(
.44 .، صالمرجع نفسه - 296)  

(
  (297 .171-170 .ص .المرجع السابق، ص بومعزة نوارة،: نقلاً عن  -
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  لة الفرد دولیا عن إرتكاب جریمة العدوان   ءمكانیة مسابإقّر المُ  الاتجاه -2

كز هذا الاتجاه بأنّ الشخص الطبیعي هو المسؤول الوحید في تحمّل المسؤولیة الجنائیة یرت

الجریمة،     ارتكابمنها نیة إجرامیة عند إقدامها على  الدولیة، بالنظر إلى أنّ الدولة لا یُستشفّ 

  .)298(فرادولا یعتبر شخصا اعتباریا، وعلیه فالأفعال المستوجبة للمسؤولیة الجنائیة تقع على الأ

جهم على أنّ المسؤولیة الجنائیة عبارة عن علاقة متینة بین جَ یبني أنصار هذا الاتجاه حُ 

الشخص المتهم والفعل المُجّرَم قانونا، وهي حصیلة أركان الجریمة الدولیة مُجتمعةً وفي حالة 

  . )299(ثبوتها یخضع الجاني للعقوبة المقررة في القانون الدولي الجنائي

أقرّ بأنّ من الذي ، ")Trainin" "ترینین"(الاتجاه مجموعة من الفقهاء أمثال تبني هذا 

غیر المعقول تطبیق جزاءات على دولة لا تتوافق مع المبادئ الأساسیة للقضاء الجنائي، فلا یمكن 

أن تكون مسئولة من الناحیة الجنائیة، باستثناء إمكانیة مسؤولیتها سیاسیا ومادیا، كمّا یدعم الفقیه 

هذا الاتجاه أنّ الشخص الطبیعي هو المسؤول جنائیا سواء تمّ إسناد الجریمة  ")Glaser"جلاسیر(

      .)300(للدولة أو لحسابه الخاص

    عن ارتكاب جریمة العدوان  على سواءمسؤولیة الدولة والأفراد الاتجاه المُقر ب -3

  على المستوى الدولي 

جنائیة المزدوجة لكل من الدولة والفرد، لأنّ الدولة أنصار هذا الاتجاه بالمسؤولیة الینادي 

والأفراد الذین یتصرفون باسمها یتحملون المسؤولیة الجنائیة عن مخالفات القانون الدولي، 

                                                           
(298)

-QUIRICO Ottavio, Réflexion sur le système du Droit international pénal: La 
responsabilité «pénale» des États et des autres personnes morales par rapport à celle des 
personnes physiques en Droit international, thèse de Doctorat en Droit, faculté de Droit, 
université de Toulouse 1, France, 2005, P.P .93-136.        

(299)
  .176-175 .ص .المرجع السابق، ص بومعزة نوارة، -

(
.177. ، صالمرجع نفسه- 300) 

توجد العدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي أكدّت على المسؤولیة الفردیة للأشخاص الطبیعیین، نجد على سبیل 

  ).د. ج. م(من النظام الأساسي للــ  25المادة ، و 1949لعام  الثالثةمن اتفاقیة جنیف  29المثال المادة 
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 مباشرة، أول القانون الدولي یمكن أن ینشأ نتیجة لارتكاب جریمة بصورة والمسؤولیة الفردیة في ظّ 

 . )301(أشخاص خاضعون لسلطة آمرة جرائم اقترفهاأو لنتیجة للتحریض على ارتكابها 

في هذا السیاق، إذا ارتكب شخص ما یمثل دولة معینة لجریمة دولیة فإن ذلك یطرح 

فإنّ الدولة مسئولة مع الأفراد عن " شیتر عبد الوهاب" ، وحسب الدكتورمسؤولیة الدولة والفرد معاً 

مشروع الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتعلق أعمال غیر مشروعة دولیا، وهذا ما تمّ تأكیده ضمن 

  .)302(بمسؤولیة الدولة عن أعمال غیر مشروعة دولیا ومن بینها جریمة العدوان

 الأمن تنازع الاختصاص في إقرار المسؤولیة عن ارتكاب جریمة العدوان بین مجلس: ثانیا

  محكمة الجنائیة الدولیةالو 

إن  ،)303(یة الدولیة عن ارتكاب جریمة العدوانأفضى الطابع المزدوج للمسؤولیة القانون

مجلس الأمن أول مختص ، إذْ یُعدّ )د. ج. م(الـ و إشارة مسألة تنازع الاختصاص بین مجلس الأمن 

من جهة أخرى التي تختص بتحریك  )د. ج. م(الـ و  بإقرار وقوع جریمة العدوان من جهة،

   . )304(ن نطاقها الموضوعيالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في الجرائم الداخلة ضم

                                                           
(

. 44 .، صالسابق ، المرجعخالد محمد خالد : نقلا عن - 301)
 

 )302(
صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة شیتر عبد الوهاب،  :لمزید من التفاصیل راجع  -

   .      235. الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص

)303(
الذي نشأ عن  ا للعدوان في إصلاح الضرر المُنجرسؤولیة الدولة على المستوى الدولي في حالة ارتكابهتتمثل م -

بتقییم مجمل التعویضات التي نتجت عن  خاص ، الذي أنشأ صندوق 692عدوان لها، مثلما أقرّ مجلس الأمن عبر قرار 

  :عدوان دولة العراق على الكویت

- Voir : Para 3 et 7 de la Résolution 692 (1991), adoptée par le Conseil de sécurité le 24 Mai 
1991, relative à la Situation en Irak et le Koweït, Doc: s/RES/692(1991), Document 
Disponible sur le site: 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/692(1991), (Consulté le : 20 
Mai 2018 à 15 h :25 m). 

وانع المسؤولیة، أحد مهذا لا یعني أنّ الأفراد معفیین من المسؤولیة الجنائیة الدولیة بشرط أن تتوفر في هذا الفرد  :تنویه -

بالنظر فیها القضاء الجنائي الدولي، وأن یكون جزء من العدوان المرتكب من طرف  وأن یكون الفعل جریمة دولیة یختص

  :جنائي، للمزید من التفاصیل راجعالدولة، وأن یتوفر فیه القصد ال

مقدم لنیل شهادة الماجستیر في  بحثجریمة العدوان بین القانون الدولي العام والقضاء الجنائي الدولي، مریم،  زنات -

  . 147-144.ص.، ص2006لقضاء الجنائي، جامعة منتوري، قسنطینة، القانون وا
(304)- QUIRICO Ottavio, Op.cit, P. P. 344-364.     
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وذلك ) د. ج. م(الممكن الآن إحالة أي مسئول إلى الــ  من -علاوة على ذلك-أصبح  

مهما كانت درجته أو وظیفته في دولته، ولا یُشتَرط في ذلك أن تقُرَر مسؤولیة الدولة، لكن وفقا 

ارتكاب جریمة العدوان       ها تضع اختصاص الإقرار بمسؤولیة الدولة عنلقواعد القانون الدولي فإنّ 

على عاتق مجلس الأمن وهو اختصاص أصیل لهذا الأخیر، حسب المیثاق والنظام الأساسي 

 قِر وقوع العدوان قبل أن تمارس       للمحكمة، وذلك عن طریق قرار صادر من مجلس الأمن یُ 

  . )305(اختصاصاتها بالنظر فیها) د. ج. م(الــ 

  الفرع الثاني

  ونیة لمجلس الأمن في إقرار جریمة العدوان الأسس القان

  - ؟!البحث في اتّساع السلطة التقدیریة  -

سلطة مجلس الأمن عند تكییفه لحالات وقوع العدوان لسلطة تقدیریة موّسعة، مرتكزا  عدّ تُ 

 ،)ثانیا(كرّست فیما بعد تجارب عملیة  التي ،)أولا( في ذلك إلى مجموعة من الأسانید القانونیة

  ).ثالثا(سیان القیود الواردة على هذه السلطة التقدیریة دون ن

  استشكالات الأسانید القانونیة لمجلس الأمن في إقرار وقوع جریمة العدوان: أولا

  : ضطلع مجلس الأمن في إقرار وقوع جریمة العدوان على مجموعة من الأسانیدی

 الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة-1

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان وقع تمدید ": ثاق على ما یليمن المی 39نصت المادة 

للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما 

  لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته 43و 42یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادة 

  .  )306("إلى نصابه

                                                           
)305(

صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  ،شیتر عبد الوهاب: نقلا عن - 

   .      247. المرجع السابق، ص

(306)
بالسلم أو الإخلال به تهدید دولة لأخرى بالدخول معها في حرب، أو القیام بعمل من أعمال التدخل  یُقصد بالتهدید  -

  :بمختلف صوره وذلك ما یشمله من عدوان، للمزید أكثر حول مدلول هذه المصطلحات راجع
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 ذلك، فيمتّفردة ه مجلس الأمن أصلیة واختصاصسلطة  م هذه المادة أنّ یُفهم من أحكا

باستثناء الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي یقتصر دورها في تكییف بعض أعمال العدوان،  

وكذلك محكمة العدل الدولیة التي یتمحور دورها في تقدیر الوقائع قید النظر أمامها، دون نسیان 

 . )307(في ممارسة الاختصاص وذلك عند الاتصال بالدعوى )د. ج. م(ـ وللدور المُدّعي العام 

 )29 –د ( 3314قرار الجمعیة العامة رقم -2

ولمجلس الأمن أن یحكم "...: من هذا القرار في الفقرة الثانیة منها على 04المادة تنص 

بهذه المادة  علیه لمجلس الأمن الاسترشادو  ،"بأنّ أعمالا أخرى تشكل عدوانا بمقتضى المیثاق

التي حددت مجموعة من الأعمال العدوانیة، حیث نستنتج أنه تمّ الحفاظ على سلطاته بالاستناد 

 .)308(لهذا القرار، وبقیت كما هي موجودة في المیثاق

 لإقرار وقوع جریمة العدوان الدولي تأكید النظام الأساسي لسلطة مجلس الأمن -3

علیه أن "...: على) د. ج. م(للــ من النظام الأساسي  7و 6 هایفي فقرتاً مكرر  15المادة  تنص

یتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة 

یجوز للمُدّعي العام في الحالات التي یتخذ فیها مجلس الأمن مثل هذا القرار أن یبدأ ... المعنیة

  .)309("...وانالتحقیق فیما یتعلق بجریمة العد

                                                                                                                                                                                     

الماجستیر في القانون دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة، رسالة للحصول على درجة ، طالب المواهرةحمزة  - =

     . 30-28 .ص .، ص2016، عَمّانالعام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

(307)
، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق ،شیتر عبد الوهاب -

   :، وراجع كذلك249 .ص

– NDIAYE Sidy Alpha,  Le Conseil de Sécurité et les juridictions pénales internationales, 
thèse de Doctorat, Ecole Doctorale science de l’homme et de la société, université d’Orléans, 

2011, P. P. 405-407.          
(308)

، المجلة "یة الدولیةاختصاص النظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائ"بومعزة نوارة،  -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01، العدد 09الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 

   .  148 .، ص2014

).د. ج. م(النظام الأساسي للـ  من 7و 6مكرر، الفقرتین  15المادة    -
 (309)  
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یقتصر ) د. ج. م(الـ تم إفراد مجلس الأمن في هذا السیاق، بإقرار جریمة العدوان أما دور 

حول تكییف وقوع جریمة العدوان ضمن اختصاصاتها القضائیة، ولن یكون هذا إلا بعد صدور 

  .  )310(قرار من مجلس الأمن

 بإقرار جریمة العدوان لكن هو المُخَوّل أصلا الدولي نستنتج من جهتنا، بأن مجلس الأمن

 بإخطار مجلس الأمن )د. ج. م(ـ ذلك یدعونا للتساؤل حول عدم منح سلطة جزئیة للمُدّعي العام لل

  . )311(لاتخاذ قرار وقوع جریمة العدوان ؟، نظرا لخضوع هذا الأخیر لاعتبارات سیاسیة الدولي

  ؟!الاستشكالات العملیة في مواجهة التدخلات العسكریة :ثانیا

من دولة ذات سیادة على دولة تتمتع  عدیدة  عرفت الممارسة الدولیة تدخلات عسكریة

مكرِسةً واقع القوة في العلاقات الدولیة  عیةو شر ملابنفس المیزة الأخیرة، حیث تنتفي في جوهرها 

 )20(العلاقات العراقیة الأمریكیة التي شهدت في أواخر القرن العشرین  ومن بین النماذج ،الدولیة

لسلة من س 2003 إلى 1991عرفت السنوات من  وقد، )312(تأزما، بسبب اجتیاح العراق للكویت

 لعام )1441( ، ویعتبر القرار)313(وحلفائها على العراق) أ .م .و(ـ التدخلات العسكریة من ال

على أنه تفویض لاستخدام القوة ) أ .م .و(ـ ، الذي فسرته لل)314(طرف مجلس الأمن من 2002

                                                           
(310)

المجلة الأكادیمیة ، "عدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةجریمة ال"شیتر عبد الوهاب،  : راجع  -

- 182 .ص .، ص2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01للبحث القانوني، العدد 

183 .   

.)د. ج. م(للـ  النظام الأساسي من 02ا ، الفقرة رً مُكر  8أنظر المادة  -   (311) 

(312)
      یعتبر احتلال العراق للكویت عمل خارق وخارج عن قواعد القانون الدولي ومنافي لمیثاق الأمم المتحدة، أنظر  -

  .من میثاق الأمم المتحدة  02/4المادة : في ذلك

(313)
حالة (المسؤولیة الدولیة بمنظور میثاق الأمم المتحدة واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة " الأنباري توفیق، -

بغداد، جامعة بغداد،  مركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة، ،34العدد  ، مجلة دراسات دولیة،)"الاحتلال الأمریكي للعراق

   .   111 .، ص2007

(314)
 )1990( 660 رقم القرارسبق وأن  تمّ تبني  لم یكن هذا القرار هو الأول من نوعه الذي اِتُخِذ ضد العراق، حیث -

، الذي لدیه علاقة بالقرارات )2011( 2001 رقم صدر أیضا القرار إذْ بالأخیر،  كذلك راق للكویت ولم یكناثر غزو الع

  : في ذلك راجع ،السابقة، وللمزید من التفاصیل أكثر حول طبیعة هذه القرارات ومدى تطبیقها على حالة العراق

  .103- 102. ص.المرجع السابق، ص علي محمد جعفر،  -

) أ.م.و(الـ من استخدام القوة من طرف  المعلن أنّ الهدف" بویحیى جمال"أستاذنا المشرف الدكتور الصدد في هذا یرى -

، كان هو الهدف الحقیقي وراء "صدام حسین"وإزاحة نظام ) مفترضة(كانت  نزع أسلحة الدمار الشامل ضد العراق  وحلفائها
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اق، مُعلّلةً في ذلك أنّ الأخیرة انتهكت التدابیر الواردة ضمن القرار الآنف ذكره، مستخدمة ضد العر 

  .)315(همن القرار ذات 13في ذلك التدخل العسكري استنادً للفقرة 

     مواقف الدول حول التدخل الانفراديإلى وجود تباین في  یجدر بنا التنویه في هذا الصدد،

فرنسا، روسیا كالمكتسبة للعضویة الدائمة في مجلس الأمن ومن بینها تلك  وبریطانیا،) أ .م .و(ـ لل

  .)316(والصین

أنّ التدخل في العراق عبارة عن عدوان صارخ وانتهاك حقیقي حسب اعتقادنا، یُلاحَظ 

ضمن  51للمواثیق الدولیة، ولا تستجیب للمعاییر المتأصلة في المیثاق لاسیما التي أوردتها المادة 

 .)317(سابع من المیثاقالفصل ال

في إقرار وجود جریمة  الدولي القیود الواردة على السلطة التقدیریة لمجلس الأمن لثاثا

  العدوان

، تتمثل أساسا )تعد بمثابة معاییر(حدّ على السلطة التقدیریة لمجلس الأمن مجموعة من القیود ت

  : فیما یلي
                                                                                                                                                                                     

في مجابهة التحدي الأمریكي، المرجع السابق،  القانون الدولي بویحیى جمال،،  أطروحته: هذه العملیة، أنظر في ذلك= 

المحاكم الجنائیة "داود خیر االله، : وللمزید أكثر حول تجاوزات مجلس الأمن راجع في العراق .237-236.ص .ص

نان، ، مركز دراسات الوحدة العربیة، لب327مجلة المستقبل العربي، العدد  ،"الدولیة وتجاوزات مجلس الأمن الدولي

  . 34. ، ص2009

 (315)- Voir: EKOMODI TOTSHINGO Patrice, l’autorisation de recourir à la force accordée 
par le Conseil de la sécurité  des Nations Unies, mémoire fin d’études, faculté des études 

supérieurs, université de Montréal, 2009, P. P. 101-112,   Document disponible sur le site: 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4041/Ekomodi_Patrice_2009_

:  oir aussiV:27 m),   2018 à 12 h Mai: 05  le (Consulté   m%C3%A9moire.pdf
NOVOSSELOFF Alexandra, Op.cit, P. P . 101- 123.   

(316)
، ولتفاصیل أكثر حول "فرنسا" أبرز حلیف لها في مجلس الأمن في حربها ضد العراق وهي) أ .م .و(الـ خسرت   -

، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، المرجع بویحیى جمال :في ذلك تباین مواقف الدول الكبرى والإقلیمیة راجع

  .241-238 .ص .السابق، ص

(317)
الدول (ضد دولة اعتبرتها من دول محور الشر ) الوقائي(بممارستها حق الدفاع الشرعي) أ .م .و(تحججت الـ   -

ءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة، راجع ، للمزید أكثر من التفاصیل حول الممارسات المستحدثة للاستثنا)المارقة

، "بین ضوابط المیثاق ومقتضیات الممارسة الدولیة: استخدام القوة في العلاقات الدولیة"، بویحیى جمال -: في ذلك

، 2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 

    . 139- 138 .ص .ص
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 سطة استخدام القوة المسلحة  أحكام میثاق الأمم المتحدة بوا انتهاكمعیار وقوع  -1

من المیثاق، والمادة الأولى     02من المادة  )04( هذا المعیار من الفقرة الرابعة یُستَند

من المیثاق المقصود  39ذلك دون أن تحدد المادة و  ،)29 –د ( )3314(من القرار رقم 

ذا الوصف غامض ، لكن یعتبر ه"بمثابة هجوم مسلح ذو جسامة"یُفهَم منه و ، )318(بالعدوان

  .)319(یفها كجریمة عدوانحول درجة القوة المستعملة لتكیّ 

 معیار تحدید أسبقیة الطرف المعتدي في انتهاك میثاق الأمم المتحدة -2

 الأمن فيهذا المعیار صعوبة في التفسیر، ویشكل تقیید حاد للسلطة التقدیریة لمجلس یثیر 

، )29 –د ( )3314(من القرار رقم  02لمادة تحدید الدولة المُعتدِیّة، حیث یُستَشف من ا

حق إثبات براءتها بكل الوسائل مع إمكانیة رفض الأدلة من طرف المجلس، ونجد     وللدولة

من خلال التجربة العملیة لمجلس الأمن في مواجهة الأعمال العدوانیة أنه یتفادى استخدام 

                                                           
(318)

    مزید ل، ول)29 -د( 3314 من القرار رقم 01المادة و من میثاق الأمم المتحدة  02أنظر المادة  :لكأنظر في ذ -

الجنائیة الدولیة،  صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة ،شیتر عبد الوهاب : من التفاصیل راجع

  .255-254 .ص .صالمرجع السابق، 
(319)

- Voir : METANGMO Véronique Michèle, Le crime d'agression : recherches sur 
l'originalité d'un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du 
maintien de la paix, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Droit et de la santé, Lille 2,  

France, 2012,  P. P.295-299.  

  : ترد استثناءات على عدم استخدام القوة والتي سبق وأن درسناها في حق الدفاع الشرعي، للمزید أكثر -

- Voire: DETAIS Julien, Les Nations Unies et le droit de légitime défense, Thèse de 
Doctorat, spécialité droit public, université d’Angers, France, 2007, P .P. 84-107 , Document 
disponible sur le site: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00346398/document,   (Consulté le : 
06 Mai 2018 à 11 h :24 m). 

، للمزید من التفاصیل ) د. ج. م(النظام الأساسي للـ  من 02فقرة مكرر  08المادة  یمكن أن نستشف نفس المعیار من -

  :أنظر حول هذا المعیار

 - METANGMO Véronique Michèle, Op.cit, P.  P. 299-336. 
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مضة تحمل أكثر من ، ویتعمّد استعمال مصطلحات فضفاضة وغا"العدوان"مصطلح 

  .)320(تأویل

إلى  في قراراته" العدوان"على مصطلح  أن یعتمدمجلس الأمن في  تقاعس یعود السبب في

اعتبارات سیاسیة والمحاباة في غالب الأحیان بالنظر إلى أطراف النزاع، وفي حالة اتجاه نیة الدول 

الدائمة العضویة باستخدام بالمجلس في اتخاذ قرار یقر بأن هناك عدوان، تجابهه بعض الدول 

 .        )321(خدمة لمصالحها" حق الفیتو"

 معیار خطورة الأفعال العدوانیة -3

، لكون هذه الأخیرة وفقا لهذا المعیار )د. ج. م(ـ یرتبط هذا المعیار بصفة مباشرة مع ال

 تبني وتُكیِف مدى اختصاصها بالنظر في الجرائم الواردة في اختصاصها الموضوعي، ونظرا

، یتم تكییف هذه الجریمة بالشراكة بین مجلس )بالعودة إلى هذا المعیار(لخطورة هذه الجریمة 

، وجدیر بنا أن ننوّه بأنّ هذا المعیار یمكن أن یُستَسقى من المادة )322()د. ج. م(ـ الأمن وال

عن استخدام قوة عسكریة "...: تنص على التي )29 –د ( )3314(من القرار رقم  03

، ویُفهَم منها شمول )323("نت برّیة أو بحریة أو جویة، بغیة احتلال دولة ذات سیادةسواءً كا

  .)324(العدوان للأعمال العدائیة ذات جسامة مستهدفة احتلال إقلیم لدولة ذات سیادة

                                                           
(320)

المرجع السابق، الجنائیة الدولیة،  حكمةصلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للم ،شیتر عبد الوهاب -

  .259- 257 .ص .ص
(321)

أعضاء مجلس الأمن دائما استخدام مصطلح العدوان في حالة وجود نزاع بین دولتین، ونأخذ على سبیل  یتحاشى -

  : ، راجع في ذلك"إسرائیل"و" حزب االله"بالنزاع بین لبنان  المتعلق) 1701(المثال القرار 

- Para 01 et 02 du Résolution 1701 (2006),  Adoptée par le Conseil de sécurité, le 11 août 
2006, relative a La situation au Moyen-Orient, Doc: S/RES/1701 (2006), Document 
Disponible sur le site:  
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701%20(2006),(Consulté le : 
06 Mai 2018 à 15 h :12 m). 
(322)

-METANGMO Véronique Michèle, Op.cit, P.  P. 554-555. 
      النظام الأساسي من 02قرة ا، الفرً مُكر  8المادة ، وأنظر أیضا )29 –د ) (3314(رقم  من القرار 03ة الماد -  (323)

  ).د. ج. م(للـ 
(324)

-CORTEN Olivier, Le droit contre la guerre,  2 eme édition,  Ed. A. Pedone, Paris, 2014, 
P. 88. 
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یعتبر هذا المعیار غیر موضوعي مقارنة بالمعیارین الأولین لأنه لا یستند إلى وقائع مادیة، 

رة هذه الأفعال من خلال الظروف المحیطة بالوضع الدولي في مجال بل یمكن تقدیر خطو 

الذي لدیه سلطة تقدیریة  ،الدولي ویخضع هذا التقدیر لاختصاص مجلس الأمن والأمن،السلم 

  . )325(في الإقرار بتوافر هذا المعیار مطلقة

لك، نخلص في الأخیر إلى وجود صعوبة في تكییف جریمة العدوان وإن لم نقل استحالة ذ

استعمال  التعمد فينا ذكره سابقا من تجربة عملیة، بغض النظر عن بالنظر لمّا أسلفّ 

مصطلحات تحمل أكثر من معنى وواسعة الفهم، بالإضافة إلى الثغرات القانونیة الواردة      

  . )د. ج. م(ـ في المیثاق والنظام الأساسي لل

  الثالثالفرع 

                  في جریمة العدوان استنادً  ولیةالمحكمة الجنائیة الدانعقاد اختصاص 

      الدولي إلى قرار مجلس الأمن

  -وجوب مراعاة قواعد لممارسة اختصاصاتها -

مع ، )أولا(یتقید اختصاص المحكمة بالنظر في جریمة العدوان بمجموعة من الشروط 

  ).ثانیا(الجریمة وجوب صدور قرار مجلس الأمن من أجل انعقاد اختصاصها بالنظر في هذه 

  الشروط العامة الأوّلیة لممارسة المحكمة اختصاصاتها بالنظر في جریمة العدوان: أولا

مجموعة من الشروط لممارسة اختصاصاتها بالنظر  )د. ج. م(ـ وضع النظام الأساسي لل  

  :في جریمة العدوان، ولعلّنا یمكن أن بعملها فیما یلي

  

  

  

                                                           
(325)

المرجع السابق، الجنائیة الدولیة،  صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة ،شیتر عبد الوهاب -

  .267 .ص
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 شرط التقید بمبدأ التكاملیة -1

اختصاص تكاملي مع تمتعها بالأولویة بالنظر في جریمة العدوان على ) د. ج. م( الـ تمارس

 من نظامها الأساسي 17، وذلك بمراعاة نص المادة 05غرار الجرائم المنصوص علیها في المادة 

  .)326()د. ج. م(ـ لل

لنظر لعدة غموضا كبیرا فیما یخص مبدأ التكاملیة با كتشف هذه الجریمةشار إلى أنه یُ یُ 

في إقرار جریمة العدوان وإتباع إجراءات سیر الدعوى،  الدولي اعتبارات، منها تدخل مجلس الأمن

والتحقیق معهم ومعاقبتهم، بكون  جریمةخاصة أنّ أغلبیة الدول تمتنع عن مسائلة مرتكبي هذه ال

         ). 327(هذه الجریمة تُرتكَب من طرف السلطات الرسمیة أو تحت إشرافها

 د بالاختصاص الزمانيشرط التقیّ -2

والقرار   )د. ج. م(ـ لل النظام الأساسي من ثالثا مكرر 15یُستنتج بالعودة إلى أحكام المادة 

ICC-ASP/16/Res.5 2018جویلیة  17، أنّ المحكمة لا تختص إلا من بدایة تاریخ ،

فعال وقت وقوعها ولیس إذ یمكن للمحكمة أن تنظر للأ للدول التي صادقت على التعدیلاتبالنسبة 

 .)328(وقت انتهائها

 شرط التقید بالاختصاص الشخصي والمكاني -3

على جریمة العدوان، أنّ هذه الأخیرة لدیها ) د. ج. م(الـ إقرار تفعیل اختصاص  بعدف نستشّ 

ا للجرائم الأخرى، وعلیه      اصها المتعلق بجریمة العدوان خلافً قواعد خاصة فیما یخص اختص

للمحكمة اختصاص في هذه الجریمة المرتكبة على إقلیم الدول غیر الأطراف أو تلك لن یكون 

                                                           
(326)

    .)د. ج. م( النظام الأساسي للـ من 17 أنظر المادة -
(327)

-SAYAPIN Sergey, «The compatibility of the Rome Statute's draft definition of the 
crime of aggression with national criminal justice systems», Revue Internationale de Droit 
penal 2010/1 (Vol. 81), P.  P. 184-186 Article disponible sur le site: 
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2010-1-page-165.htm, (Consulté 
le : 06 Mai 2018 à 15 h :12 m). 

(328)
     .ICC-ASP/16/Res.5 ، والقرار )د. ج. م(للـ  النظام الأساسي من 03ا ثالثاً الفقرة رً مُكر  15المادة  -
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المرتكبة من جانب رعایاها، أو فیما یتعلق بدول الأطراف قد تكون أعلنت أنها لا تقبل اختصاص 

     .)329(المحكمة بشأن هذه الجریمة، ما لم تكن الحالة محالة من طرف مجلس الأمن

للدولة الطرف أن تستبعد اختصاص المحكمة بشأن جریمة العدوان،  - علاوة على ذلك -یمكن 

وذلك عن طریق إیداع إعلان لدى كتابة الضبط أنها لا تقبل هذا الاختصاص مع إمكانیة سحب 

  .)330(الإعلان في أي وقت

  بفعل العدوان  قرار مجلس الأمن لشروط الإقِرار استیفاءمعیار : ثانیا

 اً واسع قرار وتحدید ارتكاب العمل العدواني من عدمه جدلاً أثار امتیاز مجلس الأمن في إ

، حیث أكدّت )331(بین الدول، باعتبار أنّ هذا الأمر تمّ فرضه من الأعضاء الدائمین لمجلس الأمن

 أنّه إذا أصدر مجلس الأمن )د. ج. م( للـ مكرر من النظام الأساسي 15الفقرة السابعة من المادة 

فصل السابع من المیثاق یقرّ بعمل العدوان یجوز للمدّعي العام التحقیق یستند إلیه في ال الدولي

في إذن مسبق من الدائرة التمهیدیة  حتى ولو تُحال من مجلس الأمن، وذلك بعد الحصول على

ف النزاع المعروض أمامه ، وذلك إذا كُیِّ وقوع جریمة العدوان حالة عدم اتخاذ مجلس الأمن لقرار

  . )332(لأمن الدولیین أو یُخل بهمابأنه مهدد للسلم وا

رغم هذا الدور الجزئي والصوري للمُدّعي العام إلا أنها تجابهها اعتراضات الدول المتمتعة 

شهر  12اختصاص المحكمة بالنظر في جریمة العدوان لمدة " تُجمد"بحق الفیتو، التي یمكن أن 

  . قابلة للتجدید، التي سنتطرق إلیها بالتفصیل

 

                                                           
(329)

المرجع السابق، الجنائیة الدولیة،  صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة ،شیتر عبد الوهاب -

   .275 .ص

.)د. ج. م( النظام الأساسي للـ من 04لفقرة ا ارً مُكر  15المادة  -  (330) 

(331)
- DOBELLE Jean-François, Op.cit, P. 364. 

332)(
- 268 .ص .المرجع السابق، ص ،سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنه بومعزة نوارة، - 

270.  
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  انيالمطلب الث

 محكمة الجنائیة الدولیةللمن النظام الأساسي  16عن حقیقة إدراج المادة 

  -؟!تحقیق أغراض سیاسیة على حساب العدالة الجنائیة الدولیة-

اتفق المؤتمرون في روما على منح سلطات استثنائیة للمجلس الأمن المُتمثلة في إرجاء   

هذا ویلاحظ بأن هذه الصلاحیة  ،)أول فرع(التحقیقات والمحاكمات رغم المخاض العسیر لها 

، الأمر الذي من شأنه إعاقة )فرع ثان(مطلقة بل حاول واضعو النظام الأساسي إدراج حدود لها 

  ). فرع ثالث(تطبیق عدالة مثالیة ناجزه 

  الفرع الأول

  للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي  16جدلیة المادة 

 -المؤسسة علیهعدم قیام الحجج القانونیة -

مسألة سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیقات أمام المحكمة انتقادات شدیدة  عرفت

           تبنت مجموعةحیث ف الدول ذات النفوذ السیاسي، ، نظراً لتخوّ )أولاً (وخلافات واسعة 

من المبررات غیر المؤسسة من أجل الحصول على اعتراف بهذه السلطة لصالح مجلس الأمن 

 .)ثانیاً (دوليال

  للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي  16الخلافات الدولیة حول المادة : أولاً 

، محور النقاش والخلاف بین )333()د. ج . م( للـ ظام الأساسيمن الن 16شكلت المادة 

م من النظا 16الدول المؤتمرة في روما، تباینت آراء بعض الدول وهناك من دعى إلى رفع المادة 

                                                           
(333)

لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق ومقاضاة بموجب ": على) الد. الج. للم(من النظام الأساسي  16نصت المادة  -

مة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المحك إلىشهرا عن طلب من مجلس الأمن  12هذا النظام الأساسي لمدة 

للمزید حول  ."المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها

، الجرائم الدولیة وقانون الهیمنة في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، سلمان شمران العیساوي: راجع 16مضمون المادة 

  .139-131. ص. ، ص2016الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، الطبعة 
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الأساسي كلیا، بینما یرى اتجاه آخر أكثر مرونة وذلك بمنع مجلس الأمن من تحدید القرار الخاص 

  .)334(الدولي بإرجاء نشاط المحكمة من طرف مجلس الأمن

النظام الأساسي  أنّ   - 16قبل التطرق إلى مواقف الدول حول إدراج نص المادة  -نؤكد 

لكن دون نكران أن المحكمة  في العالم،" الرفاه"لم والأمن ویحتفظ لنفسه بقمع الجرائم التي تهدد الس

  .)335(على الرغم من استقلالیتها إلا أنها تنطوي على علاقة بمنظمة الأمم المتحدة

سلطة إرجاء تحقیق ما، إنما هو  الدولي یرى أنصار الرأي المؤید لفكرة منح مجلس الأمن

مم المتحدة وخاصة الفصل السابع منه، الذي لسلطاته كما هي محددة في میثاق الأ) عملي(تطبیق 

یمنح للمجلس سلطة سیاسیة واسعة النطاق فیما یتعلق بالمسائل ذات الصلة بحفظ السلم والأمن 

  .الدولیین

من مشروع  23تمحور في هذا السیاق، النقاش والجدال حول الفقرة الثالثة من المادة 

انت حجتها في ذلك أن هذه جلس الأمن وكحیث اتجهت فرنسا إلى تأیید تدخل م، )336(اللجنة

  .)337(من أجل مواجهة المتابعات العشوائیة على حد قول ممثل فرنسا في مؤتمر روما الآلیة

د رقابة لمجلس موقف فرنسا وذلك على أساس ضرورة وجو ) أ. م. و(ـ دعمّت كذلك ال     

الأمن ومسؤولیته الأساسیة وذلك بالنظر لصلاحیة مجلس  ،)د. ج. م(على نشاط الـ  الدولي الأمن

  .)338(للحفظ على السلم والأمن الدولیین

                                                           

. 89. المرجع السابق، ص عزة عبد الهادي،و ب  -  (334) 

(
.)د. ج. م(للـ  باجة النظام الأساسيیمن د 09و 05، 04، 03ات أنظر الفقر  - 335)  

 )336(
حكام هذا النظام الأساسي إذا كانت لا تتم أیة متابعة أمام المحكمة وفقا لأ": من مشروع اللجنة 23/3المادة تنص  - 

المسألة محل نقاش أمام مجلس الأمن بما أنها تهدد أو تمس للسلم والأمن الدولیین على النحو الذي یقضي به الفصل 

  ."السابع من میثاق الأمم المتحدة، إلا إذا قضى المجلس بغیر ذلك
 )337(

، مذكرة لنیل 1998روما  اتفاقیةالدولیة في ظل أحكام علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة غري موسى، تبن   - 

  .72. ، ص2006البلیدة، ، شهادة ماجستیر في القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب

(
.89. المرجع السابق، صخلوي خالد،  - 338) 
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مبررا بأنه لا یمكن فرض التزامات ) أ. م. و(ي الوفد الروسي نفس موقف ممثل الـ رأ سلك

على سلطات مجلس الأمن ولا یمكن صیاغة مهامه من جدید، وأن إدراج أي قید زمني        

  .)339(هو مخول له في الفصل السابع من المیثاق على سلطات مجلس الأمن یمس ویؤثر بما

حیث یرون أن هذه السلطة  23/3في المقابل مجموعة من الدول نص المادة  رضتاع

دون ممارسة مهامها بكل استقلالیة وحیادیة، لكن تعتبر الصیاغة ) د. ج. م(الـ ستكون عائق 

ائیة تحت المراقبة للجهاز السیاسي، المدرجة في المادة عبارة عن نیة حقیقیة لجعل هذه الهیئة القض

  .)340(من طرف مجلس الأمن الدولي" إجازة"وهذه ما یجعل عمل المحكمة یتوقف على 

هذه المواقف المجابهة المؤیدین لهذه الآلیة حیث أشار المندوب الأردني متسائلا لت أهم تمثّ 

دا في نفس الوقت یجب شهرا مؤك 12لماذا یحتاج مجلس الأمن لأن یرجأ لفترة تطول لأكثر من "

، هذا ما یؤكده المندوب الإیطالي، حیث یجب وضع "أن لا تصبح المحكمة ذیل تابع للمجلس

ضمانات لكي لا یكون مجلس الأمن أداة لتعطیل عمل المحكمة لأجل غیر مسمى، وإن كان هناك 

  .)341(إرجاء یجب أن یقتصر على فترة زمنیة محددة مع مسؤولیته عند إعادة تجدید الطلب

 )سانغفورة(هذا ظل الجدال الواسع بین الدول موقف ثالث توافقي تمثل في دولة  فيبرز 

الذي أكد على إعطاء مجلس الأمن سلطة وقف نشاط المحكمة بشرط أن تكون وفقا لقواعد 

  .)342(وواضحة من أجل الحد من هذه السلطة

                                                           
)339(

ائیة الدولیة، المرجع السابق، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنعبد الوهاب،  شیتر - 

  . 301. ص

(
.89-88. ص. المرجع السابق، صخلوي خالد،   - 340) 

)341(
، المرجع السابق، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةشیتر عبد الوهاب،  - 

، اختصاصات د جبار جدوع العبدليمحم: ، للمزید أكثر حول موقف الفقه الدولي والحكومات راجع302- 301. ص. ص

  .  95- 73. ص. ، ص2016ط، منشورات زین الحقوقیة، الأردن، .مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقیق أو المقاضاة، د
 )342(

  .93- 91. ص. المرجع السابق، صبوعزة عبد الهادي،   - 

سنغافورة، للمزید أكثر  اقتراحلتي ساندت كانت المملكة المتحدة الدولة الوحیدة من بین الدول العضویة في مجلس الأمن ا

     .90. المرجع السابق، صخلوي خالد،  :من التفاصیل راجع
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  ام الأساسيمن النظ 16المادة في عدم قیام الأسس القانونیة لإدراج : ثانیا

  محكمة الجنائیة الدولیةلل 

الوفود المشاركة في مؤتمر روما عدة تبریرات لاعتراف لمجلس الأمن سلطة إرجاء  تبنت

 :  أساسا في المتابعات المتمثلةالتحقیق أو 

 صلاحیات الحفاظ على السلم والأمن الدولیینبمجلس الأمن إنفراد  -1

على السلم والأمن الدولیین في إطار منظمة  ل بمهام الحفاظتقدم بأن مجلس الأمن مخوّ 

الأمم المتحدة، وذلك باستخدام طرق سلمیة وغیر سلمیة لفرض النزاعات المعروضة علیه، حیث 

هدفه التوفیق لاحتیاجات عملیات حفظ السلام وأنشطة العمل  16ترى الدول المؤیدة لإدراج المادة 

لسلطة التقدیریة الواسعة على مقاس الأعضاء لا یجب أن تكون هذه ا لكن، )343(القضائي الدولي

الدائمین فیه یجب أن تكون على درایة هذه السلطة وفقا لكل الدول الأعضاء في المنظمة، ولا 

  .)344(یكون اللجوء إلیها إلا في حالات استثنائیة لاتخاذ تدابیر مؤقتة

ة القضایا الدولیة أنّ منح الأفضلیة لمجلس الأمن لمعالج" شیتر عبد الوهاب"یرى الدكتور 

ستؤدي حتما إلى تسییس عملها ووضعها حتما تحت رقبته وما سینتج ) د. ج. م( الـــ على حساب

  ).345(عنه من سلبیات على فعلیة وفعالیة ممارسة اختصاصاتها

من جهتنا، بأن الإشكال الحقیقي لیس في منح مجلس الأمن سلطة تجمید  نلاحظ

والمساومة من " المعاییر  ازدواجیة" لاستخدام السیئ لهذه السلطة التحقیقات والمتابعات وإنما في ا

، وذلك من أجل وضع حصانة لجنودها تحت الدولي طرف الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن

غطاء قوات السلام من جهة، والهدف من هذه الحصانة هو عدم امتداد اختصاص المحكمة إلى 

                                                           
(343) 

- SUR Serge, « Vers une Cour pénale internationale : la convention de Rome entre 
les O.N.G et le Conseil de sécurité » R. G. D. I. P. N°1, 1999, P. 44, Article disponible sur le 
site: http://www.sergesur.com/Vers-une-cour-penale, (Consulté le: 11 Mai 2018 à 20 h:  08 m). 
(344)

-SUR Serge, « Le droit international pénal entre l’Etat et la société internationale », 
Actualité et droit internationale, Octobre 2001,P. 05, Article disponible sur le site: 
http://www.ridi.org/adi/200110sur.htm  (Consulté le: 11 Mai 2018 à 20 h:   26 m). 

 )345(
صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة تر عبد الوهاب، شی: لمزید من التفاصیل راجع - 

  . 309- 308. ص. سابق، صالمرجع الالجنائیة الدولي، 
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ي إذ ظهرت هذه النوایا على أرض الواقع في عدة موطن الدول غیر أطراف في النظام الأساس

  )346()أ. م. و(ـ ممارسات أغلبها من طرف ال

 التوازن بین صلاحیات مجلس الأمن ومقتضیات العدالة-2

من النظام الأساسي الجدال واسعاً بین الدول من جهة أنها تنطوي على  16أشارت المادة 

في مجلس الأمن لإحالة حالة ما إلى المحكمة  "ة نَ كْ مُ " تناقض واضح، فمن جهة اعتبرت بمثابة 

بالنظر لصعوبة التوفیق بین فكرة إرساء وذلك ، )347(ومن جهة أخرى أساساً لتجمید اختصاصها

  .)348(العدالة وفكرة تحقیق السلم والأمن الدولي

تبریر الدول دائمة العضویة المقترحة  أنّ  إلى " بومعزة نوارة"الدكتورة  طارفي هذا الإ تذهب

أنه سیحقق تجانس بین العدالة لجنائیة الدولیة ) د. ج. م(الـ من النظام الأساسي  16نص المادة ل

إذ أن ممارسة من جهة أخرى وممارسة المجلس بالحفاظ على الأمن والسلم الدولیین من جهة، 

المحكمة لاختصاصها سیعیق عمل هذه الأخیرة، ومن شأنه یعكر كل جهود السلام التي یبذلها من 

بقوله أن إدراج نص  "شیتر عبد الوهاب"الدكتورفي حین یذهب  ،)349(أجل حل النزاعات الدولیة

عبارة عن تكریس سیطرة مجلس الأمن على المحكمة، إذ یضع بموجبه یده على  16المادة 

اختصاصاتها، ولا یمكن تفادي ذلك إلا عن طریق تعدیل وإصلاح التصویت داخل مجلس الأمن، 

  .)350(لطته لحد عن تعسفه في استعمال هذه السلطاتووضع قیود على س

  

                                                           
 )346(

  :من التفاصیل راجع لمزید) أ. م. و(الــ  غوطات من طرفبض )2002( 1422رقم القرار تمّ اتخاذ  - 

-para, 2 et 3 de la Résolution 1422 (2002)  ،  Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4572e 
séance, le 12 juillet 2002,  relative au maintien de la Paix par les nations Unies.  Doc :  
S/RES/1422 (2002), Document disponible sur le site:  
www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1422(2002), (Consulté le : 11 Mai 
2018 à 21 h: 22 m).  

(
.288. سلطة مجلس الأمن في تكییف العنوان والمسؤولیة المترتبة عنه، صعزة نورة، مبو  - 347)  

(348
-

)  SUR Serge, « Vers une Cour pénale internationale: la convention de Rome entre les 
O. N. G et le Conseil de sécurité », Op.cit, P. 44.   

(
.289. سلطة مجلس الأمن في تكیف العدوان والمسؤولیة المرتبة عنه، مرجع سابق، صبومعزة نوارة،   - 349) 

)350(
حكمة الجنائیة الدولیة، المرجع صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للم ،شیتر عبد الوهاب نقلا عن - 

   .316. السابق، ص
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  الفرع الثاني

  اتخاذ قرارات تجمید التحقیقات والمحاكمات

  -دى صحة الشروط والإجراءات الجوهریةمالبحث في -       

عدة شروط على سلطة مجلس الأمن في حالة اتخاذه ) د. ج. م(ـ النظام الأساسي لل أورد

، وذلك بعد إتباع لمجموعة من الإجراءات من طرف )أولا(محاكمات قرارات إرجاء التحقیقات وال

  ).ثانیا(مجلس الأمن 

  الشروط الواجب استیفائها لاتخاذ قرارات إرجاء التحقیقات والمحاكمات: أولا

  :تتمثل هذه الشروط فیما یلي

 محاكمةالإرجاء تحقیق أو ب مطالباً  اً قرار صدر مجلس الأمن الدولي أن ی  -1

رط صدور قرار من مجلس الأمن ، ش)د. ج. م( للـ من النظام الأساسي 16المادة  وضعت

لهذه الأخیرة یطلب فیه إرجاء التحقیق أو المقاضاة في المسألة المنظورة أمامه، ویجب أن  موجه

یكون هذا القرار رسمي ولیس بمجرد مناقشة أو فحص لنزاع أو موقف باعتباره یدخل بالسلم والأمن 

  .)351(في فلك عمل من أعمال العدوان الدولیین أو یدخل

لیس في ": من المیثاق التي نصت 02/7إلى نص الفقرة السابعة من المادة  استنادا ،وعلیه

أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطات " للأمم المتحدة"هذا المیثاق ما یسوغ 

ه المسائل لأن تحل بهذا الداخلیة لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل هذ

، حیث أن "المیثاق على أنّ هذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع

لا تمتد إلى   ،)د. ج. م(ـ لل من النظام الأساسي 16السلطة المخولة لمجلس الأمن بموجب المادة 

                                                           
 )351(

  : في ذاك كل من راجع - 

، المرجع السابق، 1998روما  اتفاقیةالأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل أحكام  سعلاقة مجلبن تغري موسى،  - 

  .76 .ص

  .294. ، المرجع السابق، صسلطة مجلس الأمن في تكیف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنهبومعزة نوارة،  - 
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خالف نص  دالمفهوم فإنه یكون قالحالات المرفوعة أمام المحاكم الوطنیة، وإذا سایر عكس هذا 

  .)352(من المیثاق المذكور أعلاه 02المادة 

یجب أن تكون القضیة مسجلة في جدول أعمال المجلس بحلها بطریقة  ،إضافة إلى ذلك

سلمیة أو سیاسیة، وبالتالي لا تؤدي هذه الإجراءات إلى توقیف التحقیقات التي یقوم بها المدعي 

لمتهمین التي تجریها المحكمة، ویجب أن یكون قرار ولیس توصیة العام أو محاكمة الأشخاص ا

  .)353(ولا یكون بطریقة عفویة أو تلقائیة بل بمجموعة من الشروط والإجراءات المحددة في المیثاق

یتبین من خلال هذا الشرط أن الهیئة القضائیة المتمثلة في المحكمة الجنائیة تحت الرقابة 

من أشكال الوصایا أو الإشراف من جهاز سیاسي على هیئة السیاسیة، وتبرز إلینا شكل 

قضائیة، وهذا ما یؤدي إلى تقویض العدالة المنصفة وانخفاض مؤشرات حفظ السلام        

 .)354(في المجتمع الدولي

المحكمة الجنائیة إرجاء التحقیقات والمتابعات أمام ب یتضمن القرار طلباً صریحاً  أن -2

 الدولیة

في المسألة  أو المحاكمات التحقیق إجراءاتشرط أن یبین صراحة بالتجمید یفهم من هذا ال    

على أنها تمس السلم الدولي  التي یكون فیها بصدد مناقشتها، وذلك بعد تكیفها من مجلس الأمن

والأمن الدولیین، بشرط أن تكون المسألة یتم النظر فیها سواء بالتحقیق أو محاكمة المسؤولین عن 

  .)355(كبة في القضیة التي ینظر فیهاالجرائم المرت

 

                                                           
(

.294. المرجع السابق، ص بومعزة نوارة، :في ذلك راجعو میثاق الأمم المتحدة،  من 02/7أنظر المادة  - 352)  
 )353(

صلاحیة مجلس الأمن شیتر عبد الوهاب،   :، ولمزید من التفاصیل راجعمن میثاق الأمم المتحدة 23أنظر المادة  - 

  .224- 223 .ص .سابق، صالمرجع الكمة الجنائیة الدولیة، على ضوء النظام الأساسي للمح
(354)

- NDIAYE Sidy Alpha, Op.cit, P. P.  344-245. 

 )355(
صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، شیتر عبد الوهاب،  - 

   .325. ص
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 للتجدیدة قابل اشهرً  12المتعلقة بالتأجیل القرار تكون مدة أن   -3

لمجلس الأمن أن یتعلق إجراءات التحقیق أو المحاكمات  16یجوز استنادا إلى نص المادة 

ة شهرا قابلة للتجدید أكثر من مرة ولمد 12، لمدة زمنیة محدودة لمدة )د. ج. م(ـ أمام ال

  .)356(مماثلة

تجدید الطلب بمجوعة من الشروط لعّل أهمها، استمراریة الظروف  - على ذلك بناءً  - أُحیطَ 

ل العدالة، المهددة للسلم والأمن الدولیین ومنه لا یكون هذا الطلب تلقائیا، الأمر من شأنه أن یشُّ 

 .)357(تابع للجهاز السیاسي لمنظمة الأمم المتحدة "آلیة التحكم" لهابل ویجع

 إلى الفصل السابع من المیثاق ستند القرارأن ی  -4

أن یكون القرار مستندا إلى ) د.ج . م(ـ من النظام الأساسي لل 16اشترط نص المادة 

الاختصاص  حیث إذا وقعت جریمة من جرائم الداخلة في، )358(الفصل السابع من المیثاق

المیثاق، فإن محتواها إذا یشكل من  39والتي تقابلها نص المادة ) د. ج. م(ـ للالموضوعي 

رت تهدید للسلم والأمن الدولیین أو تمس بهما ویشكل عمل من أعمال العدوان، یمكن إذا توفّ 

  تأجیل التحقیق والمقاضاة  ) د. ج. م( الـ هذه الشروط أن یطلب مجلس الأمن الدولي من

                                                           
(356)

-
 NDIAYE Sidy Alpha, Op.cit, P. P. 354-355. 

)357(
صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، شیتر عبد الوهاب،  - 

   .327. ص

 )358(
دید للسلم أو إخلال به أو وقوع تهقبل أن یكون في وسع مجلس الأمن اتخاذ تدابیر إلزامیة، علیه أن یقرر وجود أي  - 

دیدا للسلم حالات لها خاصیة قطریة مثل النزاعات التي هت التي یقرر المجلس أن فیها تعدوان وتدخل في نطاق الحالا

تنشب فیها بین الدول أو النزاعات الداخلیة التي تكون لها أبعاد إقلیمیة أو دون إقلیمیة، علاوة على ذلك یحدد المجلس 

الأسلحة  انتشارولیین، مثل الأعمال الإرهابیة أو دیدات المحتملة أو العامة التي تكون خطرا على السلم والأمن الدهالت

متوفر على  39الخفیفة والمتاجرة غیر الشرعیة فیها، هذا الشرح مقتبس من مرجع ممارسات مجلس الأمن لنص المادة 

 14 تمّ الإطلاع علیه یوم(،  ww.un.org/ar/sc/repertoire/actions.shtml#rel1http://w:التالي الموقع الإلكتروني

  ).د 09: سا 13، على الساعة 2018 ماي
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الأمن التأكد من توفر وعلیه یجب على مجلس ، )359(في جریمة محددة لمدة سنة قابلة للتجدید

  :مجموعة من الشروط وهي

 من المیثاق 39التأكد أن الحالة واردة في المادة   - أ

هذا الشرط من بین أهم الشروط على اعتبار أنه قید السلطة التقدیریة لمجلس الأمن؛  یعدّ  

، رغم )360(وبالتالي یلتزم هذا الأخیر مبدئیا بالاعتراف عن وجود حالة تخل بالسلم والأمن الدولیین

من المیثاق صعوبة بسبب عدم تحدید المقصود بالحالات أو نوعها، وبمفهوم  39ما تثیره المادة 

هو المخوّل الوحید في تكیّیف النزاعات الدولیة ما إن كانت تهدد  الدولي المخالفة مجلس الأمن

 .)361(السلم والأمن الدولیین بالنظر لسلطته التقدیریة الواسعة 

    من التدابیر اللازمة بعد ثبوت وقوع الحالة بالفعلیتخذ مجلس الأ أن  - ب

یقصد بهذا الشرط أنه لا یمكن لمجلس الأمن أن یقرر أن هناك تهدید أو إخلال بالسلم والأمن 

الدولیین أو وقع عمل من أعمال العدوان، إلا بعد التأكّد من وجود علاقة سببیة بین الفعل والنتیجة 

المجلس اللجوء إلى استخدام سلطته التقدیریة، أو اتخاذ تدابیر       ودون هذه العلاقة لا یستطیع

أو إجراءات عقابیة ضد دولة ما، حیث یعد هذا الشرط من الضوابط والقیود الملزمة لاتخاذ      

هذا النوع من القرارات، وبالمفهوم العكسي أي تخلف لهذه الشروط یقع تحت طائلة البطلان بسبب 

 .)362()د. ج. م(ـ ددة في النظام الأساسي للتجاوز سلطاته المح

                                                           
 )359(

، مجلة جامعة تكریت للعلوم "مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة العلاقة بین" ،طلعت جیاد لجي الحدیدي - 

    .258. ، ص2009، تكریت لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تكریت،ك، 01، العدد 01 مجلدال القانونیة والسیاسیة،
(360)

-POITEVIN Arnaud, « Cour pénale internationale : Les enquêtes du Procureur. », 
R.D.F, N° 4 Janvier- décembre , 2004, pp. 104-105,  Article disponible sur le site :  
http://droits-fondamentaux.u-
paris2.fr/sites/default/files/publication/cour_penale_internationale_les_enquetes_et_la_latitud
e_du_procureur.pdf, (Consulté le: 14 Mai 2018 à 15 h:  30 m).      
(361)

-
  SUR Serge, « La Sécurité collective et rétablissement de la Paix : La résolution 687 

(3 Avril 1991) dans l’affaire du Golf », in Le développement du rôle du Conseil de sécurité, 
Actes du colloque de L’Académie de droit international de La Haye, 21-22 et 23 juillet 1992, 
Ed. Martinus Nijhoff  Publisher, La Haye, 1993, p. 18, Document disponible sur le site: 
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1991_num_37_1_3009   (Consulté le: 15 Mai 
2018 à 10 h:  03 m).      

 )362(
صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، شیتر عبد الوهاب،  - 

 .333- 331. ص. ص
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  الدولیة معاً والمحكمة الجنائیة أن تكون الحالة قید النظر أمام مجلس الأمن   -  ت

س التي لم تكن قید تجنب اتخاذ قرارات وهمیة تعسفیة من طرف المجل إلىیهدف هذا الشرط 

  .)363(أو مدعیها العام) د. ج. م(النظر أمام الـ 

  إرجاء التحقیقات والمحاكمات  ائي في عملیة اتخاذ قراراتالإجر الجانب : ثانیا

تعتبر مسألة اتخاذ قرارات إرجاء التحقیقات والمحاكمات من أهم المسائل القبلیة وتخضع لعدة 

  :إجراءات تتمثل فیما یلي

 تكییف مجلس الأمن لمسألة قید النظر أمام المدعي العام أو المحكمة -1

عة من المعاییر قبل تبنیه لقرارات إرجاء تحقیقات یراعي مجلس الأمن الدولي مجمو 

والمحاكمات، متمثلة في إقرار وقوع التهدید أو إخلال بالسلم والأمن الدولیین أو المساس بهما 

  .)364(أو وقوع عمل من أعمال العدوان

  نظام التصویت على قرار إرجاء التحقیقات أو المحاكمات  -2

بین نوعیین من   -  من المیثاق 27 ص المادةاستنادا لن -یتمیز مجلس الأمن الدولي 

التي تتم فیها الموافقة على قراراته بنصاب تسعة  )الهامشیة( وهي مسائل إجرائیة المسائل،

أصوات من أعضائه من دون النظر إلى طبیعة الدول التي صوتت، أمّا فیما یخص  )09(

راراته تصدر بموافقة تسعة فإن ق الجوهریة ا فیما یخص المسائل الموضوعیةعلى الأقل، أمّ 

                                                           
(

.333.، صالمرجع نفسه - 363)
  

(364)
-
 Voir: GBEMOUDJI Aurlus, « Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour 

pénale internationale », Université d’ Abomey-Calavi, Bénin, Article disponible sur le site: 
file:///C:/Users/dja3fer/Videos/GBEMOUDJI-II%20(1).pdf , (Consulté le: 14 Mai 2018 à 21 
h:  08 m).      

صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة شیتر عبد الوهاب، : للمزید أكثر حول هذا الموضوع، راجعو 

  . 339- 335. ص. الجنائیة الدولیة،  ص
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، ویكون من بینها أصوات الأعضاء الدائمین متفقة )365(عضو )15(أصوات من أصل  )09(

  .)366(فیما بینهم

مسألة إرجاء التحقیقات أو المحاكمات ضمن المسائل الموضوعیة،  تدخل في هذا السیاق

ها أصوات الأعضاء والتي تستلزم اتخاذ قرارات بشأنها بموافقة تسعة أعضاء وتكون من بین

الخمسة الدائمة في المجلس متفقة، لأن هذه المسألة مرتبطة بالمسائل التي تتضمن حالات 

  .)367(التهدید بالسلم والأمن الدولیین

  

  

  

  

                                                           
 )365(

یتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون ": یثاقمن الم 23/1تنص المادة  - 

جمهوریة الصین، وفرنسا، واتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفیاتیة، والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا 

أعضاء آخرین من الأمم وتنتخب الجمعیة العامة عشرة . الشمالیة، والولایات المتحدة الأمریكیة أعضاء دائمین فیه

ویراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم . المتحدة لیكونوا أعضاء غیر دائمین في المجلس

راجع في  " المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهیئة الأخرى، كما یراعى أیضاً التوزیع الجغرافي العادل

  .23-20. ص. ، المرجع السابق، صساويسلمان شمران العی: هذا الصدد
 )366(

بأنّ المسائل الموضوعیة لا یُشتَرط ضرورة التصویت الدول الدائمة " بویحیى جمال"یؤكد أستاذنا المشرف الدكتور   - 

العضویة، بل یشترط عدم اعتراض دولة أو أكثر دائمة العضویة، مع ملاحظة أنّ الامتناع عن التصویت من جانب هذه 

على الأقل من الدول غیر  2+ ذات المسائل یؤثر فقط في حالة وحیدة وهي إذا امتنعت الدول الخمس مجتمعة  الدول في

الدائمة العضویة، نتیجة اكراهات من طرف الأولى على الثانیة، ففي هذه الحالة لا یصدر القرار لیس لاعتراض الدول وإنما 

 كیفیة راجعوللمزید من التفاصیل حول ذلك هذا الموضوع دائما عن  ،  من الدول)9/15(لعدم استیفائه للنصاب القانوني 

، حدود سلطات مجلس الأمن في تطبیق أحكام الفصل السابع من المیثاق، أطروحة لنیل شهادة حساني خالد: كل من

  .368-367. ص. ، ص2013 الجزائر ،- 01- ة الجزائرفي القانون العام، كلیة الحقوق، جامع الدكتوراه

  . 48-37. ص. ، المرجع السابق، صجوهر درویش كاوه -

  .30-24. ص. ، المرجع السابق، صسلمان شمران العیساوي -
 )367(

. صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، صشیتر عبد الوهاب، : نقلا عن  - 

340.   
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  الفرع الثالث

  عي العاموالمدّ  المحكمة الجنائیة الدولیةالآثار المترتبة لسلطة الإرجاء على 

  - الجنائیة الدولیةالمساس بالمهام السامیة للعدالة -

من بدأ أو متابعة كل الإجراءات أمامها إلى غایة انتهاء المدة  )د. ج. م( الــ تتوقف

الأساسي، تنتج أثار سلبیة على اختصاص هذه الأخیرة نظامه من  16المحددة في المادة 

  ).ثانیا(وعلى اختصاص مدعیها العام  ،)أولا(

  المحكمة الجنائیة الدولیةاص الآثار السلبیة المقّوضة على اختص: أولا

في ممارسة اختصاصاتها إزاء جریمة ) د. ج. م(الـ تترتب الآثار السلبیة على فعالیة 

من نظامها الأساسي، وتعتبر الحدّ من ضمانة إرساء عدالة جنائیة  16العدوان بسبب المادة 

فراج عن الأفراد دولیة وتكریس تبعیتها لجهاز سیاسي، وقد یمتد هذا التأثیر إلى مسألة الإ

ولیس على قرار ) د. ج. م(الـ المعتقلین رغم أن السلطة التقدیریة في هذا المجال متوقفة على 

  .)368(مجلس الأمن الدولي

) د. ج. م(الـ طة مجلس الأمن الدولي طلب تجمید تحقیقات أو المحاكمات أمام یمكن لسل

ي جریمة العدوان، وذلك ما لم أن یصل تأثیرها إلى السلطات الوطنیة المختصة بالنظر ف

  .)369(یدّعى فیها بأنّ القضاء الداخلي لیس قادر أو غیر راغب في تحقیق العدالة

یمتد تأثیر قرارات مجلس الأمن الدولي في تعلیق التحقیق والمحاكمات على تعاون الدول 

س بحقوق ، وذلك في حالة تجدید تعلیق عملها لعدة مرات، دون نسیان المسا)د. ج. م(ـ مع ال

  .)370(المتهمین والضحایا معا

                                                           
 )368(

، 307-304. والمسؤولیة المترتبة عنه، المرجع السابق، ص سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوانبومعزة نوارة،   - 

  100. المرجع السابق، صخلوي خالد، في هذا الصدد راجع أیضا 

(369)
 - NDIAYE Sidy Alpha, Op.cit, P. 171.  

 .243. المرجع السابق، صضاري خلیل محمود و باسل یوسف، : في هذا الموضوع أیضا راجع
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  المحكمة الجنائیة الدولیةفي الآثار السلبیة المُقوّضة لاختصاص : ثانیا

منها، أنّ المدعي العام مُقیّد في حالة وجود  06مكرّر في الفقرة  15یفهم من نص المادة 

مما إذا  التأكد أولاً أُسس معقولة لبدأ التحقیق فیما یتعلق بجریمة العدّوان وتتمثل هذه القیود؛ 

كان مجلس الأمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنیة، ویبلغ الأمین 

 )06( العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة ویتمثل القید الآخر انتظار مدّة ستة

ذن له الشُعبة التمهیدیة ا أن تأأشهر في حالة عدم اتخاذ قرار من طرف المجلس، شریطة أیضً 

بدأ التحقیق، هذا ما یقلّص من استقلالیة وفعالیة دور المدعي العام في متابعة المتهمین وهذا 

  .)371(ما قد یمس بمنصبه ویجعل دوره صوري احتیاطي ثانوي

  المطلب الثالث

  الممارسة الفعلیة لسلطات مجلس الأمن الدولي بخصوصإشكالیة تفعیل نظام الإحالة 

  -واجیة المعاملة في نطاق القانون الدوليازد-

موجب المیثاق والنظام الأساسي ب) د. ج. م(الـ صلاحیة مجلس الأمن في الإحالة إلى  تعدّ   

آلیة معززة لتكریس عدم الإفلات من العقاب وتطبیق العدالة، لكن من ناحیة ) د. ج. م(الـ 

 دولة أهمها حالةلعّل لات راهنة، مستندین في ذلك إلى حامستعصیة الممارسة تعرف إشكالات 

  .     )ثالثا(میانمار  وأخیراً نستقرأ حالة دولة، )ثانیا(سوریا  جمهوریة، و )أولا(الیمن 

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
)370(

من المیثاق تسمو  103و 25س الأمن سمو قوة قراراته من المیثاق والناشئة طبقا للمادة في هذا الصدد مجل یستمد - 

شیتر عبد الوهاب،   :الموضوعي دائما راجع هذا فيالأخرى، في هذا الصدد  الاتفاقیاتالناشئة عن  التزاماتعلى 

  . 345. للمحكمة الجنائیة الدولیة، ص الأساسيعلى ضوء النظام  الأمنصلاحیات مجلس 
)371(

، محمد جبار جدوع العبدلي: ، وراجع في ذلك أیضا)د. ج. م(للـ  مكرر من النظام الأساسي 15ادة أنظر نص الم  - 

.118-110. ص. المرجع السابق، ص  
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  الفرع الأول 

  على الجرائم المرتكبة في دولة الیمن ) د. ج. م(نحو إقرار اختصاص 

ل السیاسي التي بدأت في حالة الفوضى في خضم حكمیة الانتقا 2011دخل الیمن منذ بدایة 

وتبیان ، )أولا(الیمنیة  نعمل على الإحالة مبدئیاً بالحالة ومنه، "الربیع العربي"بالتوازي مع ما أُطلق 

وفي الأخیر ، )ثانیا( في دولة الیمن )د. ج. م(للـ أهم الجرائم الداخلة في الاختصاص الموضوعي 

  ).ثالثا(ابعتهم استظهار الإشكالات العملیة في تحدید المسؤولین ومت

  بحث تحولات النزاع في دولة الیمن: أولا

 "بالربیع العربي"حقبات زمنیة متقاطعة، وبسبب انتشار ما یعرف  شهدت الأزمة في الیمن

  .)372(عرفت هذه الأزمة تطوراً خطیراً وذلك راجعاً لعدة أسباب

ة النظام الیمني من من جه" الحوثیین"تعددت الأطراف الفاعلة في النزاع الیمني لكن یعتبر 

عدائهم من سنوات التسعینات مشكلین " الحوثیین"جهة أخرى من أبرز طرفي النزاع، ولقد أظهر 

 ، وشكل مقتله قائد الحركة"على عبد االله صالح"في ذلك حركة معارضة لحكم الرئیس المغتال 

هم للمنشآت تحولاً وتطوراً في عداءها للنظام وذلك في استهداف 2004سنة  "حسین الحوثي"

 .)373("ثوریة"وحوّلوا حركتهم إلى حركة مسلحة " صعدة"الحیویة والمركزیة في محافظة 

                                                           
 )372(

 -
 
وأسباب طائفیة ، الاقتصادیة، )5,45لفقر وذلك بنسبة كا (النزاع المسلح في الیمن بین الاجتماعیة  أسباب تنوعت

 والمغتال إسقاط نظام الرئیس المخلوعتتمثل في (لتي كانت السبب في تأجیج الصراع في الیمن، وأسباب سیاسیة مذهبیة ا

وتفشي ظاهرة " الانتفاضات"دون نسیان الأسباب الخارجیة المتمثلة في زخم الثورات العربیة  ،"االله صالحعلي عبد "

للمزید من  ،مثلة في الصراع بین إیران والمملكة العربیة السعودیةالتنظیمات الإرهابیة والتأثر بالأجندات الأجنبیة المت

  :التفاصیل راجع

 -KOUSSA DIT BACHA Rim, ROUSSELET Lélia, Le Yémen : quels enjeux stratégiques ?, 
Fiche de L’IRSEM, N° 36, 2014, p.3. 
(373)-KOUSSA DIT BACHA Rim, ROUSSELET Lélia, op.cit, P. 06. 
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عت الحركة في توسّ ، )374("حعلي عبد االله صال"بعد سقوط نظام الرئیس الیمني السابق 

مستغلین في ذلك التقدم نحو العاصمة  "لحج"و" الجوف"لیشمل محافظتي " صعدة"محافظة 

 سبتمبر 21بأنصار الرئیس الأسبق لیجتاح العاصمة ویسیطروا علیها بتاریخ مدعمین " صنعاء"

2014. 

والذي " عبد ربه منصور هادي"الحوثیین إلى غایة حصار منزل الرئیس  ماتامتدت هج

، فأصدر الحوثیین، الإعلان الدستوري الذي نص على حل البرلمان اضطر لتقدیم استقالته

بعد تراجع " عدن"ر شؤون البلاد وزحف الحوثیین غلى محافظة لتسی" محمد علي الحوثي"وتفویض 

  .عن استقالته ما أُرغم على مغادرة البلاد" علي منصور"

مارس  26في الیمن أبعاد أخرى، وذلك بعد إعلان المملكة العربیة السعودیة یوم أخذ النزاع 

الخلیجیة وبالإضافة إلى بمشاركة العدید من الدول " عاصفة الحزم"بدأ العملیة العسكریة  2015

مصر والمغرب، أكدت الدول المتحالفة أن الغایة من هذا التدخل هو استعادة الشرعیة في الیمن، 

والقوات التابعة للرئیس السابق  "للحوثیین"فقامت بشن غارات جویة مكثفة على المواقع التابعة 

 .)375(علي عبد االله صالح"

  ضبط الجرائم المرتكبة في دولة الیمن الإشكالات القانونیة في عملیة: ثانیا

حولها الجرائم المرتكبة في إقلیمها، حیث أفادت أطراف النزاع في دولة الیمن لتتعدد  تعددت

طفلا قد  1184مدنیا بینهم أكثر من  5144مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بأن 

وأن أكثر  2017أوت و  2015تي مارس مدنیا قد أصیب ما بین فتر  8749قتلوا وأن ما یزید عن 

        ملیون شخص نزحوا 2,9من ثلثي السكان بحاجة لمساعدات إنسانیة وأن ما لا یقل عن 

                                                           
شبیھة كثیرا لطریقة اغتیالھ، وبتالي تعتبر طریقة تعاملھ كأسیر ینتھك " صالح"السابق تعتبر عملیة قتل الرئیس   - )374( 

  . قواعد الاتفاقیة الثالثة لجنیف المعنیة بحمایة الأسرى

)375(
لمسلح في مشروع السلام في الیمن، سیاسة الولایات المتحدة والصراع ا تقریر: ید أكثر من التفاصیل راجعللمز   - 

  :تقریر منشور على الموقع الإلكتروني الآتي. 6-4. ص. الیمن، مركز صنعاء للدراسات الإستراتیجیة، ص
-loads/2015/09/www.yemenpeaceproject.org_wpcontent/up-http://sanaacenter.org/wp

content_uploads_2015_.pdf، ) د 22: سا 17، على الساعة 2018ماي  18تمّ الإطلاع علیه یوم.(  
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من دیارهم، أكدت منظمة الصحة العالمیة أن أكثر من نصف ملیون شخص مصابون بوباء 

، حیث یعدّ النزاع 2016شخص قد توفوا بسببه، بعد تفشیه في عام  )2000(وأن ألفي " الكولیرا"

) 376(المسلح المستمر عاملا رئیسیا لتفشي هذا الوباء في دولة الیمن
. 

الجرائم المذكورة سالفا ضمن الجرائم الداخلیة في اختصاص المحكمة  -في هذا الإطار–تُكیف 

ك والمتمثلة في جریمة الإبادة الجماعیة، حیث أن الجرائم المرتكبة في الیمن كان الهدف منها إهلا

أمّا الجرائم ضدّ  ،)377(جماعات من بینها دینیة مبدأ الصراع الطائفي سواء كان كلیا أو جزئیا

           من النظام الأساسي  07الإنسانیة المرتكبة من قبل أطراف النزاع حسب مفهوم المادة 

كن أن یمكما  ،)378(تدخل ضمن القتل العمدي وإبعاد السكان أو النقل القسري لهم) د. ج. م(للـ 

 08ف بعض الجرائم المذكورة سابقا تدخل ضمن جرائم الحرب المنصوص علیها في المادة نكیّ 

المتمثلة في القتل العمدي تعمد توجیه هجمات ضدّ السكان والمواقع المدنیة، قصف المدن 

  .)379(...والقرى

بیة في الحالة الیمنیة من أعقد الحالات نظراً للتدخلات الأجن -في هذا الصدد - اعتبرت 

هل هو تدخل من أجل : شؤونها الداخلیة ومن بینها التحالف العربي مما یدفعنا لطرح استفهام

أم أنه تدخل إنساني أو " الحربي إبراهیم"استعادة الشرعیة كما صرّح قائد التحالف العربي في الیمن 

اراته ، خاصة أن هذا التحالف مُدعّم من طرف مجلس الأمن بموجب قر )380(مسؤولیة حمایة؟

                                                           
(376)-Voir : Amnesty International, Rapport  sur la Situation des Droits humains dans le 
monde (Le cas du Yémen), Rapport annuel 2017/2018, p. 350, Doc : POL 10/6700/2018,  
Document disponible sur le site:    
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018FRENCH.PDF, (Consulté 
le: 18 Mai 2018 à 13 h:  15 m).      

 )377(
، وللمزید من التفاصیل حول جریمة الإبادة الجماعیة في )د. ج. م(من النظام الأساسي للـ  أ،/06المادة  أنظر - 

  . 107. المرجع السابق، صحامد سید محمد حامد، : النظام الأساسي راجع

(
، )د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  ب، أ 07/01أنظر المادة  - 378) 

-Voir: CURRAT Philippe, les crimes contre L’humanité dans le Statut de la Cour pénale 
internationale, Bruylant, Bruxelles 2006 , p.97. 

)379(
  ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  )26-5-2-1-ب(و )1-أ( -2/ 08أنظر المادة  - 

 )380(
تتوافق بین التدخل الإنساني واحترام السیادة، وقبل كل شيء فإن الدولة  یعرف بمسؤولیة الحمایة بأنها آلیة جدیدة -

هي التي یتوجب علیها حمایة سكانها من الخطر وإذا كانت غیر قادرة أو غیر راغبة في إنقاذ شعبها تقع المسؤولیة على 
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مؤخرا حول حالة الیمن یمكن أن نكیّف أن هناك عمل عدواني یدخل علیه ، و )381(الصادرة عنه

مكرر، ویشمل ذلك في إقدام احتلال دولة الإمارات  08ضمن جریمة العدّوان حسب نص المادة 

یة وإنشاء قاعدة جویة واستغلال موانئها البحریة لأغراض عسكر " قطرىسو "جزیرة لالعربیة المتحدّة 

             مكرر من النظام الأساسي  08هذا ما یدخل ضمن الفقرة الأولى والثانیة من المادة 

 .)382()د. ج. م(للـ 

  الإشكالات العملیة لإعمال إجراءات المساءلة الجنائیة الدولیة: ثالثا

تهم إلا أن هناك إشكالات لتحدید المسؤولین ومتابع رغم تعدد مرتكبي الجرائم في دولة الیمن

 : وعلیه سنحاول تحدید المسؤولیة وهم كالآتي) د. ج. م(الـ  على مستوى 

 والمیلشیات الموالیة للحكومة" صالح"انتهاكات قوات الحوثیین  - 1

مدنیا  26مقتل ما لا یقل عن  عن" عزت"في محافظة  "الحوثیین"مات قوات أسفرت هج

لأفراد والمحرمة دولیا وأكدت الأمم آخرین، وقامت بوضع الألغام الأرضیة المضادة ل 61وإصابة 

                                                                                                                                                                                     

 من التفاصیل البناء، للمزید أكثرالمجتمع الدولي وتتنوع هذه المسؤولیة وتهدف المزاوجة بین المساعدة والتدخل وإعادة =

 .، ص2011منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان  ،)ط.د(، )مفهوم في طور التبدل(التدخل الدولي الرحباني لیلى نقولا، : راجع

 .  83- 80. ص
  

(381)- Réitérant son Soutien à la légitimité du Président du Yémen, Abdo Rabbo Mansour 
Hadi; et demandant de nouveau à toute les parties et aux Etats Membres de s’abstenir de tout 
arts  susceptible de porter atteinte  à l’unité, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité 
territoriale de Yémen, ainsi qu’ à la légitimité du président du Yémen, Cit. in. Para 6 du la 
Résolution  2216 (2015), Adoptée par le Conseil du sécurité, le 14 Avril 2015, Relative à la 
Situation au Moyen-Orient (Yémen),  Doc. : S/RES/2216(2015), Document disponible sur le 
site: http://undocs.org/fr/S/RES/2216(2015), (Consulté le: 18 Mai 2018 à 21 h:  58 m).      

)382(
وأنظر أیضا قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ، )د. ج. م(للـ  مكرر من النظام الأساسي 08أنظر المادة  - 

   ).29- د( 331

مؤكدین في ذالك أن الإمارات قد كونت  يإلى التغییر الدیموغرافتسعى أن الإمارات   "ىسوقطر "أكدّ ناشطون في جزیرة  -

  :للمزید أكثر راجع المقال التالي: جندي ألف 4000جیشا عدّده 

L’Ile de Socotra, assurance-vie des Emiratis dans le conflit Yéménite, intelligence online, 
Doc. N°797 du 27/12/2017, Document disponible sur le site:  
https://www.intelligenceonline.fr/diplomatie-parallele/2017/12/27/l-ile-de-socotra-assurance-
vie-des-emiratis-dans-le-conflit-yemenite,108287352-art, (Consulté le: 18 Mai 2018 à 22 h:  
34 m).     
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والقوات الحلیفة لها " الحوثیین"المتحدة في تقاریرها الأخیر بوقوع سلسلة أخرى وواصلت قوات 

 .)383(بتجنید الأطفالوكذلك القوات الموالیة للحكومة 

 بقیادة المملكة العربیة السعودیة" التحالف"انتهاكات قوات  - 2

قد ارتكب انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق  ذكرت الأمم المتحدّة أن التحالف

مما " صعدة"و" تعز"و" صنعاء"الإنسان وهي بمنأى في المسائلة والعقاب، خاصة في محافظتي 

  . أسفر عن مقتل آلاف المدنیین

وأكدّت التقاریر الدولیة أن طائرات التحالف استهدفت أكثر من مرة قوارب المهاجرین واللاجئین 

والبحري الذي عمق الأزمة دون نسیان الحصار الجوي " الحدیدة"صومالیین قبال سواحل مدینة ال

 .)384(الإنسانیة

لم یضطلع بالدور المنتظر منه في مثل  الدولي بأن مجلس الأمن -في هذا الإطار - تج نستن

ان من فلم یستطع أن یجمع جمیع الأطراف على بادرة حسن النوایا، وك ،)385(هكذا نزاعات دولیة

للتحقیق أكثر حول حالة ) د .ج .م(ـ القرار المذكور أعلاه أن یحیل الوضع على ال إلىالأجدر 

  .)386(الیمن

  الفرع الثاني 

  على الجرائم المرتكبة في دولة سوریا المحكمة الجنائیة الدولیةنحو إقرار اختصاص 

الجرائم الدولیة، الى سوریا وشهدت فیها أفضع  -الأزمات– العربیة" الانتفاضات"امتدت 

محاولین فیه إحصاء  ،)أولا(وعلیه سنحاول منح نبذة عن النزاع الراهن في الإقلیم السوري 

                                                           
(383)- Voir : Rapport de Amnesty International, op.cit. p. 350.  

)384(
  .11. تقریر مشروع السلام في الیمن، سیاسة الولایات المتحدّة والصراع في الیمن، ص - 

  ).2005( 2216ترخیص السعودیة ودول التحالف بالتدخل العسكري، وذلك بموجب القرار رقم  على الرغم من  –) 385( 

)386(
ووضع كل من نجل الرئیس السابق " الحوثي"و" لصالح"فرض مجلس الأمن الدولي حضر تسلیح القوات الموالیة  - 

، وللمزید 2140ضمن قائمة العقوبات التي حددّها القرار رقم " الحوثياالله عبد المالك  أنصار"وزعیم " أحمد علي عبد االله"

  :من التفاصیل راجع

-Résolution 2140 (2014), Adoptée par le Conseil de Sécurité, le 26 Février 2014, Relative à la 
Situation au Moyen-Orient, Doc : S/RES/2140(2014), Document disponible sur le site:  
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2140(2014), (Consulté le: 18 
Mai 2018 à 23 h:  36 m).     
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مبرزین أهم الإشكالات التي تحد في إحالة الوضع  ،)ثانیا(الجرائم هناك  أطراف متسببيْ 

     )ثالثا() د. ج. م(للـ على مستوى 

  جمهوریة سوریا نبذة عن النزاع : أولا

       موجة  صاحبها تحولات سیاسیةعدة  2011وبدایة  2010سوریا أواخر عام  عرفت

من الاحتجاجات والحراك الشعبي الذي اجتاح الدول العربیة، وذلك نتیجة تفاعل عوامل متعددة 

 "والقساوة" بنوع من العنفقابلتها السلطة في سوریا ، )387(...سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة

حات السیاسیة والاقتصادیة كإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في سوریا منذ من الإصلا ومجموعة

  .1963عام 

وهذا ما أدى  المتنوعة،لتركیبة المجتمع السوري طائفیة وأقلیة بالنظر  بنزعةاتصف هذا النزاع 

تتحول إلى نزاع مسلح داخلي وحرب أهلیة، وظهرت أطراف فاعلة في إلى أن بهذه الانتفاضة 

ه یارات ذات توجّ تو " رّ جیش الحالب"وریة أججت النزاع الداخلي وتتمثل بما یعرف الأزمة الس

جبهة تحریر "، "الجبهة الإسلامیة السوریة" "جبهة النصرة"، "كالإخوان المسلمین" إسلامي

  .)388("أحزاب المعارضة الكوردیة"دون نسیان ، "سوریا

    واقف الدولیة الأجنبیة والإقلیمیة أخذت الأزمة السوریة منحناً مغایراً إثر التدخلات والم

والتي تباینت مواقفها من النزاع المستمر في سوریا، بین مؤید للنظام وآخر معارض له ونتیجة لهذه 

  .)389(المواقف الأجنبیة ساهمة في تأزم وتضرر الإنسانیة في سوریا

                                                           
)387(

، 2011-2013: ةتحول التوازنات الإقلیمیة والدولی الأزمة السوریة في ظلسهام فتحي سلیمان أبو مصطفى،  - 

  . 41- 39. ص. ، ص2015غزة، ، ، جامعة الأزهرةمذكرة للحصول على درجة  الماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانی

)388(
، مذكرة للحصول على 2013-2011السیاسة الإسرائیلیة اتجاه الصراع في سوریا، أماني هاني عبد عطا االله،  - 

 . 100-82. ص. ، ص2015ة الماجیستر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزهر، غزة، مذكر 

- Voir aussi: KAMAGATE Sinan, op.cit. p. 129. . 

)389(
  :من التفاصیل حول الموقع الإیراني والروسي حول الأزمة الراهنة في سوریا للمزید أكثر - 

-Voir: THERME Clement, «L’Iran et la Russie face aux crises du Moyen-Orient: entre  
connivence et divergence.», Institut Français des Relations Internationales, 
2013/1(Printemps), p. p. 137-141. 

  :في أزمة سوریا راجع في ذلك) أ. م. و(في هذا الموضوع أیضا حول موقف الـ 
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  إشكالات الضبط القانوني للجرائم المرتكبة على الإقلیم السوري: ثانیا

تكبت أطراف النزاع المسلح جرائم وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق ار 

  :الإنسان، وتتمثل الأطراف المرتكبة لهذه الانتهاكات فیما یلي

 وبة لقوات الحكومة السوریة وحلفائهاسالانتهاكات المن -1

جرائم عدیدة  تارتكب ةسوریال یةالنظام أن القوات اتفقت مجموعة من التقاریر الدولیة، على

شنت ضربات  الحكومیة بأنّ هذه القوات، "أطباء من أجل حقوق الإنسان"حیث ذكرت منظمة 

شخصاً، واستهدفت المدنیین  50ما أسفر على مقتل ، "إدلب"جویة على مستشفیات على محافظة 

الجرائم ضدّ وهو ما یدخل ضمن جریمة الإبادة الجماعیة و " الغوطة الشرقیة"المحاصرین في 

  .)390(الإنسانیة

انتهجت الحكومة السوریة مؤخرا الحصار المطلق لمدة طویلة ولعملیات القصف بصورة غیر 

       08مشروعة، وتعد هذه الأعمال من بین جرائم الحرب المنصوص علیها في نص المادة 

الحصر نظراً لتعدد وهذه الجرائم ذكرت على سبیل المثال ولیس  )د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي

  .)391(بؤر التوتر في الإقلیم السوري

  

                                                                                                                                                                                     

=BOGODDA Sandra, «Obama, the EU and the Middle East.», L’Europe en Formation  
2011/2(n°360), P. P. 50-56, Article disponible sur le site: - https://www.cairn.info/revue-l-
europe-en-formation-2011-2-page-43.htm, (Consulté le: 19 Mai 2018 à 17 h:  45 m).     

  :كل من حول المواقف الإقلیمیة راجع من التفاصیل للمزید أكثرو 

 .101- 64. ص.المرجع السابق، صسهام فتحي سلیمان أبو مصطفى،  -=

فتساءل في حقیقتها وأقرّ ، "الثورات"حول مآل وضمانات هذه " ى جمالیبویح"أشار أستاذنا المشرف الدكتور سبق وأن  -

بأنها مجرّد تغییر شكلي یعید فیه النظام القدیم صنع نفسه بمظهریة أخرى بعد أن أیقن باستحالة استمراره على الوجه 

تونس -الإشكالات القانونیة في تكییف الانتفاضات الغربیة الراهنة"جمال،  بویحیى: المنتفض ضدّه، في هذا الصدد راجع

  .188. ع السابق، صالمرج ،"-نموذجاً 
)390(

  ).د. ج. م(من النظام الأساسي للـ  07و 06أنظر للمادتین  - 

محاصرون من قبل القوات الحكومیة  ألف  400,000أن ثمة ، "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"ذكر  - 

ویة المتكررة للمزید أكثر من وحرمت السكان من المساعدات الإنسانیة وتعرضهم للضربات الج، "الغوطة الشرقیة"في 

  :التفاصیل راجع

 -  Amnesty International, Rapport sur le cas de la Syrie, op.cit, p. 205. 
)391(

  ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  ب- 08/2أنظر المادة  - 
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 الانتهاكات المنسوبة للجماعات المسلحة -2

من أكبر " بداعش" اختصاراً  العراق والشام أو بما یعرف في "الدولة الإسلامیة"یعدّ تنظیم 

 التنظیمات المنتهكة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حیث یتم استخدام التفجیرات

شخصا، وهناك  50وأسفرت عن مقتل " حلب"محافظة  فيهذه السنة فالانتحاریة والتي حدثت 

التي أعلنت مسؤولیتها عن التفجیر " كهیئة تحریر الشام"میلشیات أخرى تقوم بأعمال انتحاریة 

  . )392(مدني 44، الذي تسبب مقتل 2018مارس  11الذي حدث في 

مدني قتلوا بسبب القتال الداخلي  100هناك أكثر من أكدّ المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 

فلك جریمة وكل هذه الجرائم تدخل في ، "الغوطة الشرقیة"بین الجماعات المعارضة المسلحة في 

  .)393(الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

 الجرائم المنسوبة لقوات التحالف -3

، "داعش"من أجل محاربة الإرهاب ) أ .م .و(ـ قیادة القوات التحالف تدخلها في سوریا ب بررت

لكن أكدت بعض التقاریر المنضمات الدولیة غیر حكومیة أن بعض الضربات الدولیة استخدمت 

وهناك بعض الضربات ، "الرقة"فیها ذخائر الفسفور الأبیض ضد الأحیاء المدنیة، خارج مدینة 

وهو ما یدخل ضمن ، "ریف الرقة"في  2017ي ماي الجویة التي أبادت أسر بأكملها مثلما حدث ف

من النظام الأساسي  2-2/4-08والمادة  أ -07/1، المادة أ -06الجرائم الواردة في نص المادة 

  .)394()د. ج. م(للـ 

                                                           
 (392)-Amnesty International, Rapport sur le cas de la Syrie, op.cit, p. 205 

)393(
   :جع التقاریر الشبكة السوریة لحقوق الإنسان المتوفرة على الموقع الإلكتروني الآتيرا - 

http://www.syriahr.com، ) د 10: سا 22، على الساعة 2018ماي  18تمّ الإطلاع علیه یوم.(  

، لكن بعد رفض الجرائم الموافقة على بیان مشترك یدین النظام یعدّ موقف الجرائم منذ بدایة الأزمة سوریا موقفا محایدا -

، وتعدّ الجزائر الدولة العربیة الوحیدة التي لم 2016سبتمبر  27في  "مجلس حقوق الإنسان"السوري من طرف الذي تبناه 

  :توافق على هذا البیان، للمزید من التفاصیل راجع

  - Déclaration conjointe, Les organisations des droits de l’homme appellent l’Algérie à 
s’opposer aux attaques des civils par le régime Syrien, du 10 octobre é016, Document 
disponible sur le site: 
http://sn4hr.org/wpcontent/pdf/french/Human_rights_organizations_call_on_Algeria_to_stand
_against_civilian_abuses_by_Syrian_regime_fr.pdf, (Consulté le: 19 Mai 2018 à 22 h: 18 m).     
(394)-Rapport de Amnesty International, op.cit, p. 206. 
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، قام 2018تدخلات عسكریة ومن بینها في أواخر جانفي   -من جهة أخرى –عرفت سوریا  

شمال محافظة حلب المحادیة للحدود التركیة السوریة، وبرّر  "عفرین"الجیش التركي بغزو منطقة 

هو إنما بأنّ الهدف الأساسي في هذه العملیة المؤقتة " رجب طیب أردوغان"فیها الرئیس التركي 

بأن هذا التدخل لم یستحب  نلاحظ، وعلیه )395(ردع للجماعات الإرهابیة الإسلامیة المتشّددة

لتالي هو عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي باعتبار أن سوریا للمبادئ المكرسة في المیثاق، وبا

  .)396(دولة ذات سیادة كاملة

قصف  )2018(أفریل من هذه السنة  14تجدر الإشارة إلى أن سوریا كانت قد عرفت لیلة   

، بریطانیا وفرنسا، حیث صرحوا أن الهدف منه هو )أ .م .و(ـ ثلاثي عسكري علیها من طرف ال

حول استخدام السلاح الكیماوي من قبل القوات ، "إدعاءات"السوري من خلال وجود  ردع النظام

  .)397(ضدّ المدنیین "دوما الشرقیة"السوریة في 

ار تساؤلات حول استخدام القوة دون حصولهم على تفویض صریح على ثَ یمكن أن تُ  ،وعلیه

ریق المحققین الدولیین وحلفائها الهجمات قبل وصول ف" واشنطن"مجلس الأمن، ولهذا أستقطب 

  .)398("دوما الشرقیة"لاستقصاء الحقائق في 

                                                                                                                                                                                     

  ).د. ج. م(للـ من النظام الأساسي   08و 07، 06أنظر المواد =  -

)395(
 -

لعل أصبح أردوغان شرطي المنطقة ومجرم حرب في آن واحد، مذكرة الدراسات والأبحاث العلمانیة "حبیب،  كاظم 

، http://m.ahewar.org/s.asp?aid :ع الإلكترونيعلى الموقمنشور مقال صحفي  ،، الحوار المتمدن"في العالم العربي

  ).د 48: سا 22، على الساعة 2018ماي  18تمّ الإطلاع علیه یوم (
)396 (

 ،العزیز الدوريفراس صابر عبد : للمزید أكثر من التفاصیل حول تأثرات سیادة الدول على الأوضاع الراهنة راجع - 

إشكالیة التدخل الإنساني الدولي ومبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، 

  .80-70ص . ، ص2017كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، تموز، 
)397(

منشور على الموقع  صحفي ، مقال"الحوار المتمدن" مفارقات العدوان الثلاثي على سوریا"جاسم الصفار،  - 

 18تمّ الإطلاع علیه یوم ( ،6http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59599: التالي الإلكتروني

  ).د 27: سا 32، على الساعة 2018ماي 

)398(
وحلفائها من ) أ.م.الو(سجال في مجلس الأمن بین روسیا من جهة و) امجزرة دوم( 2018أفریل   06 واقعةسببت  - 

، للمزید أكثر من )حرب باردة باستنفاذ حق الفیتو(جهة أخرى، حیث تم استخدام حق الفیتو لأكثر من ثلاث مرات الطرفیین 

 :التالي «France 24»التفاصیل حول كوالیس مجلس الأمن تفحص الموقع الإلكتروني لقناة 

http://www.france24.com/ar/، ) د 22: سا 23 ، على الساعة2018ماي  18تمّ الإطلاع علیه یوم.(  
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    ا إلى أن هذه الأعمال تنص استنادً " عدوان"یمكن القول بأن القصف الثلاثي عبارة عن 

        ، المتعلق بانتهاك حظر استعمال القوة )29-د( 3314في المفهوم الوارد في القرار رقم 

اك مقاصد الأمم المتحدة باعتباره عمل دون ترخیص من مجلس الأمن في العلاقات الدولیة، وانته

  .)399(ا في ذلك شروط التدخل الإنساني عرض الحائطضربً الدولي 

  المسؤولین ومتابعتهم جنائیا ضبطالإشكالات العملیة ل: ثانیا

 م حیال الملف السوري متوافق على أولویة مكافحة الإرهابو یتبین لنا أن التوجه الأممي الی

" جنیف"الحل السیاسي وذلك حسب مرجعیة بیان " تقنیات"على والمیل  "النصرة"و" داعش""

التي كان معظمها  الدولي قرارات من طرف مجلس الأمن 10ور أكثر من دورغم ص، "ستوشي"و

، )2013( 2118ولیس الصراع بحد ذاته باستثناء القرارات  "لوجیستیة"یعالج مسائل تقنیة 

لكن بالنظر إلى الكم الهائل المتخذ من  ،)400()2018( 2401را القرار ومؤخ )2014( 2170

                                                           
)399(

تتمثل شروط التدخل الإنساني في شرطین جوهریین، وهما التدخل من أجل حمایة المصلحة الإنسانیة، والتدخل للحدّ  - 

. ص .المرجع السابق، صفارس صابر عبد العزیز السوري، : لحقوق الإنسان حول هذا راجع من الإنتهاكات الخطیرة

103 -118.  

على سوریا على أنه " العدوان"شرعیة القصف  تبریر" فرانسوا ویلاتیر"حاول المندوب الدائم لدولة فرنسا في مجلس الأمن  - 

قرار روسي في مجلس الأمن حول التندید بمشروع قرار  تدخل من أجل الإنسانیة، هذه الكلمة مقدمة أثناء رفض مشروع

 :الآتي «France 24»لقناة روسي یدین الضربات الغربیة على روسیا، وهذا التصریح منشور على الموقع الإلكتروني 

http://www.france24.com/ar/ ،) د 22: سا 23، على الساعة 2018ماي  18تمّ الإطلاع علیه یوم.(  
(400)- Voir : Para 21 de la Résolution 2118 (2013) Adoptée par le Conseil de sécurité, le 27 
septembre 2013, Relative à la situation au Moyen-Orient. Doc : S/RES/2118(2013), 
Document disponible sur le site:  
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2128(2013), (Consulté le: 20 
Mai 2018 à 15 h: 56 m).      

ثاق ما خول للدول المتدخلة في سوریا تحت البند السابع من المی أول قرار متخذ حیال الأوضاع 2170 رقم یعد القرار- 

 :في سوریا بالاستناد إلیه، للمزید من التفاصیل أكثر راجع

-  La Résolution 2170 (2014), Adoptée par le Conseil de sécurité, le 15 août 2014, Menaces 
contre le paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme, Doc : 
S/RES/2170(2014), Document disponible sur le site: 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2170(2014), (Consulté le: 20 
Mai 2018 à 16 h: 07 m).      

د مجلس الأمن قراراً بالإجماع مطالبا فیه بوقف الأعمال العسكریة في سوریا مستثنیا في ذلك الأعمال العسكریة اعتم - 

والفلول الإرهابیة الأخرى، وطلب أیضا رفع الحصار من قبل قوات النظام على المناطق المأهولة بالسكان " داعش"ضد 

  :یوما، للمزید من التفاصیل أكثر راجع 30لمدة 
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وذلك بسبب تفضیل ) د. ج. م(الـ القرارات لم یتم إحالة الملف السوري إلى غایة حد الساعة على 

 .المصالح السیاسیة الاقتصادیة على المسائل الانتهاكات الماسة بالإنسانیة

طریقة تعاطیه مع النزاع الدائر في سوریا، هذا ما  في بطيء لا یزال المجتمع الدولي ومنه

 إلىیجعلنا نقر من خلال النتائج الراهنة حول الأزمة السوریة أن بعض الدول ذات النفوذ تسعى 

السبب الحقیقي في ممارسة ازدواجیة المعاملة في  - رأینا حسب - تحقیق فكرة المصلحة التي تمثل

لة مقارنتنا هذه الأزمة مع الأزمة اللیبیة التي مارس فیها ، وذلك في حا)401(إطار القانون الدولي

لمتابعة مرتكبي الجرائم ) د. ج. م(الـ  صلاحیاته في إحالة الوضع على  الدولي مجلس الأمن

  .ا الأساسي واسترداد حقوق الضحایاوتقریر العقوبات المنصوص علیها في نظامه

      ؟معهریا وتنتهي الأزمة الإنسانیة في دولة سو  النزاع في الأخیر نتساءل متى ینتهي  

بین قوات الجیش السوري تمركز النزاع لاحقا سی استخباراتیة وصحفیة أنّه  في ظل وجود معلومات

" درعا"والمیلشیات المسلحة من جهة أخرى في الجنوب السوري خاصة محافظة  ،وحلفائها من جهة

       في الشمال، وفي حالة انتقال النزاع  الواقعتان" حلب"المحاذیة لمحافظة  "إدلب"ومحافظة 

  . نتساءل عن مصیر ملیون سوري یقطنان هناك؟الى المناطق المذكورة أعلاه 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

=- Para 2, de la Résolution 2401 (2018) Adoptée par le Conseil de sécurité, le 24 février 2018, 
Relative à la situation au Moyen-Orient Doc : S/RES/2401, Document disponible sur le site : 
http://undocs.org/fr/S/RES/2401(2018), (Consulté le: 20 Mai 2018 à 16 h: 34 m).      

)401(
مصطفى سلامة : حول مفكرة المصلحة والازدواجیة في القانون الدولي العام، راجع من التفاصیلللمزید أكثر  - 

-13. ص. ، ص2007، الإسكندریة، )ط.د(العام، دار الجامعة الجدیدة،  ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي حسین،

21 .   
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  الفرع الثالث

على الجرائم  المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصالإشكالات القانونیة في عملیة تفعیل 

  "میانمار"المرتكبة في دولة 

مبینین فیه أهم  ،)أولا( 2016ي دولة میانمار محرقة خاصة مطلع عرفت الأقلیة المسلمة ف  

           ، والبحث في أسباب عدم تبیان المسؤولین وإحالتهم الى )ثانیا(الجرائم المرتكبة ضدهم 

    ).ثالثا() د. ج. م(الـ 

  في مسار النزاع الراهن في دولة میانمار: أولا

، "أراكان"وإقلیم " راخیین"التي وقعت في ولایة لهجمات نمار أثناء بدایة اابدأت الأزمة في می  

فةً عنفا استمر لعدة أشهر، مما دفع بالسكان للفرار من منازلهم إلى خلّ مُ  2017وذلك في أوت 

خوفا بأن تطالهم هذه الأحداث، وامتد هذا الخوف إلى المناطق الشمالیة التي " بنغلادیش"دولة 

فت موجة العنف ضد هذه الأخیرة من طرف الأقلیة البوذیة أزمة یقطنها الأغلبیة المسلمة، حیث خل

  .)402(أشهر فقط) 05(نازح خلال خمس  655,000نزوح  التي تم إحصائها بحوالي 

  في محاولة تبیان الجرائم المرتكبة على إقلیم میانمار: ثانیا

الجیش من أكبر المقاطعات المتضررة في أزمة میانمار حیث أقدم " أركان"تعتبر ولایة 

عدد غیر على قتل  "بوذیة " أخرى  بالاشتراك مع الشرطة والحرس الحدودي وجماعات أهلیة ذات

وتعذیب نساء وفتیات وإساءة معاملتهن بما في ذلك " الروهینغا"طفال الأرجال و النساء و المحدد من 

ائم اغتصابهن وتعریضهن لضروب أخرى من العنف الجنسي، بحیث هذه الأفعال تدخل ضمن الجر 

ضد الإنسانیة على حد قول المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنه مثال نموذجي على التطهیر 

  .)403(العرقي

                                                           
)402(

: للمزید أكثر من التفاصیل راجع الموقع الإلكتروني التالي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الآتي - 

https://www.icrc.org/ar، ) د 15: سا 17 ، على الساعة2018ماي  20تمّ الإطلاع علیه یوم.(   

  ).د. ج. م(، من النظام الأساسي للـ ز، ح، ط، ي -08/1 ةأنظر الماد -(403)

 - Pour plus de détails Voir: Rapport de Amnesty International, Le cas de Myanmar, op.cit, p.  
p. 320-321, Voir aussi : CURRAT Philippe, op.cit, p.  p. 208-210. 



                                                                                  للإنسانیة الإیجابي التحول مسار على الدولیة الإرادة تمّنع تأثیرات بحث:  الثاني الفصل
 - الإخفاق مستویات-

 

 
139 

عرفت المنطقة الشمالیة من البلاد نزاعا أكثر دمویة متمثلة في انتهاكات على نطاق واسع 

في قال التعسبحق المدنیین من الأقلیات المسلمة، من قتل خارج القضاء كالإعدام إضافتا إلى الاعت

     ري وأعمال تعذیب وسوء المعاملة واستخدام القوة العسكریة بطریقة عشوائیة سوالاختفاء الق

  .)404(على الفرد والمدن، وهو ما یدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب

  الإشكالات العملیة لتحدید المسؤولین ومتابعتهم جنائیا: ثالثا

في میانمار، وانتهج  ویحدث على ما حدث "جمود مطبق" لى حالةي إمجلس الأمن الدولركن 

اكتفى مجلس  حیث ،)Aung San Suu Kyi")405"سیاسة التهدیدات والقلق ودعوة رئیسة میانمار

في میانمار وحث على  "الروهینغا مسلمي"بدلا من قرار بشأن مأساة  اً رئاسی اً الأمن بإصدار بیان

  .)406(هناك إلى محققین ة المفرطة، وإرسال بعثةالقوة العسكری استخدامالتوقف عن 

من المیثاق من منع بالرغم من ترسانة الإجراءات والتدابیر التي تضمنها الفصل السابع   

حالة میانمار تعدّ قاصرّة جداً، هذا  إلىفإن نظرة مجلس الأمن الدولي  ،أو التهدید بها استخدام القوة

لة في التعامل مع القضایا الراهنة على مستوى العلاقات ما یؤكد تكریس ظاهرة ازدواجیة المعام

    .  )407(الدولیة واللامساواة في تعاطي وتكیف القضایا داخل مجلس الأمن الدولي

                                                           
  ).د. ج. م(للـ   من النظام الأساسي 2/ب/2قرة والف 2-أ/08/2والفقرة  أ/06أنظر المادة  -)404(

تأثیر التطبیقات القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة على التعامل "یوتوجي سامیة، : للمزید أكثر من التفاصیل راجع - 

، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر14، مجلة المفكر، العدد "الدولي مع جریمة الإبادة الجماعیة

  .540-539. ص. ، ص2017بسكرة، جانفي 
)405(

، 1990لحریة الفكر سنة  "سخاروف"على جائزة  "Aung San Suu Kyi""ررئیسة میانماسبق وأن تحصلت  - 

=  من "لال نهرو"تحصلت على جائزة  1992 سنةفي و ، "لاعنفي"من أجل دعمها للنظام  1991وجائزة نوبل للسلام سنة 

سحب جائزة نوبل للسلام بسبب مساهمتها مما حصل في در التنویه إلى أنه هناك من طالب لیجو  ،الحكومة الهندیة طرف

       ". أراكان"إقلیم 
)406(

، على 2018ماي  20تمّ الإطلاع علیه یوم ( ،http://www.alquds.co.uk: راجع موقع القدس العربي التالي - 

  ).د 26: سا 23 الساعة

)407(
حتى في العضویة الدائمة في مجلس الأمن الدولي وتمتد في اتخاذ القرارات دون نسیان الازدواجیة تنعدم المساواة  - 

   . 166-161. ص. المرجع السابق، صمصطفى سلامة حسین، : في الممارسة، للمزید أكثر من التفاصیل راجع
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 المبحث الثاني

  مستویات إخفاق المحكمة الجنائیة الدولیة في علاقتها بمراكز الدول

   -  ؟ !تحدّي سلطة الأمر الواقع-

في الوقت الراهن أمام تحدي جدید ألا وهو معارضة الدول الشدیدة  )د. ج. م(الـ أصبحت 

من ابرز الدول التي ) أ .م .و(المنتمین لتلك الدول، وتعدّ الـ  لها وذلك مخافةً من متابعة الأفراد

ذلك امتدت هذه التحدّیات لتشمل دول ومنذ  ،)مطلب أول( )د. ج. م(للـ  مجابهة انتهجت سیاسة ال

وأخیرا  ،)مطلب ثان(نظامها الأساسي الأمر الذي أدى إلى انتقاص العدالة  أخرى صادقت على

حیث سعت وتسعى تشوبها الانتقائیة وأهدافها المتباینة ) د. ج. م(قدّرت بعض الدول أنّ الـ 

     .)مطلب ثالث() د .ج .م(ـللانسحاب من النظام الأساسي لل

  المطلب الأول 

  للمحكمة الجنائیة الدولیة ةولایات المتحدة الأمریكیمناهضة ال

أهمها خلق  ،على مجموعة من الأسانید) د. ج. م( في مجابهتها للـ )أ .م .و( الـ ارتكزت

، )فرع أول(مرتكزات داخلیة من أجل التحجج بها كتبني لقانون حمایة القوات المسلحة الأمریكیة 

ا شكلی اً أعلاه إطار  إلیه ون المشارسعت بأن تمنح للقان ،بعد تقویم هیكلة القانون الداخلي الأمریكي

  - س الأمن الدوليمجل –الأمم المتحدة  على مستوى المجتمع الدولي خصوصا على مستوى هیئة

 ، )فرع ثان(من جهة أخرى  الدول من جهة، وعلى مستوى الإكراهات التي ما فتئت تمارسها على

افقها مع القانون الدولي بصفة عامة بغض النظر عن الإشكالات القانونیة لهذه الاتفاقیات ومدى تو 

      ).فرع ثالث(
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  الفرع الأول

  لقانون حمایة أعضاء القوات المسلحة الأمریكیة لایات المتحدة الأمریكیةتبني الو  

 إلى )أ .م .و(سعت الـ ) د. ج. م(الـ   منذ اتفاق الدول في مؤتمر روما القاضي بإنشاء  

 وهو ما یظهر من خلال استقراء بنوده ،)أولا( بعات هذه الأخیرةتبني قانون یحمي أفرادها من متا

   ).ثانیا(

  نبذة تاریخیة عن قانون حمایة أعضاء القوات المسلحة الأمریكیة: أولا

لجنة العلاقات  وهو رئیس "JESSE Helms"تعود فكرة مشروع هذا القانون إلى السیناتور

 2001وذلك في ماي  "TOM Delay"رلماني الخارجیة في مجلس الشیوخ الأمریكي، وكذلك الب

  .)408(بصفة قطعیة) د. ج. م(مع الـ ) أ. م. و(ه في منع تعاون الـ الذي تتمثل غایت

التي شهدنها نیویورك وواشنطن أكبر دافع لتراجع بعض  2001سبتمبر  11 أحداثتعتبر 

 HENRY"نجح السیناتور  2001نوفمبر  28المعارضین حول مشروع هذا الأخیر، وفي 

Hyde"  في بنوده ویتضمن  2002على القانون الذي یحدد میزانیة الدفاع لعام  الاعتمادالتوصل

 قام الرئیس السابق 2002أوت  02، وبتاریخ )د. ج. م(على حضر أي تعاون مع الـ 

"GEORGE W. Bush" 409(بالتوقیع على قانون حمایة أعضاء القوات المسلحة الأمریكیة( ،

  .)410(في القانون الداخلي) د. ج. م(الـ  لمذهب الأمریكي إزاء تسجیل ا وبذلك تمّ 

                                                           
)408(

والمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، الولایات المتحدة الأمریكیة ي لامیةیببن لعر  - 

 .69 .، ص2014، 1الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

)409( 
نُنوِه القارئ الكریم إلى أننا سنطلق هذا المختصر على هذا القانون على مدار هذه المذكرة بقانون المجابهة أو القانون  –

  .ل لعمل المحكمةالمعط

)410(
  .70 .ص ،المرجع السابق، ي لامیةیببن لعر  - 

بشأن الضمانات القضائیة في نظام المحكمة دون المستوى ) د. ج. م(أحكام النظام الأساسي للــ  أن) أ.م. الو(اعتبرت 

الحقوق الأمریكیة المتوفر في الدستور الأمریكي، وأنه لا یتوافر على نفس إجراءات الحمایة التي تتضمنها منظومة 

American Bill. of Rights والباب السادس " التحقیق والمقاضاة " ، لكن باستقراء ودراسة أحكام الباب الخامس

یمكن استخلاص أن هذا الأخیر یضمن الحقوق الأساسیة المنصوص علیها ) د. ج. م(للـ   من النظام الأساسي" المحاكمة"

      في تبني قانون) أ. م. ـو(على ما سلف یجدر القول أن حجة الـ ، بناء American Bill. of Rightsفي المنظومة 
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  المجابھةفي محاولة تبیان مضمون قانون : ثانیا

  :فیما یلي یتلخص جوهر قانون حمایة أعضاء القوات المسلحة الأمریكیة

  المحكمة الجنائیة الدولیةحظر كافة أشكال التعاون الأمریكي مع  -1

على المحاكم الأمریكیة ) د. ج. م(عاون مع الــ الحظر المقر بعدم الت ینطبق هذا

والحكومات المحلیة والحكومة الفدرالیة ویشمل ذلك حظر وقف أي شخص موجود على الأراضي 

          لإحالته) أ .م .و(یا أو من الأجانب المقیمین في الـ الأمریكیة، سواء كان مواطنا أمریك

ت التي تقوم بها المحكمة لأمریكیة لتمویل العملیاإلى المحكمة، وحظر تخصیص موارد الحكومة ا

أو أجنبي مقیم بصفة دائمة في         أو حبس أو تسلیم أو ملاحقة أي مواطن أمریكيلاعتقال 

أي تدابیر للتحري تتعلق بطلب أولي أو عملیة  ، وحظر القیام على الأراضي بتنفیذ)أ .م .و(الــ 

  .)411(جراءات المحكمةتحقیق و مقاضاة أو أي إجراء آخر من إ

الحد من إمكانیات مشاركة القوات المسلحة في بعض عملیات حفظ السلام التابعة  -2

  للأمم المتحدة

لنسبة لهذه النقطة، بشرط با الأمم المتحدة میثاقستثني الفصل السادس والسابع من ی

التي على ضمانة لعدم تعرض جنودها للملاحقة القضائیة في الدول ) أ. م. و(حصول الــ 

من نظام روما  96و 16 تینفي الماد) أ .م .و(دون فیها، وهذا ما تحصلت علیه الـ یتواج

  .)412()د. ج. م(ـ الأساسي لل

                                                                                                                                                                                     

= ASPA والحقیقة الساطعة هو أن نظام المحكمة یوفر كل الضمانات لمحاكمة )د. ج. م(یفندها النظام الأساسي للـ ـ ،

  .جنائیة عادلة

، مجلة الباحث للدراسات "مة الجنائیة الدولیةموقف الولایات المتحدة من المحك"، موات مجید: للمزید أكثر راجع -

. ص .، ص2018جانفي  باتنة، الحاج لخضر، جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،12، العدد 5مجلد ال الأكادیمیة،

395 -396. 
 .71. ، المرجع السابق، صبن لعریبي لامیة -)411(

لیست طرفا في النظام  ملیات التي تنفذ على أراضي دولةأنها لن تشارك قواتها إلا في الع )أ .م .و( الـ أقرت -)412(

  : أحد الشروط الثلاثة استیفاءإقرار مشاركة قواتها بشرط  )أ .م .و( الـ ، ویمكن لرئیس)د. ج. م( ـلل الأساسي

  صدور قرار عن مجلس الأمن یضمن هذه الحصانة،  -
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  تتعلق بالأمن القومي لمحكمة الجنائیة الدولیةل مستندات ةحظر إحالة أی -3

تتمثل هذه النقطة في حظر تبادل أي معلومات سریة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة تمس 

  .)413()د. ج. م(الـ  بالأمن القومي مع 

حظر تقدیم أي مساعدة عسكریة لأغلب الدول التي صادقت على نظام روما   -4

  الأساسي

یقضي هذا القانون بسحب الدعم العسكري والمساعدة الاقتصادیة عن أیة دولة تسعى إلى 

الدول  "NATO"حیث استثنى هذا القانون دول حلف الشمال الأطلسي  ،)د. ج. م(الـ  م دعّ 

، الیابان، ناسترالیا، مصر، كوریا الجنوبیة، نیوزیلندا، تایواالحلیفة غیر الأعضاء فیه مثل 

  ).414("إسرائیل"و الأرجنتین

كل الوسائل اللازمة لتحریر أي شخص أمریكي  استخدامتخویل الرئیس الأمریكي   -5

  المحكمة الجنائیة الدولیةمعتقل لدى 

، وأقرت أن الشخص الذي یتمتع بحمایة أمریكیة حتى وإن هذه النقطة إلى حد بعیدتذهب 

  .)415(كان غیر أمریكي ویحمل جنسیة دولة حلیفة إذا طالبت دولته ذلك

  

  

                                                                                                                                                                                     

    من النظام الأساسي 98تحت مضمون ومعنى المادة  اتفاقعلى قواتها ووجود  )د .ج .م( الـ اختصاصعدم سریان  - = 

مجلة الواحات  ،"الولایات المتحدة الأمریكیة والمحكمة الجنائیة الدولیة"، سوداني نور الدین: للمزید راجعو ، )د. ج. م(للـ 

 .519. ، ص2017، 2، العدد 10مجلد الللبحوث والدراسات، جامعة غردایة، 

 .520 .، صجع السابقالمر  ،سوداني نور الدین-)413(

 .72. ، المرجع السابق، صبي لامیةیبن لعر  -)414(

مقر المحكمة بلاهاي  باجتیاحیفهم على أنه یسمح  كونه، "غزو لاهاي"بقانون  المجابھةیعود سبب تسمیة قانون  -)415(

 یمهم إلى المحاكمة، للمزید أكثربغیة تقد) د. ج. م(الـ  لدى احتجازهموتم  اعتقلوان والحلفاء الذین یوتحریر الرعایا الأمریكی

 .520. المرجع السابق، ص ،نور الدین سوداني: راجع من التفاصیل
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  المجابھةخصائص قانون : ثالثا

نستشف من خلال المضمون أعلاه بعض الخصائص، والتي تعتبر خصائص مقوضة 

  :للعدالة الجنائیة الدولیة، وتتمثل فیما یلي

  إفراغ لنظام روما الأساسي من محتواه المجابھةن قانو  -1

) أ.م.الو(الحمایة التي تدعیها  لامتدادنظرا ) د. ج. م( صارخ للـ انتهاكهذا القانون یعتبر 

  .)416()د. ج. م(قاص والحد من العدالة وفعالیة الـ إلى دول الحلفاء، وهذا ما یشكل إن

لایات قات الدولیة من طرف الو القوة في العلا ستخداممظهر لاالمجابھة  قانون  -2

  المتحدة الأمریكیة

على  من خلال صلاحیة امتلاك الرئیس الأمریكي لضغوطات مباشرة بصورة ضمنیةیفهم 

  .)417(تسلیم المواطنین الأمریكیین إلیهاعن طریق  )د. ج. م(الـ الدول التي تتعاون مع 

  :الدولي لانتقائیة التعاملتجسید المجابھة  قانون  -3

تسعى لحمایة المصلحة القومیة ) أ .م .و( خلال ما درسناه سالفا، أنّ الــ من حیتضّ 

الخاصة بها، وتبرر كل التناقضات للوفاء بمتطلبات حصانة الرعایا الأمریكیین، والحلفاء المقربین 

  .)418(لها

  

  

  

                                                           
 .75. المرجع السابق، ص بي لامیة،یبن لعر  -)416(

 .399. ، المرجع السابق، صموات مجید -)417(
(418)  - TOMACHIO Adrien, les Etats unis et la Cour pénale internationale : les fondements 
d’un refus, mémoire de fin d’études, Institut d’études politiques de Lyon, université lumière, 
Lyon 2, France, 2003, P. P. 101- 106. 
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  الفرع الثاني

  ن المجابهةالإطار الشكلي الخارجي لقانو  

  -الحصانة الثنائیة یةاتفاق -                        

         المجابهة ضفاء الإطار الشكلي لقانونلإ "بوش الابن"الأمریكي الأسبق  الرئیس حاول

تصل أن  ،)أولا(تضمن حمایة جنودها  لائحة اعتمادمن أجل متعددة الصور بضغوطات وذلك 

الدولي في التعامل  التي انتشرت على نطاق واسع ،)ثانیا(تؤسس علیه لاتفاقیات الحصانة الثنائیة 

  .)ثالثا(

  "ASPA"لقانون  2002سنة ل) 1422(استجابة اللائحة :أولا

وذلك عن طریق إعلان ، A S P Aأ بإضفاء إطار شكلي خارجي لقانون . م. سعت الو

، أنّ 2002جویلیة  10بتاریخ  "JOH Negropon"لدى الأمم المتحدة ) أ .م .و(سفیر الــ 

الخارج لن تسمح بتعرضهم إلى مخاطر قانونیة وهذا ما تحقق فعلا، من في ) أ .م .و(عاملي الــ 

  .)419(2002لسنة ) 1422( اللائحة رقم اعتمادخلال 

      )أ. م. و(هذه اللائحة في حمایة المسؤولین والموظفین التابعین للـ یتمحور موضوع 

بل هیئة الأمم في حال توجیه تهم بسبب مخالفات ارتكبت أثناء عملیات بموجب ترخیص من ق

تمتنع عن القیام بتحقیق أو ملاحقة إلا إذا أقر ) د. ج. م(الـ  المتحدة، ونصت اللائحة أیضا أن 

  .)420(مجلس الأمن بعكس ذلك

                                                           
 .325. ، القانون الدولي في مجال مجابهة التحدي الأمریكي، المرجع السابق، صبویحي جمال -)419(

(420)  -  « Demande, conformément à l’article 16 du Statut de Rome, que, s’il survenait une 

affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens 

responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à 

raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation 

des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois 

commençant le 1er juillet 2002, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, 

sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement » In 1 para du la résolution 1422 (2002), 

adaptée par le Conseil de sécurité à sa 4572ème séance, le 12 juillet 2002, relative à Le 

maintien de la paix par les Nations Unies, Doc  N° : S/ RES/1422 (2002), Document 

disponible sur le 

site:http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1422(2002)&TYPE=&ref
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من  16المادة أثار القرار المذكورة أعلاه جدلا واسعا نظرا لمنطق معارضتها مع أحكام 

وإن كانت له صلاحیات إصدار قرارات ، لأن المجلس حتى )د. ج. م(للـ  نظام روما الأساسي

  .)421(ملزمة إلاّ أن هذا لا یؤكد أن صلاحیاته تمتد في تعدیل معاهدة دولیة

من النظام  27مع نص المادة  )1422( رقم مضمون القرار ،في هذا السیاقیتناقض  

لجرائم  ارتكابهمبالصفة الرسمیة في حالة  الاعتدادالتي أقرت مبدأ عدم ) د. ج. م(للـ الأساسي 

بحیث حرصت هذه الأخیرة على جعل كل المتهمین متساویین ، )د. ج. م(الـ اختصاص تدخل في 

  .)422(أمام القانون

  الحصانة  اتفاقیاتبحث في مفهوم : ثانیا

أنها تلك   "The Bilateral Lmpunty Agrements" یفهم من اتفاقیات الحصانة

مع العدید من دول العالم من بینها دول ) أ.م.الو( الاتفاقیات التي عقدتها والتي لا تزال تعقدها

، والتي هدفها إلزام تلك الدول الأطراف فیها بعدم تحقیق أو نقل أو تسلیم )د. ج. م(الـ  أطراف في 

الأشخاص أو المواطنین الأمریكیین، وذلك حسب طبیعة وظائفهم حتى وإن كانوا مشتبهین فیهم 

، ولا یمكن تسلیمه لأي كیان آخر وذلك )د. ج. م(الـ   اختصاصبارتكابهم جرائم تدخل ضمن 

أو إحالته لها، أو حتى طرده أو نقله إلى بلد ثالث لتحقیق ) د. ج. م(الـ  خوفا من تسلیمهم إلى 

، وبالمقابل عدم )أ .م .و(الطرف الآخر الشریك فیها وهو الــ  بشرط موافقة. مثل هذه الغایات

                                                                                                                                                                                     

= erer=http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2002.shtml&Lang=F, (consulté le 23 

Mai 2018 à 09h :55m). 

، 2003جوان  12التي اعتمدت بتاریخ  )1487(رقم  وذلك بموجب القرار) أ .م. و(تجدید الحصانة لمواطني الـ  لقد تم

  :التالي) مجلس الأمن(ة راجع موقع الأمم المتحد من التفاصیل، للمزید أكثر

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2002.shtml ،)2018 ماي 23: تمّ الإطلاع علبه یوم ،

  ).د 05: سا 10على الساعة 
 .326 - 325. ص .ابهة التحدي الأمریكي، المرجع السابق، ص، القانون الدولي في مجال مجبویحي جمال - (421)
إستبعاد إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة الجزائیة وبالصفة الرسمیة لرؤساء الدول أمام المحاكم " صام لیاس، - (422)

، یة، جامعة مولود معمريسكلیة الحقوق والعلوم السیا ،01 عددالة، یاسیللقانون والعلوم السالنقدیة  ة، المجل"الجزائیة الدولیة

 .2. ص، 2010 ، ،تیزي وزو
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اضاة من الجانب الأمریكي إلا عندما یكون ذلك مواتیا من وجهة النص على واجب التحقیق أو المق

  .)423(نظر الأمریكیین

  بحث في نطاق انتشار اتفاقیات الحصانة الثنائیة: ثالثا

بالارتباط مع أكبر عدد ممكن من الدول على مستوى المجموعات ) أ .م. و( الــ سعت

  :نتطرق إلى هذه النقاط بالتفصیلالجغرافیة، لكن هناك اعتراضات صادرة عن الدول الأخرى س

  بحث في الدول المرتبطة مع الولایات المتحدة الأمریكیة بواسطة اتفاقیات الحصانة  -1

عبر عدید المجموعات الجغرافیة، ویمكن تقسیمها وفقا  انتشرت اتفاقیات الحصانة الثنائیة

  :للمعیار الجغرافي كما یلي

  نة الثنائیةباتفاقیات الحصا رتبطةالدول الإفریقیة الم  )أ 

أخرى عبارة عن اتفاقیات  9مصادقة علیها و 7دولة منها  38 ترتبط دول القارة الإفریقیة بـ

كأوغندا وإفریقیا ) د. ج. م( تنفیذیة، وتضم منها دول الأطراف في نظام روما الأساسي للـ

إلخ ...اجمثل الكامیرون وساحل الع ،)د. ج. م(الـ  في  منضویةإلخ، وتضم دول غیر ... الوسطى

  .)424(تنفیذیة اتفاقیةمع الجزائر في شكل ) أ .م .و(تعاقدت الـ 

                                                           
الحصانة التي أبرمتها الولایات المتحدة مع بعض  لاتفاقیاتالإشكالیات القانونیة  محمد شلبي عبد المجید العتوم، -)423(

ن العام، كلیة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة للحصول على درجة الماجستیر في القانو 

  .57 - 56. ص .، ص2007الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة، 

حیث هناك من أسماها  ؛من طرف الفقهاء الاتفاقیةتعددت الأسماء التي أطلقت على هذه نشیر في هذا الخصوص أنه  -

، وهناك )د .ج .م(ـ من النظام الأساسي لل 98/2المادة  اتفاقیاتمنع التسلیم أو  اتفاقیاتالإفلات من العقاب أو  اتفاقیات

 .57. ، صالمرجع نفسه: الحصانة للمزید أكثر راجع اتفاقیات، أو )د .ج .م(ـعدم التسلیم لل اتفاقیاتمن أطلق علیها 

ات استفهام وتساؤل حول هذا النوع من الاتفاقی "بویحي جمال"الدكتور المشرف  أستاذنا الأخیرة طرحفي هذه النقطة  - )424(

، كونها تقع ضمن الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان وبحالة الأشخاص، فمن 1996 لسنةالتي لا یقرها الدستور الجزائري 

والتي احتفظ بها في تعدیله الأخیر هذا المنطلق لابد من مرورها على البرلمان فتخرج  عن نطاق الاختصاصات التنفیذیة، 

بمعنى أن هذه الاتفاقیة مرت ضمنیا على البرلمان ویرى أنه إذا  منه 150 حسب مدلول المادة، 2016مارس  07في 
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 الدول الأوربیة الملتزمة باتفاقیات الحصانة الثنائیة  )ب 

  اتفاقیة 11رغم أن مجمل الدول الأوروبیة رافضة لهذه الخطوة الأمریكیة إلا أن هناك 

ل جزء من المعسكر الاشتراكي مصادق علیها أغلبها من أوروبا الشرقیة التي كانت تشك 6منها 

  .)425(الخ...أمثال مقدونیا، جورجیا

  الدول الآسیویة الملتزمة باتفاقیات الحصانة الثنائیة  )ج 

ما بین اتفاقیات تنفیذیة وأخرى ) أ .م .و(بین الدول المعنیة والـ ثنائیة  اتفاقیة 16توجد 

أخرى غیر انستان، كمبودیا و مصادق علیها ومن بینها دول منضویة في النظام الأساسي أمثال أفغ

، مثل تایلاندا، الفلبین المنسحبة مؤخرا من نظام روما )د. ج. م(للـ طرف في النظام الأساسي 

  .)426(2018مارس  17في ) د. ج. م(الأساسي للـ 

  دول قارة أمریكا اللاتینیة الملتزمة  )د 

ل في نظام روما عضها للدو مصادق علیها واثنتین تنفیذیة تعود ب 4منها  اتفاقیة 14توجد 

السلفادور (وأخرى غیر طرف  ،الخ...كولومبیا، باناما: أمثال) د. ج. م(الـ الأساسي 

  .)427()الخ...ونیكاراغوا

  جزر الباسیفیك الملتزمة باتفاقیات الحصانة الثنائیة  )ه 

من بینها دول في نظام روما الأساسي كجزر ) أ. م. و(الـ اتفاقیات مع  10تمثلت في 

  .الخ...أما السبع دول الأخرى تتمثل في كریباتي وجزر سلیمانمارشال وفیجي و 

                                                                                                                                                                                     

بأنه غیر ملزم لها ) أ .م .و(لهذا النوع من الاتفاقیات مع الـ  سابقا أن توقیع الجزائر 131حالیا و 149سلمنا بنص المادة =

: التي أقرها الدستور، للمزید أكثر راجع، لعدم مرورها على البرلمان حسب المقتضیات "Ab- Initio "قانونا ویقع باطلا 

  .329 -327. ، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، ص صبویحي جمال

 .330 -329. ، صالمرجع نفسه -)425(

 .330. ، صالمرجع نفسه -)426(

 .331. ، صالمرجع نفسه -)427(
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  الحصانة الإتحاد الأوروبي نموذجا لاتفاقیاتالاتجاهات المعارضة  -2

أصدرت الجمعیة البرلمانیة والبرلمان الأوروبي كل على حدى قرارا تُعارضان فیه توقیع أي 

  :ما كالآتيتؤدي إلى الإفلات من العقاب وه) أ. م. و(والـ إتفاقیة مع 

  قرار الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا  )أ 

حیث أقرت نص  2002سبتمبر  25في  1300اعتمدت الجمعیة البرلمانیة القرار 

من جهود بعض الدول لإضعاف سلامة معاهدة المحكمة واعتبرتها  تندد التي 10و 09المادتین 

  .)428(غیر مقبولة وفقا للقانون الدولي

  قرار البرلمان الأوروبي  )ب 

، یتمثل فحواه 2002سبتمبر 26وذلك بتاریخ  0449اعتمد البرلمان الأوروبي  القرار رقم 

من النظام  98أنه لا یمكن التحجج بالارتباط بمثل هذه الإتفاقیة نظرا لسوء استغلال المادة 

، وأقر هذا القرار أن التصدیق علیها یتعارض مع عضویة الإتحاد الأوروبي )د. ج. م(للـ  الأساسي

  .)429()د. ج. م( من النظام الأساسي للـ 86هدف المادة و 

  ثلالفرع الثا

  بحث في مدى تعارض اتفاقیات الحصانة الثنائیة مع الاتفاقیات الأخرى 

  -في محاولة تبیان أوجھ التعارض-

تتعارض اتفاقیات الحصانة مع العدید من الاتفاقیات الأخرى منها میثاق الأمم المتحدة 

           ، والنظام الأساسي )ثانیا(المكرسة في اتفاقیات فینا لقانون المعاهدات والقواعد  ،)أولا(

  ).رابعا(، والقواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني )ثالثا() د. ج. م( للـ

                                                           
 .518. ، المرجع السابق، صسوداني نور الدین -)428(

 .المرجع نفسه -)429(
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  تعارض اتفاقیات الحصانة مع أحكام میثاق الأمم المتحدة: أولا

، نظرا )430(وبین اتفاقیات الحصانة من المیثاق نقطة التعارض بینه 103تكشف لنا المادة 

لقطعیة هذه الأخیرة الذي یجعل أي نص لاحق عنه مثلا اتفاقیات الحصانة الثنائیة؛ حیث یدرج 

هذا النص في حالة تعارض بأنه في حكم البطلان المطلق، وهذا إستنادا إلى إرادة واضعي المیثاق 

لدولیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كون الذین جعلوها المرجعیة وإطارا للاحتكام في العلاقات ا

المیثاق هو نص تشریعي للأمم المتمدینة المحبة للسلام، وبالتالي أي تعارض مع هذا الأخیر 

  .)431(یعتبر معدوم الأثر القانوني من أساسه

حتى وإن ) أ. م. و(الـ ، أنه باعتبار أن بویحي جمالفي هذا الإطار یرى المشرف الدكتور 

لدولة المستساغ أن تخرج ا غیر أنه من یظهرالأمم المتحدة،  هیئة سیا في تأسیسكانت طرفا أسا

فحتى وإن سلمنا بمشروعیة مصالح كل طرف في التعامل الدولي،  المؤسسة عن الإجماع الدولي

  .)432(إلا أن ذلك یشكل رجعة وانتكاسة لمكتسبات الإنسانیة عبر مراحل نضالها الطویل

  1969حصانة مع اتفاقیات فینا لقانون المعاهدات تعارض اتفاقیات ال: ثانیا

إلى تبریر تبني هذه الاتفاقیات، وذلك عن طریق تفسیر نص المادة ) أ. م. و(الـ سعت 

حیث تقضي هذه المادة أنه لا وفقا لتقدیراتها الذاتیة، ) د. ج. م(للـ   من النظام الأساسي  98/2

، ومن )433(على نحو لا یتفق مع اتفاقیات دولةیجوز أن توجه طلب لدولة طرف یلزمها بالتصرف 

المنظور الأمریكي بموجب هذه المادة لا یمكن توجیه طلب إلى دولة بالمساعدة إذا كان ذلك 

                                                           
وفقا لأحكام هذا المیثاق مع أي إلتزام دولي آخر " الأمم المتحدة"التي یرتبط بها أعضاء  الالتزامات تضر إذا تعا -)430(

 .المترتبة على هذا المیثاق بالتزاماتهمیرتبطون به فالعبرة 

 .344. ، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، المرجع السابق، صبویحي جمال -)431(

 .344. ، صالمرجع نفسهمن  نقلا - )432(

 )د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي 98/2المادة  -)433(
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، یتعین )د. ج. م(الـ إلى یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وعلیه، لتسلیم رعیة أمریكیة 

  .)434()أ. م. و(الـ الحصول على موافقة سلطات 

تفسر "من إتفاقیة فینا للمعاهدات التي تنص  31/1یعتبر هذا التفسیر مخالفا لأحكام المادة 

المعاهدة بحسن نیة ووفقا للمعنى الذي یعطي لألفاظها ضمن السیاق الخاص بموضوعها والغرض 

  .)435("منها

الذي یقضي  " Netherentt Amendment" حیث تبنى مجلس الشیوخ الأمریكي قانون 

ح صلاحیات للرئیس الأمریكي بقطع المخصصات المالیة الداعمة لاقتصادیات الدول التي بمن

، وذلك في حالة عدم توقیع الإتفاقیة الثنائیة معها، وهذا ما یتناقض مع مدلول )أ. م. و(الـ تدعمها 

  .)436(1969من إتفاقیة فینا لعام  51المادة 

  للمحكمة الجنائیة الدولیةاسي تعارض اتفاقیات الحصانة مع النظام الأس: ثالثا

جمعاء في تكریس وضمان توقیع العقاب وعدم الإفلات منه، وهذا ما ناضلت الإنسانیة 

           ، ویعتبر سعي )د. ج. م( للـالأساسي من دیباجة النظام  5و 2یتجلى من خلال الفقرة 

                                                           
حیث  ؛)الد.الج.مال(ـمن النظام الأساسي لل 98/2للمادة  )أ.م.لوا(ـفندت الكثیر من الدراسات التفسیر الأحادي ل -)434(

ول الأطراف في دتتحلل تماما  الاتفاقیات ثنائیة قائمة مسبقا، وعقد مثل هذه باتفاقیاتى أن هذه المادة تتعلق لع اتفقوا

، موات مجید: راجعأكثر الد من كل إلتزامات التعاون معها، كتسلیم الأشخاص المتهمین، للمزید . الج. النظام الأساسي للم

 .401. المرجع السابق، ص

 ودخلت حیز 1969 ماي،23المبرمة بتاریخ 1969إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ، من 31/1 المادة -)435(

 الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، موجز المعاهدات 1980 جانفي، 27 بتاریخ التنفیذ

بتاریخ  الصادر42 عددش، . د. ج. ر. م، ج 1987أكتوبر،13وصادقت الجزائر علیها بتاریخ  1155 الدولیة، الجزء،

   .أكتوبر14

، القانون الدولي في مجابهة بویحي جمال :، راجع في ذلك1969من إتفاقیة فینا لقانون المعاهدات  51المادة  - )436(

 .345 - 344. ص.التحدي الأمریكي، المرجع السابق، ص
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، )د. ج. م(الـ  ختصاصات من أجل تبني إتفاقیة الحصانة الثنائیة هو الحد من إ) أ. م. و(الـ 

  .)437(دة ومحدودةوتوجیه انتقائي لسلطة القانون الدولي وذلك لتطبیقه في مواضع محدّ 

التي تقضي بمحاكمة كل شخص  27تكمن أهم هذه التعارضات في مقتضیات نص المادة 

بغض النظر عن الصفة الرسمیة  05یثبت إرتكابه لجریمة من الجرائم الواردة في نص المادة 

خاصة من دول  )د. ج. م(الـ ، وهذا ما قد یشكل أیضا إخلال بالتعاون مع )438(لشخصل

  .)439(الأطراف

  تعارض اتفاقیات الحصانة مع القواعد الآمرة للقانون الدولي: رابعا

مع بعض الدول خاصة دول ) أ. م. و(الـ یعتبر هذا النوع من الاتفاقیات التي أبرمتها   

فإننا نكون أمام اتفاقیات تناقض القانون الدولي وتخالفه ولا تتماشى ، )د. ج. م(الـ  الأطراف في 

والمملكة الأردنیة ) أ. م. و(الـ وعلى سبیل المثال الإتفاقیة المبرمة بین  ،)440(مع قواعده الملزمة

منها أنه  2؛ حیث یفهم من الفقرة )د. ج. م( الهاشمیة، التي تعتبر طرفا في النظام الأساسي للـ

          ع العقاب ضد رعایا أمریكیین محتملین في حالة إرتكابهم للجرائم التي تدخل یمنع توقی

  .)441(مع أحكام القانون الدولي الإنساني) د. ج. م(الـ  في إختصاص 

                                                           
 .134. ص المرجع السابق، ، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي،بویحي جمال -)437(

، المرجع مد سبلي عبد المجید العتوممح: ، راجع في ذلك)الد.الج.الم(من النظام الأساسي للـ 27أنظر نص المادة  -)438(

 .72. السابق، ص

 ).الد.الج.الم(من النظام الأساسي للـ 87/7والمادة  86أنظر المادة  -)439(

 .89. ، نفس المرجع، صمحمد سبلي عبد المجید العتوم -)440(

هاشمیة المتوفرة على الموقع والمملكة الأردنیة ال) أ.م.الو(بین  2004تم الإستناد إلى هذه الإتفاقیة المبرمة في  -)441(

   http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?27911 :الإلكتروني الآتي

  .)د35 :23ساالساعة . 2018ماي  26تاریخ الإطلاع (

الصفحة  ون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، فيبویحى جمال، القان للتنویه هذا الموقع مأخوذ من أطروحة المشرف

  .342رقم 
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، حیث كانت كل التدابیر )د. ج. م(الـ  مجابهة لأهداف )أ. م. و(الـ كانت ومازالت 

ضد المتابعات الجنائیة على المستوى ضي بإبعاد وحصانة ه یقوفقا لتوجّ المتخذة ضد هذه الأخیرة 

  .الداخلي والدولي

سیاسة تطبیقیة معادیة للإنسانیة وذلك مرتكبة لأبشع الجرائم في ) أ .م .و( الـ انتهجت

في خطابه الأول  Donald TRUMP) أ.م.للو(العراق وأفغانستان، وهذا ما أكده الرئیس الحالي 

  : دي للجمعیة العامة للأمم المتحدة مصرحا بالحرف الواحدضمن أعمال الاجتماع العا

« But I will defend the interests of the United States no matter what the cost »(442). 

  المطلب الثاني

  الجنائیة الدولیة مع المحكمةالإشكالات المطروحة لعدم تعاون الدول 

ل القبض والتسلیم وذلك نظرا لعدم التعاون مؤخرا صعوبات في مجا )د. ج. م(الـ  عرفت  

آلیات مخولة بموجب ) د. ج. م(للـ  ،)فرع أول(معها الصادرة خاصة من بعض الدول الإفریقیة 

وتمتد هذه التدابیر  الى مجلس الأمن  ،)فرع ثان(نظامها الأساسي للحد من هذه الظاهرة الراهنة 

رغم -لدولیین إستنادا الى میثاق هیئة الأمم المتحدة الدولي بالنظر لسلطاته في حفظ السلم والأمن ا

  .)فرع ثالث(التي تحدّ من فعالیتها  - العوائق السیاسیة

  الفرع الأول 

  دول للتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیةع نماذج عن تمنّ 

             كشفت الممارسة الدولیة عن تجاوزات لبعض الدول أطراف في النظام الأساسي 

أول دولة  جمهوریة التشادفي مجال القبض والتسلیم المتهمین أمامها، بحیث تعد ) د. ج. م(للـ 

                                                           
: هذا الخطاب متوفر على الموقع الإلكتروني الآتي -)442(

https://www.youtube.com/watch?v=8_IL40bGcHY  ،) الساعة 2018ماي  26تم الإطلاع علیه في ،

  ).د55: 23سا
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تكرّر هذا الفعل مع  ،)أولا(صدر ضدها قرار من طرف الدائرة التمهیدیة من أجل التعاون معها 

  .)ثالثا(أخیرا جنوب إفریقیا  ،)ثانیا(جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 

  الجنائیة الدولیة مع المحكمةالتعاون إمتناع التشاد عن : أولا

 ، هذا ما2017جانفي  01منذ ) د. ج. م(للـ   في النظام الأساسي  اً لتشاد طرفتعتبر دولة ا

فیما تجریها من تحقیقات ومقاضاة في إطار ) د. ج. م(الـ  یجعلها تلتزم بالتعاون التام مع

الى نظام  نضمامهااالمقررة إثر لكن جمهوریة التشاد سارت عكس الالتزامات  ،)443(إختصاصها

أوت  08و 07التي قام بها بتاریخ " عمر الحسن البشیر" الرئیس السوداني روما، وذلك إثر زیادة

   التقریر حیث ذكر هذا  ،«Idriss Deby» من أجل حضور حفل التنصیب رئیس التشاد

         رةبوقف الأشخاص الذین یتعرضون الى أوامر الصاد بالتزام 2011 أوت 05في 

من النظام  86ب المادة ذ التزاماتها بموج، وأقر أن جمهوریة التشاد لم تنفِ )د. ج. م(الـ  عن

    ، وترى بأن جمهوریة التشاد ولا یمكن أن تستفید من التبریرات )د. ج. م(للـ  الأساسي

 .)444( )د. ج. م(للـ من النظام الأساسي ) 98/01(التي قدمتها حول نص المادة 

، إرسال تقریر عن إمتناع التشاد عن القبض على )د. ج. م(للـ   المدعیة العامة  قامت

، وهذا الأمر تكرر أیضا مع زیارة 2013الرئیس السوداني خلال زیارة أخرى قام بها وذلك في سنة 

  .)445("عبد الرحیم حسین"وزیر الدفاع 

  

                                                           
   .)الد,الج,للم(من النظام الأساسي ) 86( أنظر المادة -)443(

(444)- C.P.I, Chambre Préliminaire I, Décision du 13 Décembre 2011, Décision rendue en 

application d’article 87-7 du Statut de Rome concernant le refus de la République du Tchad 
d’accéder aux demandes de coopération délivrée par la Cour concernant l’arrestation et la 
remise d’Omar Hassan Ahmad Al bachir, Le procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bachir, 
Doc : N° ICC-02/05-01/09, document disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2011_21753.PDF , ( Consulté 27/05/2018 à 17h:19m).        
(445)- Voir : C.P.I, 17éme rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de 
sécurité des Nations Unies en application de la résolution 1593(2005), 05 Juin 2013, P. 10 
para. 44-45, Document disponible sur le site : 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_21753.PDF , (consulté le 27/05/2018 à 
17h:30m)..     
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  الجنائیة الدولیة مةمع المحككونغو الدیمقراطیة التعاون الإمتناع جمهوریة : ثانیا

جویلیة  17في ) د. ج. م(للـ   على النظام الأساسي  وقعت جمهوریة كونغو الدیمقراطیة

            ملزمة بتعاون  وهذا ما یجعلها، )446(2005ماي 09، وصادقت علیه بتاریخ 1998

ریة الكونغو قام الرئیس السوداني بزیارة الى جمهو  2014فیفري 26، حیث بتاریخ )د. ج. م(الـ  مع

وخاصة أن جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ملزمة ) د. ج. م(الـ  الدیمقراطیة، هذا ما أثار حفیظة 

في حالة دخول عمر البشیر بوقف  2010ماي  09بتنفیذ طلبات التي عقدتها مع المحكمة في 

  .الى الإقلیم الكونغولي

        یدیة الأولى وذلك بمجموعة جابهت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة قرار الغرفة التمه 

 "عمر البشیر"من التبریرات منها طلب الغرفة التمهیدیة الأولى كان متأخر وذلك في یوم مغادرة 

من الإقلیم الكونغولي، وأقرت أن وجود رئیس دولة أجنبیة قد وضعت سلطاتها في حالة معقدة 

الكونغو، وعلاوة على ذلك أصدرت خاصة أن السودان عضو في الإتحاد الإفریقي مثل جمهوریة 

الدائرة التمهیدیة أنه لا یمكن قبول الحجج والتبریرات التي أقرتها السلطات الكونغولیة حول 

        98/01صعوبات تنفیذ طلبات القبض على المتهمین ورأت بأن ذلك مرهون بتنفیذ المادة 

أن جمهوریة الكونغو من جهتنا وعلى هذا النحو نرى ، )447()د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي

فضت بأن نقدم تبریرات ر قد اختارت أن تتجاهل حقیقة الالتزام بالمعاهدات الدولیة و الدیمقراطیة 

  .غیر منطقیة على الدعوى مع المحكمة الجنائیة الدولیة

  المحكمة الجنائیة الدولیةإمتناع جنوب إفریقیا عن التعاون مع : ثالثا

 15-13غلى جنوب إفریقیا في الفترة مابین عمر البشیر السوداني  إثر زیارة الرئیس تمثلت

أبلغت عن طریق الصحافة  )د. ج. م(الـ بحضور قمة الإتحاد الإفریقي، رغم أن  2015جوان 

                                                           
  . منها 67-63ص . ، راجع صهذه المذكرة ضمنسبق وأن تمّت الإشارة إلى هذه الحالة  -)446(

(447)- C.P.I, Chambre Préliminaire II, Décision de 09 Avril 2014, Décision relative à la 
coopération de la République Démocratique du Congo concernant l’arrestation et la remise 
d’Omar Al Bachir à la Cour, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bachir, Doc N° : ICC-
02/05-01/09, Document disponible sur le site :  
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_03714.PDF, Consulté le : 27 Mai 2018 à 
18:43h.       
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ریقي أن الرئیس السوداني یعتزم زیادة جنوب إفریقیا بحضور قمة الإتحاد الإف 2015في ماي 

 86بإبقاء القبض علیه، وتسلیمه الى المحكمة وفقا للمادتین وذلك  مطالبة في ذلك  طلب التعاون

  .)448()د. ج. م(للـ   من النظام الأساسي  89و

بدأت المشاورات ) د. ج. م(للـ  من النظام الأساسي  97والمادة  96/3نص المادة بناءا على 

بهولندا، لكن لم في سفارة هذه الأخیرة  2015جوان  11وجنوب أفریقیا بتاریخ ) د. ج. م(الـ  بین 

أثناء تلك یتمتع كان عمر البشیر  تفلح هذه المشاورات للقبض علیه حیث بررت جنوب إفریقیا أن 

، «Johannesburg»   في قمة الإتحاد الإفریقي في مدینة اتفاقالزیارة بالحصانة وذلك بموجب 

 یمكن تسلیمه نظرا الإفریقي ولا في لجنة الإتحاد ومسئولبرّرت أیضا أن الرئیس السوداني عضو 

كل التبریرات ) د. ج. م(الـ  عارضت من الجهة المقابلة  تعارض ذلك مع القانون الدولي العرفي، ل

  .)449(الدائرة التمهیدیة الثانیة تعمّد جنوب إفریقیا في إلقاء القبض علیه واعتبرت

طراف أو مجلس التمهیدیة أنه لیس ثمة ما یبرر إجابة المسألة لجمعیة دول الأقررت الدائرة 

  .)450(الدولي الأمن

لم تتعاون  إذمرشحة لعدم بلوغ أهدافها ) د. ج. م(الـ یستقرأ مما سبق بأن  ،وعلیه من جهتنا

الإلزامي المشار إلیها في النظام  )451(ولا یتعلق التعاون فقط بأشكال التعاونالدول معها، 

  .تزام محدد بالتعاون فیما یخصهاالأساسي، بل یتعلق أیضا بالمجالات الأخرى التي لا یوجد إل

                                                           
   .)د. ج. م(الـ من النظام الأساسي  89و 86أنظر المادتین  -)448(

(449)- C.P.I, Chambre Préliminaire II, Décision du 06 juillet 2017, Décision rendue en 
application de l’article (87/07) du Statut de Rome concernant la non-exécution par L’Afrique 
du Sud de la demande que lui avait adressée la cour aux fins de l’arrestation et de la remise 
d’Omar Al Bachir, Doc N°: ICC-02/05-01/09, Document disponible sur le site: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05532.PDF  consulter le 28 Mai 2018 à 
15:32h.   

  .)د. ج. م(الـ من النظام الأساسي  87/07أنظر المادة  -)450(

والدول مؤكدة في ) د. ج. م(الـ شدّدت الدول الأطراف في إجتماعها الأخیر في نیویورك على أهمیة التعاون بین   -)451(

 ن التصدیق على نظام روما الأساسيمتهم، و تذكِّر بأ 15نفس الوقت من تخوفها لعدم وجود أي جهد لإلقاء القبض على 

 یجب أن یقابله تنفیذ الالتزامات الناشئة عنه على

م روما الأساسي التي لـم الصعید الوطني، خاصة من خلال تنفیذ التشریعات، وتحثّ في هذا الصدد الدول الأطراف في نظا
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ونرى بأن هذه الدول تسعى للحفاظ على العلاقات الدبلوماسیة، على حساب الالتزامات 

  .المتعلقة بتجسید العدالة الدّولیة، تعتبر هذه الممارسة الراهنة إنما تأكید سمو السیاسة على القانون

  الفرع الثاني 

  التدابیر اللازمة ضد الدول المخلة  في اتخاذ الدولیة المحكمة الجنائیة دور

  التعاون معها بالتزام

بسلطات محدّدة من أجل ردع الدول غیر الملتزمة بالتعاون معها، وتتمثل ) د. ج. م(الـ  تتمتع 

محاولین  ،)ثانیا(أو الى مجلس الأمن الدولي  ،)أولا(إحالة المسألة الى جمعیة الدول الأطراف 

  ).ثالثاً (ها دراسة نوع العقوبات وطبیعت

  إحالة المسألة الى جمعیة الدول الأطراف: أولا

للمحكمة أن تحیل مسألة تلك الدولة الرافضة للتعاون المخلة  7-87/5بموجب المادة 

، وبدورها الجمعیة العامة تقوم بدراسة الوضع واتخاذ ما یمكن اتخاذه ضدّ )د. ج. م(الـ  بالتزامات 

  .)452(تلك الدولة

لم یفصل في ماهیة ) د. ج. م(للـ  مما أشیر أعلاه أن النظام الأساسيیمكن أن نستنتج 

    التدابیر اللازمة التي یمكن أن تتخذها دول الأطراف في الجمعیة ضدّ الدول المخلة بالتعاون 

  .)د. ج. م(الـ  مع 

  

                                                                                                                                                                                     

للمزید تعتمد بعد هذه التشریعات وغیرها من التدابیر لتكون قادرة على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، =

  -ICC : ، القرار رقمجمعیة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةأعمال : أكثر من التفاصیل أنظر

ASP/16/Res.2، ، 3 الوثیقة رقم  2010 المتضمن، قرار بشأن التعاون منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 

  :وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي ،)من هذه المذكرة02أنظر الملحق رقم (

 ENG.pdf-Res2-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-https://asp.icc  
  )د09سا و17على ساعة 2018ماي  28\ :تاریخ الاطلاع(
  .)د. ج. م(الـ من النظام الأساسي  07- 87/05أنظر المادة  -)452(
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  الى مجلس الأمن الدولي  المحكمة الجنائیة الدولیةإمكانیة لجوء : ثانیا

، بقمع الدول المخلة )د. ج. م(للـ  ة المخوّلة بموجب النظام الأساسيتهدف هذه السلط

سلطة  ةیأبالتعاون معها وذلك من أجل سد الفراغ القانوني للنظام الأساسي الذي لم یمنح لها 

  .)453(قمعیة ضدّ الدول غیر المتعاونة معها

ات منها أن هذه لعدة انتقاد الدولي لى مجلس الأمنإ) د. ج. م(الـ  تعرضت صلاحیة لجوء 

عدّ آلیة یخضع الحكم القانوني للحكم السیاسي، تحدّ من فاعلیة العدالة الجنائیة الدولیة الصورة تُ 

   الفیتو یتمتعون بحق  الدولي وذلك إستناداً لعدّة أسباب أهمها أعضاء الدائمین لمجلس الأمن

   ته ویجعل من دور مما یجعل سلطة المجلس مكملة بهذا الحق أذا صدر حكم في غیر مصلح

في منظمة   عبارة عن ممارسة سطحیة تضر الارتباط بجهاز سیاسي له دور مركزي) د. ج. م(الـ 

  .)454(الأمم المتحدة

الى مجلس الأمن  المحكمة الجنائیة الدولیةالشروط الواجب إستفائها للجوء : ثالثا

  الدولي 

  :یليالى مجلس الأمن فیما ) د. ج. م(الـ  تتمثل شروط لجوء 

  

                                                           
علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة (حدة للمحكمة الجنائیة الدولیة مدى تفعیل منظمة الأمم المت ،الجوهر الضالع -)453(

جامعة الجزائر     -بن عكنون–، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق )الدولیة

اق الأمم المتحدة من میث، یمكن أن نستنتج إمكانیة اللجوء في مجلس الأمن في 149 - 148. ص.، ص2012، - 01-

یلي إن إمتناع أحد المتقاضین في قضیة عن قیام بما یفرضه  التي تنص على ما 94من المادة  02راء الفقرة خلال إستق

مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن یقدم   علیه حكم تصدیر المحكمة، فلطرف الآخر أن یلجأ الى

        .یر التي یجب اتخاذها لتنفیذ هذا الحكمتوصیاته أو یصدر قرار بالتداب

صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي شیتر عبد الوهاب، : للمزید أكثر حول هذه الانتقادات راجع -)454(

   .160-158. ص.للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص
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أمام أن تكون قید النظر بأن یكون طلب التعاون موجه الى أحد الدول الرافضة  -1

 المحكمة الجنائیة الدولیة

سواءا كانت في مرحلة ) د. ج. م(الـ  أن القضیة تكون قید النظر في  یفهم من هذا الشرط

عنیة من أجل السماح التحقیق أمام المدعي العام أو المحاكمة أمامها بحیث تتقدم بالطلب للدولة الم

لها بإجراء التحقیقات أو نطالبها بتسلیم الأشخاص الموجود من على إقلیمها، ویقابل هذا الطلب 

المدعي العام بالشهود أو  التقاءبالرفض التام من طرف الدولة المعنیة ویتمثل هذا الرفض بعدم 

  .)455(رفض منح التأشیرة أو الترخیص له للقیام بالتحریات

الأخرى غیر قانونیة لعدة أسباب منها قانونیة و  ) د. ج. م(الـ ل رفضها التعاون مع الدو تبرر 

لا یمكن أن تتدخل إذا كانت الولایة القضائیة الداخلیة تمارس ) د. ج. م(الـ  كأن تتحجّج بأن

أن تلك الدول تسعى  فإنما یدلّ  ، وهذا إن دلّ من النظام الأساسي 17إختصاصها بموجب المادة 

وتقویض عملها والحد عن القیام بمهامها ) د. ج. م(الـ  فاء المتهمین من المسؤولیة أمامعإلى إ

  .)456(السامیة بإرساء عدالة تكون في صالح الإنسانیة

 :الدولي أن تكون المسألة أحیلت الى مجلس الأمن -2

لأطراف أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یمیز بین الدول ایفهم من هذا الشرط  

لیتخذ التدابیر  الدولي والدول غیر الأطراف وبالتالي یمكن لها أن تحیل المسألة على مجلس الأمن

بشرط أن یكون مجلس الأمن هي الجهة ) د. ج. م(الـ  اللازمة ضد دولة معینة لم تتعاون مع 

           ظام الأساسي من الن) 12(المحلیة للجرائم الى المدعي العام وفق للحالات التي أوردتها المادة 

  .)457()د. ج. م(للـ 

التدابیر  اتخاذفي الأخیر أن في مجال التعاون تم حصر تدخل مجلس الأمن بغیة في نستنتج 

وذلك ، مقارنة بالمجالات كسلطة إرجاء التحقیقات أو المحاكمات - التي سندرسها لاحقا- القمعیة

                                                           
(455)-NÉEL Lison, «La juridiction internationale des criminels de guerre: La solution aux 
violations graves du droit international humanitaire?», Revue de criminologie, faculté de 
droit, université de Montréal, Vol. 33, N°2, 2000, P. 176.    
(456)- Ibid, P.177 . 

  .)د. ج. م(للـ من النظام الأساسي  87أنظر نص الفقرتین الخامسة والسابعة من المادة  -)457(
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وعلیه في حالة إذا كانت المسألة بادر بها شرط أن یكون مجلس الأمن لتلك المسألة بالنظر إلى 

المدعي العام في التحقیق ولم تتعاون معه تلك الدولة في التسلیم أو القبض على المتهم هذا ما 

مادام  الدولي یدفعنا الى طرح تساؤل من یجبر دولة معینة أو یتخذ تدابیر قمعیة غیر مجلس الأمن

  .الة ضد الدولة غیر المتعاونة مع المحكمةمعیة فعّ أن جمعیة الدول الأطراف لا تمتلك وسائل ق

  الفرع الثالث

     مع  بالتزاماتهادور مجلس الأمن الدولي في فرض الجزاءات على الدول المخلة 

  لیةالمحكمة الجنائیة الدو 

 –سلطة في إنتظار الممارسة  -

نه سلطة فرض فیما یخص عدم تضمی) د. ج. م(للـ  اعترت النظام الأساسينظرا للعیوب التي 

التعاون معها، هذا ما دفع بوضع هذه المسألة في ید مجلس  بالتزامت الجزاءات ضد الدول إذا أخلّ 

  ).ثانیا(لكن بالنظر إلى الممارسة نجد أن هناك عوائق تحول دون تفعیلها  ،)أولا( الدولي الأمن

ة ضدّ الدول تدابیر قمعی اتخاذاستناد مجلس الأمن الدولي للفصل السابع بغیة : أولا

  الجنائیة الدولیة مع المحكمةغیر الملتزمة بالتعاون 

تتمثل صور تدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابیر القمعیة ضدّ الدول الممتنعة عن التعاون في 

  :حالتین

 امتناع عن التعاون وقوع تهدید للسلم والأمن الدولیینعدم ترتیب  -1

حیث یجوز ) د. ج. م(للـ   في النظام الأساسي أحكام المسؤولیة الدولیة للدّول نظرا لغیاب 

ل مسؤولیة الدّول الأطراف الممتنعة عن التعاون دولیا أمامها، وذلك أن یحمّ  الدولي لمجلس الأمن

وذلك في حالة ما إذا كانت الدولة ) د. ج. م(للـ  الالتزامات التي أقرها النظام الأساسيإستنادا الى 

أرتكبت على إقلیمها لم تصل الى حد تهدید السلم والأمن  الممتنعة عن التعاون في جرائم

  .)458(الدولیین

                                                           
صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، شیتر عبد الوهاب،  -)458(

  .175-174. ص.ص
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یجوز لمجلس الأمن الدولي أن یتخذ الوسائل الدبلوماسیة المنصوص علیها  ؛في هذا الإطار

من هذا ) 33(في الفصل السادس من المیثاق اقتراح حلّ النزاع عبر الوسائل التي عدّدتها المادة 

  .)459(الأخیر

إلزام الحكومة  )2015(2213ذا السیاق على سبیل المثال ما ورد في القرار نذكر في ه

والمدعي العام وأن تزودهما بأي مساعدة ضروریة ) د. ج. م(الـ  اللیبیة أن تتعاون بشكل كامل مع 

  .)460()2011(1970كما هو مطلوب في القرار المتخذ من طرف مجلس الأمن 

 سلم والأمن الدولیینحالة إذا نتج تهدید أو وقوع إخلال ال -2

    أنه یؤدي) د. ج. م(الـ  إذا ترتب عن إمتناع الدولة بتعاون مع أنه یفهم من هذه الحالة 

تدابیر الواردة  اتخاذإلى تهدید بالسلم والأمن الدولیین، وعلیه في هذه الحالة یجوز للمجلس الأمن 

یة والموضوعیة التي وضعها ضمن الفصل السابع من المیثاق بشرط أن تكون وفقا لشروط الشكل

  .)461(هذا الأخیر في هذا الشأن

 الأساسي    بفقرتیها الخامسة والسابعة من النظام  87یستند مجلس الأمن الى نص المادة  

بتحمیل  وإنما، حیث لا تهدف هذه الإجراءات الى إرغام الدولة على تنفیذ الحكم )د. ج. م( للـ

  .)462()د. ج. م(الـ   أو الطلب الذي تقدمت بهرفضه لتنفیذ الحكم  الآثارومواجهة 

                                                           
شیتر عبد الوهاب، : من میثاق الأمم المتحدة، راجع في ذلك، للمزید من التفاصیل راجع في ذلك 33المادة  -)459(

حیات مجلي الأمن في تدعیم التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال مكافحة الجرائم الدولیة، المجلة صلا

 .، ص2012، السنة 02، العدد 06الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد 

   .46- 45. ص

460- Voir : Para. (07) de la Résolution 2213(2015), adoptée par le Conseil de sécurité, le 27 
Mars 2015, Relative à la situation en Libye, Doc: S/RES/2213(2015), Document disponible 
sur le site: 
 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/089/75/PDF/N1508975.pdf?OpenElement , (consulté le 
29/05/2018 à 22:42h ) 

في مجال مكافحة  )د. ج. م(الـ سلطة مجلس الأمن في فرض واجب التعاون الدولي مع شیتر عبد الوهاب،  -)461(

   .46. ق، صالجرائم الدولیة، المرجع الساب

دور مجلس الأمن في فرض واجب التعاون على الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة البحوث لعبیدي الأزهر،  -)462(

   .179- 176. ص.، ص2011، سنة )11(والدراسات، جامعة الشهید حمة لخضر، العدد 
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من  39بسلطة التقدیریة المطلقة لتكیف المسألة إستنادا للمادة الدولي یتمتع مجلس الأمن 

المیثاق بشرط عدم المساس بالقیود التي یضعها هذا الأخیر، وبالتالي یتخذ جزاءات عسكریة أو 

ثاق بشرط أن یستخلص في هذه الحالة من المی 42و 41غیر عسكریة التي تضمنها المدتین 

القوة وفقا للمدلول الوارد  استعمالوجود مساس بالسلم والأمن الدولیین یفترض  الدولي مجلس الأمن

  .)463(من المیثاق 02من المادة  04في الفقرة 

المحكمة انعكاس الاعتبارات السیاسیة على فعالیة التعاون وتنفیذ قرارات : ثانیا

  الجنائیة الدولیة

، نظرا لعدم تدخله )د. ج. م(الـ  تحد دائما الاعتبارات السیاسیة على فعالیة تعاون الدول مع 

، ویفضل ما بین التریث لاتخاذ أي جزاءات أو حلها عن طریق أو تأخره عن ذلكفي المسألة 

  .)464(المفاوضات كذلك تفادیا لإصدار أي عقوبة ضد الدول

          تكرر موقف عدم تعاون الدول الأطراف في ، على التطبیقات المدروسة سلفا زیادة

" عمر حسن البشیر"إلیها من خلال زیارة الرئیس السوداني ، )465(في قبض وتسلیم) د. ج. م(الـ 

، وبررت المملكة الأردنیة 2017مارس  29لحضور إجتماع قمة جامعة الدول العربیة في 

) 98/01(یادیة، وذلك بالإستناد الى المادتین الهاشمیة بأن الرئیس السوداني یتمتع بالحصانة الس

                                                           
شیتر عبد : لمتحدة، للمزید أكثر راجعمن میثاق الأمم ا 42و 41والمادتین  39والمادة  04و 02أنظر المواد  -)463(

لیة، سلطات مجلس الأمن في تدعیم التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال مكافحة الجرائم الدو الوهاب، 

  .49- 47. ص.المرجع السابق، ص

التي ترفض الامتثال  سبق وأن إتخذ مجلس الأمن التدابیر القمعیة الواردة في الفصل السابع من المیثاق ضد الدول  -

 :للمزید أكثر) يبلوكر (لقراراتهم لتسلیم المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة مثل القرارات الصادرة حول قضیة 

- Voir, Para. 02 et 03 de la Résolution 731 (1992), adoptée par le Conseil de sécurité le 21 
Janvier 1992, relative à la situation au Jamahiriya Arabe Libyenne , Doc: S/RES/731(1992), 
Document disponible sur le site: 

 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/64/IMG/NR001164.pdf?OpenElement  
Consulter le 30/05/2018 à 00:57اh.  

صلاحیات مجلس الأمن في على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع شیتر عبد الوهاب،  -)464(

   . 185. السابق، ص

ولیة، رسالة لنیل شهادة تسلیم مرتكبي الجرائم الدفیصل بن زحاف، : للمزید أكثر حول موضوع التسلیم راجع -)465(

- 307. ص .الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات السیاسیة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، ص

116 .   
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حیث لا تتضمنان ما لا یسمح لأي دولة طرف في ) د. ج. م(للـ   من النظام الأساسي  27/02و

النظام الأساسي من دولة ثالثة والعمل على نحو یتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي 

 .)466(العام

متیازات و حصانة تؤكد أنه بموجب إتفاقیة االهاشمیة فإن المملكة الأردنیة  ؛علاوة على ذلك

  .)467(فإنه لا یجوز القبض علیه الجامعة العربیة

  من النظام الاساسي  86أن كل الحجج التي قدمتها باطلة بموجب المادة ) د. ج. م(الـ  رأت

 الأمن في المحكمة وإلى مجلس الأطرافمحیلة الوضع أمام الجمعیة العامة لدول ) د. ج. م(للـ 

  .)468(2017دیسمبر  11وذلك عن طریق قرار من الدائرة الإبتدائیة الثانیة وذلك بتاریخ  الدولي

، المتخذة من طرفه وأن )469(رغم ما یتمتع به مجلس الأمن من صلاحیات في تنفیذ الجزاءات

، )470(قتةكما قام بها ظل المحاكم الجنائیة المؤ ) د. ج. م(الـ  یلعب دورا محوریا في تنفیذ أحكام 

       متأثرا بمجموعة ) د. ج. م(الـ  لكن مجلس الأمن الدولي انتهج سیاسیة جدیدة من خلال 

                                                           
(466)- C.P.I, Chambre Préliminaire II, Décision du 11 décembre 2017, Décision rendue en 
application de l’article (87-7) du Statut de Rome concernant la Jordanie de la demande qui lui 
avait adressée par la Cour aux fins de l’arrestation et de la remise d’Omar Hassan Ahmad Al-
Bachir, Doc: N° ICC-02/05-01/09, Document disponible sur le site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2017_07364.PDF  Consulté le 30/05/2018 à 17:04h.   

یتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهیئات الرئیسیة أو الفرعیة في جامعة «: على ما یلي ب- أ/11تنص المادة  -)467(

تدعو إلیها الجامعة أثناء قیامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر إجتماعهم وعودتهم منها الدول العربیة والمؤتمرات التي 

  :بالمزایا والحصانات الآتیة

 عدم جواز القبض علیه أو حجزه أو حجز أمتعتهم الشخصیة  -أ 

هذه الإتفاقیة ، »الحصانة القضائیة فیما یصدر عنهم قولا كتابتا أو كتابتا أو عملا بوصفهم ممثلین لدولهم  -ب 

تاریخ الإطلاع (،  law.net/law/threads/67656-http://www.f- :توفرة على الموقع الآتيم

  .)د 12و 17سا  30/05/2018
(468)- C.P.I, Communiqué de presse du Procureur, Fatou Bensouda, sur l’affaire  Al Bachir: la 
Chambre Préliminaire II de la CPI décide de référer la non-coopération de la Jordanie à 
L’AEP et au CSNU, Doc: ICC-CPI-20171211-PR1349, du 11 décembre 2017, Document 
disponible sur le site: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1349&ln=fr Consulté 
le : 30 Mai 2018 à 18:12h.     

یتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذها وفق هذا «من المیثاق  25 تنص المادة -)469(

  . »المیثاق

ء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، صلاحیات مجلس الأمن على ضو بد الوهاب، شیتر ع -)470(

     . 193. ص
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من الاعتبارات السیاسیة، حیث تدعم موقفنا حول القضیة الراهنة للأزمة اللیبیة في متابعة المتهمین 

: ما ملزمة، تتمثل فيالثلاث وعلى رأسهم نجل الرئیس اللیبي السابق، سیف الإسلام القذافي، فدائ

بدلا من الجزاءات المقررة في سلطتها التقدیریة المخولة ...." الحث، المطالبة، الأهمیة، التشجیع"

  .)471(والمیثاق) د. ج. م(للـ   لها بموجب النظام الاساسي 

الوحید هي الإنسانیة نظرا لضعف وانعدام  ، أن الأسباب تعددت والمتضررنرى من جهتنا

السیاسیة  والاعتباراتلمجلس الأمن الدولي  المعیاریةزائیة الفعلیة، بسبب الازدواجیة المتابعة الج

ا في تسیر العدالة، من خلال الإستناد إلى مجموعة من النصوص یً التي طالما تلعب دورا محور 

في الحالة الراهنة تعیش تحدیات كبرى من طرف الدوّل سواء ) د. ج. م(الـ  القانونیة، وعلیه فإن 

 .لتي صادقت على نظامها أو تلك التي لم تصادق، وذلك بفعل غیاب سلطة فعلیة لتنفیذ أحكامهاا

  المطلب الثالث

  للدول من معاهدة روما الجماعينحو الانسحاب 

 – واقع یفسر الحال -

مختلف  عنمنذ بدایة دخولها حیز التنفیذ عدة تحدیات صادرة  )د. ج. م(الـ عرفت 

لك بصفة انفرادیة أو جماعیة، یتمثّل أول تحدي صادر اء كان ذأشخاص المجتمع الدولي سو 

  بصفة انفرادیة هو سحب التوقیع من طرف بعض دول الكبرى على الإتفاقیة المنشأ لها

لك أو التوقیع، وكان ذ حدیثة العهد بالاستقلال لسحب التصدیقدول الوسلكت  ،)فرع أول(

  ).فرع ثان(بصفة جماعیة أو انفرادیة 

  

 

    

                                                           
(471)- Résolution 2259(2015), Adoptée par la Conseil de sécurité, le 23 Décembre 2015, 
Relative à situation en Libye, Doc: S/RES/2252(2015), Document disponible sur le 
site:https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/452/55/PDF/N1545255.pdf?OpenElement Consulté le 30 
Mai 2018 à 19:13h.  
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  فرع الأولال

  انسحاب بعض دول من معاهدة روما

 – فقدان المعاهدة للمصداقیة -

 من الخطوات المعادیة ضّدها،) د. ج. م(الـ  دول  بعدم الالتزام بنظام الیعتبر إعلان بعض 

) أ. م. و(الـ حیث تعد  لتوجیه قرار المحاكمة ،الأخرىبعد الكثیر من الآلیات  تخذ هذا الإجراءفقد إ

وهذا ما مهد الطریق لروسیا لسحب التوقیع ، )أولاً ( سحب توقیعها من نظام روما الأساسيأول دولة ت

 ).ثانیا(هي كذلك 

  لتوقیعها من المعاهدة ولایات المتحدة الأمریكیةالـسحب : أولاً 

ـــــــــو(وقعـــــــــت  ـــــــــى) أ.م.ال ــــــــــ   النظـــــــــام الأساســـــــــي  عل  BILL »فـــــــــي عهـــــــــد ) د. ج. م(لل

CLINTON » ـــك بتـــاریخ ) أ. م. و(الــــ ، ولـــم تطـــل المـــدة حتـــى أعلنـــت 2002دیســـمبر 31، وذل

الســكرتیر المكلــف بمراقبــة  علــى لســان، )د. ج. م(للـــ   الانســحاب رســمیاً مــن نظــام رومــا الأساســي 

 COLIN "وبـرر وزیـر الخارجیـة آنـذاك  " JOHNI .R.BOITAN "التسـلح والأمـن الـدولي 

POWELL "  ّمـن مراجعـة الأحكـام الصـادرة ) د. ج. م(للـ   التصدیق على المعاهدة سیمكن  بأن

  وأعربــت إدارة، )أ. م. و(الـــ عــن المحــاكم الأمریكیــة، كمــا أن هنــاك احتمــالا بــأن یثیــر فوضــى فــي 

"GEORGE W BUSH "  عـــن التحلّـــل عـــن الالتزامـــات، وشـــرعت فـــي إتبـــاع سیاســـة معارضـــة

  .)472()د. ج. م(للـ  نشیطة ضّد

  :الأسباب تتصف بنوع من الغرابة، وتتمثل فیما یليجملة من  إلى )أ.م.الو(استندت 

  

  

  

  

                                                           
   .398المرجع السابق، ص،  موات مجید،: نقلاً عن - )472(
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 المساس بالسیادة الوطنیة للدول  -1

، )د. ج. م(للــ   من النظـام الأساسـي  )473(أن تبرر إخلالها  وانسحابه) أ. م. و(الـ حاولت 

وذهبت إلـى أكثـر مـن ذلـك، وأقـرت بـأن بقائهـا  التبریر لیس له أي أساس من الصحةحیث یعد هذا 

              مـــــــع إختصـــــــاص ، )أ. م. و(الــــــــ الإتفاقیـــــــة سیشـــــــكل تنـــــــازع بـــــــین إختصـــــــاص محـــــــاكم  فـــــــي هـــــــذه

نظــراً لأنــه ) د. ج. م(للـــ   مــن النظــام الأساســي  12/2أیضــاً أن نــص المــادة وتــرى ، )د. ج. م( الـــ

تعــارض الإختصــاص الإقلیمــي للمحكمــة خاصــة بعــد إخفاقهــا فــي تعــدیل صــیاغة هــذه المــادة عــن 

   ط موافقــة الدولــة التــي ینتمــي إلیهــا المــتهم بجنســیته إذا كانــت هــذه الدولــة لیســت طــرفطریــق اشــترا

  .)474(في مهمة رسمیةخصوصاً عندما یكون هذا المتهم ) د. ج. م(للـ   في نظام روما الأساسي 

 روما بالمبادئ الدستوریة الأمریكیة المتعلقة بالعدالة  مساس اتفاقیات -2

لا تتضـمن مسـتوى ) د. ج. م(للــ    لسـبب ورأت أن النظـام الأساسـيبهـذا ا) أ. م. و(الــ تقدمت 

بقـاً لمـا نـص علیـه الدسـتور ود علـى مسـتوى المحـاكم الأمریكیـة طمن الأصول المتابعة بما هو موجـ

وضـمانات  تتضـمن حقـوق) د. ج. م(للــ   الأمریكي، ولكن لو نبحث في نصوص النظام الأساسي 

تعتبر مثالیة، وهذا بالتطرق إلى الباب الخـامس والسـادس والسـابع  للمتهمین والضحایا والشهود التي

  .)475()د. ج. م(للـ   من نظام روما الأساسي 

                                                           
نفس سیاسة الانسحاب من الاتفاقیات الدولیة من طرف الرؤساء  دونالد ترامبالحالي ) أ. م. و(الـ انتهج رئیس  -)473(

 أعلن عن انسحابه من إتفاقیة باریس حول المناخ، معللاً ذلك أن هذا الاتفاق لا یصبّ  2017جوان  01بتاریخ  السابقین، 

من الإتفاقیة، للتنویه صادقت الجزائر على الإتفاقیة بموجب  28خل بنص المادة ، رغم أن هذا الالتزام ی)أ.م.الو(في صالح 

، یتضمن التصدیق على 2016أكتوبر سنة  15الموافق ل 1438 محرّم عام  7مؤرخ في  262 - 16مرسوم رئاسي رقم 

صادرة  60العدد  ش،. د. ج. ج. ر.، ج 2015دیسمبر  12اتفاق باریس حول التغیرات المناخیة المعتمدة بباریس في 

  .2016أكتوبر  13ه الموافق ل  1438محرم  11بتاریخ 

على حسابه في تویتر بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إیران وذلك  دونالد ترامبومؤخرا أیضا في شهر ماي غرد  -

ولیة منذ أمد بعید ولا تزال ، وبالتالي لم تتغیر هذه السیاسة المنتهجة في الإخلال بالالتزامات الد2018ماي  08بتاریخ 

وحساب   /https://www.state.gov: كذلك، للمزید أكثر اطلع على الموقع الرسمي لوزارة الخارجیة الأمریكیة التالي

تاریخ   https://twitter.com/realDonaldTrump": تویتر"الرسمي الخاص به في موقع التواصل الاجتماعي 

    .)د54و 15على س 2018جوان  1 (الإطلاع

   .58 - 57.ص.ص ،، المرجع السابقلامیةبن لعریبي  -)474(

(475)-DETAIS Julien, op.cit, P.P,45-46.      



                                                                                  للإنسانیة الإیجابي التحول مسار على الدولیة الإرادة تمّنع تأثیرات بحث:  الثاني الفصل
 - الإخفاق مستویات-

 

 
167 

 المحكمة الجنائیة الدولیة التخوف من تسییس  - 3

من التهجم علـى رعایاهـا برفـع دعـاوى ضـدهم لا أسـاس لهـا وتشـیبها نوایـا ) أ. م. و(الـ فت تخوّ 

الأمریكیــة هــذا التخــوف السیاســي فــي الشــخص النائــب العــام،  صــت الحكومــةسیاســیة خاصــة، وشخّ 

ـــــــاً لنظـــــــام رومـــــــا الأساســـــــي  ـــــــاء نفســـــــه، طابق ـــــــق مـــــــن تلق ـــــــدئ التحقی ـــــــاء ممارســـــــة وضـــــــیفته لب                  أثن

  .)476()د. ج. م(للـ 

 عدم التوافق مع القانون الداخلي الأمریكي -4

عــد درالیــة، والمعاهــدات الدولیــة تُ تضــمن الدســتور الأمریكــي فیمــا یخــص مجــال تــدرج القــوانین الف

أن ن الــواردین علــى هــذه القاعــدة همــا؛ القــانون الأســمى حســب التــدرج، مــع الملاحظــة أن الإســتثنائی

المحاكم الأمریكیة لا تطبق المعاهـدات التـي تخـالف أحكـام الدسـتور، أمـا القاعـدة الثانیـة یشـترط لكـي 

أن تكـون هـذه المعاهـدة قابلـة بـذاتها للتطبیـق،  فدرالیـةالدولیـة علـى القـوانین ال تطبق المحاكم المعاهـدة

وعلیه یتطلب هذا الشـرط أن تكـون صـیاغة الأحكـام الـواردة فـي الإتفاقیـة واضـحة بدرجـة كافیـة، لكـي 

 . )477(تتمكن المحاكم الأمریكیة من إعمال آثارها القانوني

یأخــذ ) د. ج. م(للـــ   لتوقیعهــا مــن النظــام الأساســي ) أ. م. و(الـــ نخلــص فــي الأخیــر أن ســحب 

معنى أقوى من رفض التصدیق، رغم أن كلا التصرفین لهما نفس النتائج، لكن لیس النتائج السیاسیة 

  .)د. ج. م(للـ   للنظام الأساسي ) أ. م. و(الـ باعتبارها دلیل صریح لمعارضة وتحدي 

  سحب روسیا لتوقیعها من المعاهدة: ثانیاً 
      

سبتمبر  13بتاریخ ) د. ج. م(للـ  نظام روما الأساسي وقعت روسیا الاتحادیة على

وقع الرئیس الروسي  2016نوفمبر  16، لكن لم تصادق ولحد الآن، لكن بتاریخ 2000

« VLADIMIR Poutine»   على مرسوم یقر بسحب توقیع روسیا من إتفاقیة روما         

          بعد إدلاء المدعیة العامة الخاصة بتأسیسها، وجاء قرار الرئیس الروسي ) د. ج. م(للـ 

                                                           
   .67المرجع السابق، صلامیة، بن لعریبي  -)476(

- Voir aussi :SANDHOLTZ Wayne,  DETAIS Julien, « l’Europe, les Etats-Unis et la 
Cour pénale internationale », Institut Français des Relations Internationales, 
2009/1(printemps), P.P. 128-129. 

(477  ) - DETAIS Julien, op.cit, P. P,  45-47  
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لروسیا، بأنها كانت حرب  "القرم"الأحداث التي أدت إلى إنظمام شبه جزیرة بوصفها ) د. ج. م(للـ 

) د. ج. م(الـ  واعتبرتها منطقة محتلة، ذكرت أیضاً أن محققي، "أوكرانیا"شنتها روسیا ضّد 

  .)478(یه روسیانزاع مسلح تشارك ف ةیعتقدون أن الأزمة الأوكرانی

  :استندت روسیا الاتحادیة إلى جملة من الأسباب تتمثل فیما یلي

 لیست عدالة مثالیة المحكمة الجنائیة الدولیة أن  -1

أصدرت الوزارة الخارجیة الروسـیة فـي بیـان صـحفي، حیـث أعربـت فیـه عـن خیبـة آمالهـا بنتـائج 

قـــة و القیـــام كهیئـــة مســـتقلة موثمُوضـــحةً أن هـــذه الأخیـــرة لـــم تـــتمكن مـــن ، )د. ج. م(الــــ  عمـــل 

ــ دم مــن الــدول التــي تــدعوا بثبــات، إلــى مســائلة للقضــاء الــدولي، رغــم أن روســیا كانــت منــذ القِ

ووضـع " طوكیـو"و " نورمبـورغ"مرتكبي الجرائم الدولیة حیث كانت من أبرز مؤسسي محكمتـي 

  . )479(الوثائق الدولیة المجرمة لأخطر الجرائم الدولیة

 المحكمة الجنائیة الدولیة عمل بطئ وانتقائیة في  -2

 14خــــلال عملهــــا علــــى مــــدى الســــنوات ) د. ج. م(الـــــ  أكــــد بیــــان وزارة الخارجیــــة لروســــیا أن 

دولار، وأبـدى  رأحكام فقط، لكنها أنفقت خـلال الفتـرة نفسـها مـا یزیـد عـن ملیـا 4الماضیة، أصدرت 

، الـذي ) لاحقـاً سـنتطرق إلیـه  الـذي( الجانب الروسي في هـذا السـیاق نفـس موقـف الإتحـاد الإفریقـي

سبق له أن قرر وضع خطة مُنسقة لخروج أعضائه من إتفاقیة روما، وأشارت الوزارة إلى أن بعض 

 وهـذا مـا) د. ج. م(الــ   الدول الإفریقیة قد بدأت إجراءات في هـذا الاتجـاه، وذلـك لانعـدام الثقـة مـع

مُوجهــةً اتهامـــات لأفـــراد ، "جورجیـــا"ي بشـــأن ملـــف النــزاع فـــ) د. ج. م(الـــ  و  "موســـكو"حــدث بـــین 

                                                           
(478)- C.P.I, Rapport sur les activités menées en 2016 en matière d’examen préliminaire, 14 

Novembre 2016, Rapport du Bureau du procureur, P.P.34-44, Document disponible sur le 
site : https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_FRA.pdf  (consulté le : 
1/06/2018 à 23h :26m). 

  http://www.mid.ru/fr/main_fr : التالي لروسیا الاتحادیةالموقع الرسمي لوزارة الخارجیة على لع اطّ  -)479(

   ).د 5سا و 00،على الساعة 2018جوان  1تمّ الإطلاع علیه یوم (
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بدعمهم بارتكـاب جـرائم ضـد الإنسـانیة " الروس"وإلى العسكریین " الأوسیتیة"الجیش الشعبي  القوات

  .)480( "يالجورج"وجرائم الحرب، ولم توجه أي اتهام ضد أي تهم ضد الجیش 

انســـحاب بـــإعلان  "Poutine"نخلـــص فـــي الأخیـــر أن الســـبب الحقیقـــي الـــذي أدى الـــرئیس   

" جورجیـا"روسیا، وبعد طلب المدعي العام الحصـول علـى إذن لإجـراء التحقیـق حـول مـا حـدث مـن 

أكتوبر  10جویلیة و  1، في سیاق النزاع المسلح الدولي بین اوضواحیه" أوسیتیا"وبالضبط جنوب 

لمسـلحة ، القـوات االجورجیـة، وذلك مخافةً من تأكید التهم الموجهة كل من القـوات المسـلحة 2008

 6335الأوسـتیة، القـوات المسـلحة الروسـیة، علمـاً أن عـدد الضـحایا حسـب الفحـص الأولـي یقـارب 

 )481(وتضمن جرائم حرب وجرائم ضّد الإنسانیة  ضحیة

بفـتح تحقیـق حـول جـرائم ) د. ج. م(الــ  وهذا ما یدفعنا لطرح استفهام، إذا حاولت أو أخذت  

 ؟! م مجابهتها بالتهدید بالانسحاب منهاما یزعم أنه أُرتكب من طرف أي دولة یت

ـــــرى الأخـــــرى ذات الـــــوزن السیاســـــي    مـــــن جهتنـــــا؛ لـــــو نفتـــــرض جـــــدلاً انســـــحاب الـــــدول الكب

ومـاذا ستشّـكل مـن ، )د. ج. م(الــ  والاقتصادي وذات النفوذ في منظمة الأمم المتحدة مـا مـآل  

رام لإتفاقیة ذات طابع عالمي من أي إحت ! ى؟ وماذا تبقّ  قیمة قانونیة للدول الأخرى، وهل تبقى

  .!!تصون الإنسانیة وتحد الإفلات من العقاب

  

  

  

  

  

                                                           
من نظامها  13/3بموجب المادة  )د. ج. م(الـ بعد قبولها لاختصاص  اأوكرانیفیما یخص الفصل التمهیدي في  –)480(

صادقت على نظام  جورجیاالأساسي، أما فیما یخص جورجیا فتم المدعى العام بفتح تحقیق تلقاء نفسه باعتبار أن دولة 

https://www.icc-: )د. ج. م(الـ زید أكثر راجع موقع ، للم2003سبتمبر  05في  )د. ج. م( للروما الأساسي 

cpi.int/ukraine?ln=fr ،)سا00:د02الساعة  2018جوان  01: تاریخ الإطلاع(.  
(481)- I.C.C, Pre-Trial Chamber I, decision on the 27 January 2016, Decision on the 
Prosecutor’s request for authorization of an investigation, situation in the GEORGIA, Doc. 
N° : ICC-01-15, Document disponible sur le site: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2016_00608.PDF  , ( consulted of the : 02/06/2018 à 12h :22m). 
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  الفرع الثاني

  من معاهدة روما الأخرى دولالانسحاب بعض 

 –فقدان الثقة من المعاهدة  -

ستطبق علیها، لذالك  أن العدالة الجنائیة حدیثة العهد بالاستقلال دولالأحست 

   لك بسحب التصدیقات منها وهذا ما تجلى ائیة وذمن المتابعات القض استشعرت الخطر

لمحاولة إتباع الطریقة نفسها، غیر  مما دفع الدول الأخرى، )أولا( خصوصًا دولالبعض  في

لتحاول في إتباع  أنه بقت في قنوات خاصة أن الأمر یدفعنا ببحث العدید من الإشكالات 

  ).ثالثا( رتكزات المعللة لمثل هذه الخطواتهذا ما یدفعنا لدراسة أهم الم، )ثانیا( نفس الخطوة

  للمحكمة الجنائیة الدولیة من نظام روما الأساسي يالانسحاب المؤكد لدولة البوروند: أولا

   قانونــاً لصــالح انســحاب دولتهـــا مــن نظــام رومــا الأساســـي  يأصــدر برلمــان جمهوریــة البورونـــد

  عرب رئیس جمعیـة دول الأطـراف فـي ، حیث أ2016أكتوبر  12وذلك بتاریخ ، )د. ج. م(للـ 

أســفه الشــدید باعتبارهــا خطــوة إلــى الــوراء لتعــذیب  « sidiki kaba »الســید ، )د. ج. م(للـــ 

 .)482(الإنسانیة للإفلات من العقاب

         ، إلــــى النظــــام الأساســــي  2004قــــد انضــــمت فــــي أول دیســــمبر " يالبورونــــد"علمــــاً أن دولــــة  

مختصـة فیمـا یتعلـق ) د. ج. م(للــ    بها مؤخراً كما ذكرنـاه سـالفاً ستضّـلفرغم انسحا، )د. ج. م(للـ 

، أي یوم قبل 2017أكتوبر  26بأي جریمة تدخل في نطاق إختصاصها، إذ كانت قد ارتكبت في 

ـــ   ویســتمر التعــاون مــع  إعــلان انســحابها فــي ســیاق هــذا التحقیــق، خاصــةً بعــد تأكیــد ) د. ج. م(لل

القتـل، السـجن، التعـذیب، ( ان الدولة والشرطة وجهاز المخابرات المتمثلـة فـي الجرائم المنسوبة لأعو 

                                                           
(482)- C.P.I,  Communiqué de presse : 18 octobre 2016, Déclaration du Président de 

l’Assemblée des États Parties relatif au processus de retrait du Burundi du Statut de Rome, 

Doc. N° : ICC-CPI- 2016.2014- PR1244, Document disponible sur le site : https://www.icc-

cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1244&ln=fr  Consulté le : 02/06/2018 à 17 :18. 
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فبرایـــــر  26شـــــخص فـــــي  1200، ومقتـــــل مـــــالا یقـــــل عـــــن ...)الإغتصـــــاب، الاختفـــــاء القصـــــري

2015)483(.  

النموذج الأول والرسمي للانسحاب، لكن لا یعد الأخیر من نوعـه  يیّعد انسحاب دولة البوروند

بتــاریخ  وذلــك، "الفلبــین"آخــر،  كمــا تطرقنــا لــه آنفــاً وهــو انســحاب دولــة  ، حیــث تــم انســحاب رســمي

  .2018مارس  17

هـو تشـجیع منظمـة الإتحـاد  "يالبورونـد"یرجع السبب الكبیر لانسـحاب دولـة  ؛علاوةً على ذلك

، الـذي  "kenyatta"الكینـي  حیـث دعـا هنـاك الـرئیس" بأثیوبیـا " "بابا أ أدیس" الإفریقي، بعد قمة 

، وذلـــك بغیـــة 2015مـــارس  13ضـــد الجـــرائم المنســـوبة إلیـــه فـــي ، )د. ج. م(الــــ البـــراءة مـــن نـــال 

  .)484(وى من هذا النوعوكانت أول دع، )د. ج. م(الـ  مناقشة الانسحاب الجماعي من 

 محاولة الدول الإفریقیة الأخرى الانسحاب من معاهدة روما: ثانیا

، مسـتندات للأمـم المتحـدة 2016أكتـوبر  01بتاریخ  " JACOB ZUMA" سلمت حكومة الرئیس

ـــرئیس  بعـــد  "ZUMA"للتعبیـــر عـــن نیتهـــا عـــن الانســـحاب منهـــا، إن هـــذا القـــرار یعكـــس انزعـــاج ال

قمــة الإتحــاد الإفریقــي فــي جــوان " عمــر البشــیر"الإشــكالات التــي أثارهــا خطــورة الــرئیس الســوداني 

2015)485(.  

هــــو " ZUMA"ونیـــة، لأن تصــــرف یعتبـــر قــــرار الانســـحاب مشــــكوك فیــــه مـــن الناحیــــة القان  

، )د. ج. م(الــــ  تصـــرف إنفـــرادي، ودون عرضـــه للبرلمـــان الـــذي صـــادق علـــى قـــرار الانضـــمام إلـــى 

یجب أن یشارك في أي قرار بالانسحاب، كما لم یمـنح فرصـة مناقشـة القضـیة لشـعب جنـوب  والذي

                                                           
(483)- C.P.I,  Communiqué de presse : 09 Novembre 2017, Les juges de la CPI autorisent 

l’ouverture d’une enquête sur la situation au Burundi , Doc. N° :ICC-CPI 20171109- PR 

1342, document disponible sur le site : https://www.icc-

cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1342&ln=fr   Consulté le 02/06/2018 à 17 :33. 
(484)- MAMAN Aminou A.Koundy, «  l’abandon des charges dans l’affaire relative à la 
situation au Kenya : affaiblissement ou opportunité pour la Cour pénale 
Internationale », La revue des droits de l’homme , centre de recherches et d’études sur les 
droits fondamentaux , 23/01/2017, P.8, article disponible sur le site : 
https://journals.openedition.org/revdh/2783  Consulté le 02/06/2018 à 23 :33 

   .156- 154. ص. نحیل القارئ الكریم من هذه المذكرة إلى ص كثر من التفاصیل حول هذه الحالةأللمزید  -)485(
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        لانســــــحاب أن ا، "جوهانســــــبورغ"، لهــــــذه الأســــــباب قضــــــت المحكمــــــة الدســــــتوریة فــــــي )486(إفریقیــــــا

 .)487(بدون التشاور مسبقاً مع البرلمان یعتبر عمل غیر دستوري، )د. ج. م(الـ  من

بعـــد أیـــام مـــن محاولـــة انســـحاب  وذلـــك) د. ج. م(الــــ  مـــن انســـحابها "بیـــاغام"أعلنـــت حكومـــة 

ب جــرائم الحــر  تتجاهــل) د. ج. م(الـــ  بــأن  " یحیــا جــامع" امبیــا وب إفریقیــا منهــا، ویــرّد رئــیس غجنــ

                 التــــــــــي ترتكبهــــــــــا دول الغــــــــــرب، وأنهــــــــــا تســــــــــعى فقــــــــــط لمحاكمــــــــــة و مقاضــــــــــاة الأفارقــــــــــة، ودعــــــــــا 

     تحقیـــق فـــي مـــوت الأفارقـــة فـــي البحـــر الأبـــیض المتوســـط، وأكـــد وزیـــر الإعـــلام إلـــى ال) د. ج. م(الــــ 

وإذلالهـم، لكــن  دولیــة لملاحقـة الأفارقــة" قوقازیـة"هـي محكمــة ) د. ج. م(الـــ  أن  "شـریف بوجــانج " 

أن الحكومة الغامبیـة سـتعدّل عـن الانسـحاب وإخطـار الأمـم  "أداما باروبارو " أعلن الرئیس الجدید 

 .)488(2017فیفري  14المتحدة  وذلك بتاریخ 

ســعت كینیــا للانســحاب وإتبــاع الخطــوة المتخــذة مــن الــدول التــي تطرقنــا إلیهــا ســابقاً، لكــن لــم  

والآخـــــرین علـــــى " KENYATTA"لحصـــــول الـــــرئیس الكینـــــي  رلمـــــان نظـــــراً ینـــــل الإجمـــــاع فـــــي الب

  .)489(البراءة

  

  

                                                           
(486)- voir : BALDE Boubacar, « L’Afrique et la Cour Pénale Internationale », université 
Laval, 28 Mars 2016, P. 28,  article disponible sur le site : 
https://www.researchgate.net/publication/299456077_l'Afrique_et_La_Cour_penale_internati
onale Consulté le: 02/06/2018 à 00 :04. 
(487)- DEGOLY Sara, Op,cit,p166. 
(488)- Ibid, p. 16. 
(489)- voir, MAMAN Aminou A.Koundy, op, cit, p. 89. 

خلال التصریحات التي ألقاها لهیئة الإذاعة  Louis moreno Ocampo”"في هذا الصدد اتهم المدعي العام السابق  - 

لإرضاء حلفائهم بالإتحاد الإفریقي،  )د. ج. م(الـ  بأن الدول الإفریقیة منافقة من خلال الافتراء على )BBC(البریطانیة 

من سیدافع على الضحایا الأفارقة بینما یرتكب بعض القادة أعمال وحشیة : بینما یدعمون مبادئها سراً حیث طرح تساءل 

سط، ، نقلاً عن جریدة الشرق الأو شيءللبقاء في السلطة ؟ مقراً بأن یكون لدیك محكمة غیر تامة أفضل أن لا یكون لدیك 

، متوفر )13847رقم العدد (2016أكتوبر  26تمرد إفریقي على المحكمة الجنائیة الدولیة، أحمد عبد المطلب، الأربعاء 

 :02، على الساعة 03/06/2018تاریخ الإطلاع ( ،/https://aawsat.com/home/article:  على الموقع الإلكتروني

 .)د 28سا و
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  للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسي نسحاب من نظام روماأسباب ابحث في : اً ثالث

دول العالم الثالث خاصةً الإفریقیة على عدة أسباب، وبالتشجیع من منظمة الإتحاد  ارتكزت

  :الإفریقي، وسنحاول ذكر أهمها

 عبارة عن استعمار جدید مة الجنائیة الدولیةالمحك أن  -1

 منـــذ إعـــلان الـــرئیس الكینـــي مشـــروع الانســحاب الجمـــاعي للـــدول الأفریقیـــة مـــن النظـــامتوالــت 

كتابـات بعـض البـاحثین والأسـاتذة المختصـین فـي مجـال القـانون الـدولي ، )د. ج. م(للـ   الأساسي 

ـــ  بــأن  ــ، )د. ج. م(ال وة الغربیــة علــى إفریقیــا، وذلــك بسیاســة حدیثــة عبــارة عــن اســتعمار وامتــداد للق

" الإفریقیـــة"العـــالم الثالـــث مُجســدة عـــن طریـــق تطبیــق عدالـــة غیـــر منصــفة و محصـــورة علـــى الــدوّل 

  .)490(خاصة

  من اختصاص عالمي إلى استهداف قارة إفریقیا  المحكمة الجنائیة الدولیة   -2

و تنظـر فـي  ،ات طـابع عـالميلما ذكرنـاه سـابقا اختصـاص ذ) د. ج. م(الـ  یعتبر اختصاص

             الجـــــــرائم الداخلـــــــة فـــــــي اختصاصـــــــها الموضـــــــوعي وفقـــــــا للشـــــــروط والمیكانیزمـــــــات لتحریـــــــك عمـــــــل 

عبـارة عـن  ) د. ج. م(الــ  ارات السیاسیة ترى بـأنأن بعض الكتاب و بعض الإط إلاّ  ،)د. ج. م(الـ 

كلهــا  11حــالات مــن أصــل  10اك وبــالنظر إلــى حــالات قیــد التحقیــق بحیــث أن هنــ محكمــة افریقیــة

  .)491(دول افریقیة

    ســاهمت منظمــة الاتحــاد الإفریقــي فــي تشــجیع الــدول علــى الانســحاب مــن النظــام الأساســي  

ـــ        حیـــث وصـــفتها منظمـــة الاتحـــاد الإفریقـــي بأنهـــا تمـــارس اختصـــاص محـــدود جغرافیـــا   ) د. ج. م(ـ لل

ــو"و ظهــرت للعیــان نوایــا الــدول الإفریقیــة فــي قمــة  ، مــن خــلال دعــوة المجتمعــین 2013ســنة  "ملاب

                                                           
(490)- FOKOU Fridolin Martial, "Union Africaine cour pénale internationale, de la 

collusion à la collision" , thinking africa, NAP,N°23, janvier 2015, PP. 03-04, article 

disponible sur le site : http://www.thinkingafrica.org/V2/wp-content/uploads/2015/01/NAP-

23-UA-CPI_Fridolin-FOKOU.pdf  Consulté le : 03/06/2018 à 19 :03. 
(491)- MBOKANI Jacques,  « la Cour pénale internationale : une Cour contre les 
africains ou une Cour attentive à la souffrance victimes africaines ? » revue québécoise 
de droit international, Vol, 26, N°  2. (2013).P 53-58 . 
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     فـــي تطبـــق القـــانون الجنـــائي الـــدولي وهـــذا مـــا یثبـــت  ةلإنشـــاء محكمـــة جنائیـــة افریقیـــة تكـــون مســـؤولی

لسیاسـي للقـانون كنهم ضـد الاسـتخدام اع لیسوا ضد معاقبة المجرمین، ولأن القادة الأفارقة للعالم أجم

مـن خــلال توسـیع ولایــة المحكمــة  "ملابــو"خــلال تبنـي بروتوكــول هـذه النوایــا مـن  و العدالـة، وظهــرت

مـن النظـام  05منها ما هو منصوص في نص المادة  14للعدل و حقوق الإنسان، لتشمل  الإفریقیة

     ومـــن بینهـــا الجـــرائم السیاســـیة والغایـــة مـــن جملـــة هـــذه الإجـــراءات المتخـــذة )  د. ج. م(ـ للـــالأساســـي 

علــى دول العــالم الثالــث عامــة ) د. ج. م(الـــ  بغیــة التهــرب مــن ولایــة   -بصــفة مســتعجلة نوعــا مــا–

 .)492(والدول الإفریقیة خاصة

لاتحـاد الإفریقـي تقـدیم أي جهـود للمسـاعدة فیمـا یخـص الى ذالـك، فقـد رفضـت  منظمـة ا إضافة

    ، كمــا رفضــت أیضــا التعــاون مــع المحكمــة)493(مــذكرة توقیــف عهــدة الــرئیس الســوداني عمــر البشــیر

  .)494(قضیة لیبیا مؤسسین على حجج أن المتهمین یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة في

                                                           
(497)- Amnesty International , Protocole de Malabo : Incidences juridiques et institutionnelles 
de l’élargissement de champ de compétence et de la fusion de la Cour africaine :un aperçu, 
Doc : AFR 01/6137/2017 document disponible sur le site : 
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR0161372017FRENCH.PDF consulté :04 
Juin 2010 à 15h :19 m. 
(493)- Voir, UA, Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine, communiqué de la 175eme 
réunion tenue le 5 Mars 2009, portant la décision sur l’arrêt de la Chambre Préliminaire I de 
la Cour pénale internationale (C P I ) émettant un mandat d’arrêt à l’encontre du président de 
la république du Soudan, M. Omar Hassan Al Bashir, Doc : PSC/PR/Comm (CLXXU) du 5 
Mars 2009.document disponible sur le site : 
http://www.iccnow.org/documents/AU_PSC_press_release_on_ICC_arrest_warrant_0305200
9_fr.pdf  consulté :04 Juin 2010 à 17h :11 m. 
(494)-  Voir, UA, Conférence des 
chefs d’Etat et de Gouvernements, 17éme Session ordinaire, 30 Juin –1er juillet 2011, Malabo 
(Guinée équatoriale), 
Décision sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence relative à la Cour pénale 
internationale, 
Assemblé/AU/Doc. 366(XVII), Doc. EX.CL/670(XIX), document disponible sur le site : 
http://www.iccnow.org/documents/AU_PSC_press_release_on_ICC_arrest_warrant_0305200
9_fr.pdf  consulte le :04 Juin 2018 à 17h :20m. 
-La position des Etats africains et de l’UA vis à vis des JIP, qui se situe,  dans la tension entre 
la paix et la justice, à mi-chemin entre une impunité de-facto et la responsabilité pénale des 
plus hauts responsables de l’Etat, s’apparente à une survivance de l’ambivalence originelle du 
jus in Bello dans l’Afrique noire précoloniale, entre le respect d’une «esquisse» de droit 
humanitaire et sa méconnaissance répétée,  
La position ambivalente de l’Afrique vis à vis des JIP,  entre une coopération ambiguë des 
Etats et  un  rejet net  de la CPI par l’UA, reflète également des tiraillements entre la 
conception africaine de la justice, qui est essentiellement reconstructive et le modèle répressif 
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       في أعمال المحكمة الجنائیة الدولیة إشكالیة الانتقائیة -3

حاولـــت مجموعـــة مـــن الـــدول الإفریقیـــة أن تقـــر علـــى المتابعـــات الجغرافیـــة هـــي محـــدودة جغرافیـــا 

سلطات إلى  سیسة وذالك بنظریعتبرها عدالة مُ  هنالك من، و مستهدفة من ذالك دول من العالم الثالث

                  الواســــــــعة حــــــــول تكییفــــــــه لنــــــــزاع اللیبــــــــي الســــــــوداني لأنــــــــه یهــــــــدد الأمــــــــن  الــــــــدولي مجلــــــــس الأمــــــــن

ـــ  وأحــال الوضــع علــى  ،و الســلم الــدولیین  بالمتهمــة فــي بعــض الأحیــان الأفــراد بارتكــا) د. ج. م(ال

ة وتتمثـل      ن هنـاك حـالات أشـد خطـورة مـن الحالـة السـودانیة واللیبیـأبشع الجرائم الدولیة، حیـث تسـأل أ

   .)495(نمار و الیمن و فلسطینایفي حالة سوریا و م

تأكد مما أشیر أعلاه حیث صرح الوزیر خارجیة التنزاني متحـدثا باسـم الاتحـاد  ؛في هذا الإطار

وداني نظـرا فـي هـذا العمـل یهـدد ه الاتهام ضـد الـرئیس السـیإلى تأجیل توج ،الإفریقي في قمة ملابو

 ،عملیة السلام في السودان و یزید من مخاطر وقوع الانقـلاب العسـكري و عـدم الاسـتقرار السیاسـي

و دعــى إلــى عــدم اســتخدام العدالــة ضــد الســلام، وعلــى هــذا المنــوال صــرح ممثــل غینیــا فــي مجلــس 

قبــل أن  2013ي ســنة وذالــك فــ ،"KENYATA"الأمــن مطالبًــا تجمیــد المتابعــات الصــادرة ضــد 

  .)496()د. ج. م(الـ  یتحصل على البراءة من طرف 

قریبة نوعا الى الصواب "  الإفریقیة"حجج الدول العالم الثالث  -مرتكزات-بأنّ  ؛من جهتنانرى 

لماذا؟، لأنه لو ننظر الى الحالة الراهنة لبعض الحالات تقع فیها جرائم مثلها مثل التي وقعت في 

، بل )د. ج. م(الـ  بعض الدول الإفریقیة التي توجد في قید التحقیق على مستوى و "الفلبین"دولة 

                                                                                                                                                                                     

=des JIP qui surgit dans le contexte africain comme un  fondamentalisme judiciaire insouciant 
de la situation concrète de chaque pays, Ou  juridique d’un Occident porté par son ambition 
de projeter ses valeurs vers l’ensemble  du monde » In : MOUANGUE KOBILA James, 
« L’Afrique et les juridictions internationales pénales », Analyse et recherche en relations 
internationales, Université Panthéon-Assas (Paris II), N°10, – Février 2012, P. 52. 

قید التحقیق أو ضمن الفحوصات  سواء كان تلك الحالات) د. ج. م(الـ  للمزید أكثر حول القضایا المطروحة على  -(495)

 11تمّ الإطلاع علیه یوم ( cpi.int/mali?ln=fr-https://www.icc :التالي )د .ج. م(الـ اطلع على موقع  الأولیة

  ).د 26: سا 13 ، على الساعة2018 جوان

dossier-http://www.panapress.com/pana-: اطلع على موقع البنك الإسلامي للتنمیة الإفریقي التالي - )496(

index.html-lang1-UA-6-3965-11-pagination  ،) 14 ، على الساعة2018 جوان 11تمّ الإطلاع علیه یوم 

 ).د 33: سا
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یمكن القول بأنها أكثر خطورة منها، وذالك إذا استشهدنا بتلك الحالات التي درسناها                

خاصة لما عاشته ) قطاع غزة(وزیادة على ذالك ما تعیشه دولة فلسطین ) الیمن، سوریا، میانمار(

 في قطاع غزة في الثلاثین من مارس مسیرات العودة ومنذ بدءللنكبة،  70ؤخرا في الذكرى م

بعد احتجاجاتهم عند  "لیینیاسرائ"جنود  أكثر من خمسین فلسطینیا برصاص قتلالماضي، 

 .1948الحدود، مطالبین بالعودة إلى دیارهم التي هجروا منها عام 

د بالحصار الإسرائیلي المفروض على قطاع أیضا إلى التندی" مسیرة العودة"تهدف   

أفریل من لشهر  15إحیاء ذكرى النكبة في  ، هذا وتكرر مشهدعاما 11 غزة منذ

" 250"، ما أدى الى مقتل أكثر من 1948احتجاجات عارمة في غزة والضفة ومناطق ب

)497(مدني في ظرف ثلاثة أیام
.  

ـــــتح الفحوصـــــات الأولیـــــة    ـــــر ف ـــــي هـــــذا الصـــــدد دائمـــــا؛ یعتب ـــــة العامـــــة             ف مـــــن طـــــرف المدعی

"Bensouda Fatou "حالـة فلسـطین وفنـزویلا، العـراق المملكـة المتحـدة " علـى بعـض الحـالات ك

، إنمــــا جــــواب ضــــمني مــــن طــــرف المدعیــــة العامــــة      "وأوكرانیــــا أو فــــتح تحقیــــق علــــى حالــــة جورجیــــا

رة سـلفا، لكـن مـا الفائـدة  مـن هـذه الدول المنسحبة أو المهـددة بـذالك للأسـباب المـذكو  تعلى ادعاءا

       ) د .ج .م( الــــــ طـــــرف الإجـــــراءات المتخـــــذة مـــــؤخرا ضـــــدّ هـــــذه الـــــدول؟، نظـــــرا أن أیـــــة متابعـــــة مـــــن

     16علــى بعـــض الحــالات المشـــار إلیـــه أعــلاه ســـیتم إرجــاء التحقیـــق والمقاضـــاة طبقــاً لـــنص المـــادة 

وبتــالي ، الات بــدول متمتعــة بحــق الفیتــونظــرا لتعلــق بعــض الحــ )د. ج. م(ـ للــمــن النظــام الأساســي 

  . لا تتعدى من إحراج أو إحساس بنوع من المسؤولیة لا أكثر" فسیفسائیة"تعتبر هذه الإجراءات 

ـــدكتور    علـــى خطـــورة الأمـــر بتهدیـــد  دحمـــاني عبـــد الســـلامفـــي هـــذا الإطـــار دائمـــا؛ أقـــرّ ال

ــــت نفســــه بعــــض مان، )د. ج. م(ـ للــــالانســــحاب أو الانســــحاب مــــن النظــــام الأساســــي  حــــاً فــــي الوق

خاصــة مــن  )د. ج. م(الـــ و  حدیثــة العهــددول الــالاقتراحــات الضــروریة مــن أجــل إعــادة الثقــة بــین 

  : على حد قولهالدول الإفریقیة و 

                                                           
،  http://www.aljazeera.net/news/arabic: ليالتا هذه المعلومات مقتبسة على موقع قناة الجزیرة الفضائیة - )497(

 ).د 02: سا 05 ، على الساعة2018 جوان 11تمّ الإطلاع علیه یوم (
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« L’initiative africaine de revoir ses relations avec la CPI, voire son 

intention de réaliser un retrait collectif de la Cour peut être qualifiée comme 

une menace qui pourrait inciter la Cour à s’intéresser à d’autres cas en 

dehors de l’Afrique! Il est a noté que le retrait ne peut se faire collectivement 

étant donnée que chaque Etat doit manifester, individuellement, son intention 

de quitter la CPI. Pour mettre fin à tout retrait ultérieur, et pour renforcer la 

crédibilité de la CPI vis-à-vis de l’Afrique, il est nécessaire d’instaurer un 

climat de confiance entre la Cour et les signataires du Statut de Rome. Cela 

peut se faire dans le cadre d’un vrai dialogue afin de reconfirmer et mettre en 

pratique la primauté du slogan «combattre l’impunité quel que soit le lieu et 

l’appartenance des accusés». La CPI est également tenue d’élargir le champ 

de sa compétence à d’autres situations qui préoccupe la société internationale 

; le cas de la Palestine, les crimes commis en Birmanie, le drame Syrien et 

autres crimes dans d’autres territoires. L’ouverture de ces dossiers peut être la 

clé du rétablissement de la confiance aux africains à l’égard de la Cour ».(498) 

تعیش إذاً الإنسانیة مرحلة صعبة نظرا لتحدیات التي تتعرض لها العدالة الجنائیة الدولیة  

حالیا، وبتالي على المجتمع الدولي أن یكثّف الجهود من أجل تقویم العدالة، بدلا من تهدید 

          ضویة في النظام الأساسي بالانسحاب أو الإخلال بالالتزامات التي تقع على الدول المن

  .)د. ج. م(ـ لل

  

  

  

  

  

                                                           
(498) – In : DAHMANI Abdeslem, « Le retrait des États d’Afrique du Statut de Rome : Un 
nouveau défi pour la Cour Pénale Internationale », Revue Académique de la Recherche 
Juridique, Laboratoire de Recherche sur l'Effectivité de la Norme Juridique (LARENJ), N°01, 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2017, P . 
P. 44-45.  
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  خلاصة الفصل الثاني

    لهذا الفصل العوائق الانفرادیة أو الجماعیة المعیقة لعمل  خلال التطرق من استعرضنا  

، وما ینتج منها من تأزم وضعیة حقوق الإنسان والإنسانیة جمعاء في العلاقات )د. ج. م(الـ 

  .الدولیة

مجلس الأمن الدولي بسلطة تقدیریة واسعة في تكییف أخطر الجرائم في نطاق  یتمتع  

العلاقات الدولیة المتمثّلة في جریمة العدوان المتأصلة في المیثاق الأممي، والتي تأكدت فیما بعد 

والتي دخلت حیز النفاذ مؤخرا، في إجتماع نیویورك لة والمفعّ  كامبالافي تعدیلات المدرجة بمؤتمر 

ا یً حتماً سلبسیؤثر  ما نظرا لخطورة هذه الجریمة یتحفظ بتكیّیفها وهو الدولي یه مجلس الأمنوعل

 أن دور المدعي العام هنا یتوقف على سلطة مجلس الأمن خاصة، )د. ج. م(الـ على عمل 

ها فإنّ هذا الأخیر یتمتع بسلطة إرجاء التحقیقات وإن كیّفحتى  أن یكیّف الواقعة الدولي

  .اتوالمحاكم

  زیادة على هذا؛ یتمتع مجلس الأمن الدولي بسلطة الإحالة في حالة وجود جرائم مرتكبة   

لكن نظرا لنزعة السیاسیة المتأصلة ، )د. ج. م( ـللمن طرف دولة غیر طرف في النظام الأساسي 

لمصالح ما یسمو من خلال قراراته الصادرة عنه  السیاسة وا -كثیرا أو غالبا-والمنبعثة من أعماله 

خاصة أن ظاهرة ، )د. ج. م(الـ الاقتصادیة على حساب تطبیق العدالة عن طریقة إحالته على 

الجرائم الدولیة عرفت تفشي في العلاقات الدولیة و أزمت من وضعیة حقوق الإنسان في المجتمع 

  .الدولي

دیة من خلال اتخاذ تبني سیاسة معا )د. ج. م(الـ كرّست سیاسة بعض الدول تحدیات   

من خلال انتهاجها سیاسة داخلیة  )د. ج. م(الـ أكبر دول تعادي ) أ. م. و(الـ ضدها، وتعدّ 

  .خارجیة لمجابهتها، واستنفذت كل الوسائل من اجل تحصین أفرادها من المتابعات الجنائیة

والذي یتجلى      )د. ج. م( ـللتعدّى أمر التحدي حتى للدول الأطراف في النظام الاساسي    

في إخلالهم بالتعاون معها فیما یتعلق بالقبض والتسلیم، و تأكیدا لما أشیر أعلاه تعتبر مسألة 
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الاعتبارات السیاسیة أكبر عائق لممارسة عدالة فعلیة منصفة للإنسانیة، من خلال عدم تفعیل    

یثاق لة له من الفصل السادس والسابع من الممن صلاحیات مخوّ الدولي ما یمتلكه مجلس الأمن 

  .)د. ج. م(الـ لدفع الدول من اجل التعاون مع 

في هذا الصدد، أخذت بعض الدول كل هذه التحدیات المذكورة أعلاه لتبریر انسحابها من   

جدید " أنموذج"أو التهدید به، معتبرة أن هذه الأخیرة عبارة عن  )د. ج. م(الـ النظام الأساسي 

 .تدخل في الشؤون الداخلیة للدوللل
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، )د. ج. م( للـ تبین لنا بسیاق بحثنا وتحلیلنا لموضوع الإنسانیة في نظام روما الأساسي  

المكونة لها، وتبین لنا أیضا مدى تأثیر  الاتفاقیةوقفنا على مختلف الطموحات المجسدة في حیث 

  .الممارسة العملیة  وانحرافات مجموعة من الثغرات القانونیةبر الإنسانیة وتأثّ 

         مجموعة على )د. ج. م(الـ  "ةإیدیولوجی"المؤتمرون في روما لتكوین  اعتمدوقد   

  ، حیث یعد إنشاء من مبادئ القانون من المبادئ المستخلصة من الأنظمة القضائیة الداخلیة أو

تشكل كضمانة  وذلك باعتبارهاخطوة مهمة نحو تحقیق عدالة جنائیة ذات طابع دائم ) د. ج. م(الـ 

  .ومین و المستضعفین في العالمالمظلمهمة لاسترداد حقوق 

 ااختصاصاتهتختص في أهم الجرائم الدولیة التي تدخل ضمن  فإنها علاوةً على ذلك،

دون  ،)د. ج. م( للـالأساسي  نص المادة الخامسة من النظام منصوص علیها فيال ةالموضوعی

    الاختصاصوحصریة  ،جمل الاختصاصات الأخرى التي تعنى باحترام سیادة الدولنسیان مُ 

نا مجموعة من حیث بیّ ني والمكاني، الزم الاختصاصعلى الأشخاص الطبیعیة وضبط میكانزمات 

فإنها  )د. ج. م( للـالبنیة الموضوعیة ، إضافة على ترد على هذه الاختصاصات قد النقائص التي

 .عة من الضمانات لحسن سیر العدالةل من عدة أجهزة وشعب متضمنةً مجمو تتشكّ 

كت مستنفذة تحرّ بل  ،هذه الأخیرة حبیسة النص حیز التنفیذ لم تبقى)د. ج. م(الـ  دخول منذ

مما یدل على  2005ت أول حالة في سنة حیث تجلّ المحركة لعملها لمتابعة المتهمین، كل الآلیات 

وذلك باستنفاذ الصلاحیات الثلاث  أغلبیة المجتمع الدولي على تفعیل اختصاصها العالميإصرار 

  .)د. ج. م(الـ  الدعوى أمامفي تحریك 

ك من خلال مجابهتها وذل) د. ج. م(الـ ذهبت الممارسة الدولیة عكس مكان یرجى من 

منظمة الأمم المتحدة خاصة من جهازها المتمثل في " منظمات دولیةسواءً أكان ذلك في إطار 

  .انفرادیة صادرة من الدول أو من خلال تصرفات "مجلس الأمن الدولي

   حمایة الإنسانیة عبر إلى أن الممارسات الدولیة في إطار علاً نخلص في ضوء ما سبق فِ 

 : لى ما یليصلنا إبالتالي توّ و انحرافات عملیة شّكلت) د. ج. م(الـ 



 خـــــــاتمـــــــــــــــة

 

 
181 

 .الأخرىمقارنةً بالجرائم  العام في جریمة العدوان قصور دور المدعي -

فقرة ب، إذا تصرف  13بموجب المادة الدولي عدم تفعیل آلیة الإحالة المخولة لمجلس الأمن  -

بموجب الفصل السابع من المیثاق، خاصةً أن المجتمع الدولي یعرف حالات راهنة هذا الأخیر 

تُنتهك فیها حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حیث یمكن تكییف بعض الجرائم المرتكبة 

 .)د. ج. م( للـالموضوعي  الاختصاصلتكون ضمن 

      یحیل الوضع على  رارتبنى قللعدید من المرات في " حق الفیتو" إعاقة حق النقض  -

 . أو یدین المتهمین لارتكاب الجرائم الدولیة ،)د. ج. م(الـ 

 ).د. ج. م(الـ إقرار بُطلان بعض الأعمال الصادرة انفرادیا من الدول لمجابهة سیر عمل  -

التي تعقدها الدول فیما بینها، نظراً لتعارضها مع الاتفاقیات  تبطلان بعض الالتزاما -

 .)د. ج. م(الـ الدولیة، منها اتفاقیة روما المؤسسة 

، ق التعاونفي نطا )د. ج. م(الـ تخل بالتزاماتها مع إحصاء عدد كبیر من الدول التي  -

 . من نظامها الأساسي 86وذلك استناداً لنص المادة 

من الجزاءات التي یمكن أن تتخذها جمعیة دول  )د. ج. م( للـخلو النظام الأساسي  -

ومن بین هذه الالتزامات عدم الامتثال لطلبات  بالتزاماتهاالأطراف، ضد الدول المخلة 

 .القبض والتسلیم لدیها

على فعالیة إقرار وتبني  ل أعمال مجلس الأمن الدوليالتي تتخلّ  السیاسیة الاعتباراتتأثیر  -

 .زاءات المقررة في الفصلین السادس والسابع من المیثاقالتدابیر والج

الانسحاب من نظام رما  انتهاج سیاسةالتأثیر والضغط على المحكمة عن طریق  ةمحاول -

 .أو التهدید بها )د. ج. م( للـالأساسي 

المتمثلة في عدم الإفلات من العقاب إلى محاولة جعلها )د. ج. م( الــمحاولة تغییر غایة  -

 .تفاوضیةعدالة 

من تفویت هذه  "الإنسانیة"ولإنقاض  وفى سبیل تجاوز هذه الثغرات والانحرافات

  :، نبادر بتقدیم بعض الاقتراحاتالفرصة
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، وذلك 26 –) ب(الفقرة  08سنة كما هو منصوص في نص المادة  15جعل سن الأهلیة  -

معظم الجرائم الدولیة ترتكب من طرف من هم في هذا السنن خاصةً بعد تفشى ظاهرة  نّ لأ

 .الأطفال في النزاعات المسلحة الراهنة تجنید

       شدة ضد المدانین وذلك مقارنة بفضاعة الجرائم التي تنظر فیهاإدراج عقوبات أكثر  -

 ).د. ج. م(الـ 

 انتهاكات، نظراً لما تشكله من ...بالبشروجوب إدراج جرائم الإرهاب، جریمة الاتجار  -

علاقات وخطورة على الإنسانیة، وباعتبارها أیضاً جرائم عابرة للحدود، مشكلةً أزمات في 

 .المجتمع الدولي

أكثر على مصطلحات  الاعتماد)د. ج. م( للـفي حالة تعدیل مستقبلاً لنظام روما الأساسي  -

 .الموضوعي اختصاصهان ضمدقیقة من خلال تعریف الجرائم الداخلة 

في النزاعات المسلحة وذلك بإدراجها ضمن المادة  الأسلحة النوویةوجوب تجریم استخدام  -

 .المتعلقة بجرائم الحرب 8

المتعلقة بعدم قبول الإختصاص )د. ج. م( للـمن النظام الأساسي  124إلغاء نص المادة  -

سنوات بما یخص جرائم الحرب، وهذا یعتبر توافقاً للدراسات السابقة التي نادت  07لمدة 

 .بإلغاء هذه المادة

                   حالة تعلقت المسألة بإحالة الوضع على  في"الفیتو"محاولة أنسنة حق  -

 .من طرف مجلس الأمن الدولي) د. ج. م(الـ 

منح دور أكثر فعال للمدعي العام في مجال فتح التحقیق فیما یخص جریمة العدوان  -

جریمة  بوقوع الدولي مجلس الأمن إقرارستة أشهر من یوم ) 06(مدة  انتظاركإلغاء 

 .العدوان

في حالة التصویت على إرجاء التحقیق والمقاضاة، أو نقل التصویت  "الفیتو"إلغاء حق  -

على هذه المسألة إلى الجمعیة العامة باعتبارها كبرلمان للمجتمع الدولي، مدام أنّ الجرائم 

كما هو  قلق المجتمع الدولي تثیر )د. ج. م( للـ المنصوص علیها في النظام الأساسي

    ولیس دول معینة فقط )د. ج. م( للـاسي النظام الأسدیباجة في منصوص علیه 
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بالحق الفیتو والأعضاء غیر  رة دول الخمس الدائمین المتمتعینالمقصود بالعبارة الأخی(

 ). الدائمین

وتأكید بطلان أي اتفاقیة  )د. ج. م( للـحث الدول على عدم الانسیاق مع الدول المتحدیة  -

 .  تتعارض مع مغزى اتفاقیة روما

الدول المخلة بإلتزماتها معها  ضدّ  )د. ج. م( للـإدراج جزاءات فعّالة في النظام الأساسي  -

 . على المتهمین القبض والتسلیم فيالتعاون بخاصة ما یتعلق 

وضع الاعتبارات السیاسیة جانبا من أجل توقیع الجزاءات المنصوص علیها في الفصل  -

 .السابع من المیثاق

 ابالتزاماتهتبیان ماهیة العقوبات المقررة في المیثاق التي یمكن توقیعها على الدول المخلة  -

 )د. ج. م(الـ مع 

 .لكدة بذوالدول المنسحبة أو المهدِّ ) د. ج. م(الـ تجدید وتعزیز الثقة بین  -

، العراق، نفلسطین، أفغانستا(تحقیق في الجرائم التي الآن قید الفحوصات الأولیة فتح  -

هي محكمة ذات طابع عالمي ولیس على ) د. ج. م(الـ ا بأن لك تأكیدً وذ...) أوكرانیا

 .  مجلات جغرافیة محدّدة

تسمة بالانسداد والجمود بشأنه أن راً بأن بقاء الوضع على حالته الآنیة المُ ینقول أخ

الإنسانیة لخطوات " انتكاسة"یة حول فعلیة مسار القضاء الدولي الجنائي و یطرح تساؤلات جدّ 

 .في هذا المجال ةالإیجابی
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  01الملحق رقم 

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 08قرار بشأن التعدیلات على المادة   

: وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي  

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res4-ARA.pdf         
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  02الملحق رقم 

  قرار بشأن التعاون

    :وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي     

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res-ENGpdf   
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  03الملحق رقم        

  تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان

 : وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي                  
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res5-ARA.pdf 
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جریمة العدوان بین القانون الدولي العام والقضاء الجنائي الدولي، بحث زنات مریم،  .13

منتوري، قسنطینة، الإخوة مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء الجنائي، جامعة 

2006. 

الأزمة السوریة في ظل تحول التوازنات الإقلیمیة م فتحي سلیمان أبو مصطفى، سها .14

، مذكرة للحصول على درجة  الماجستیر، كلیة الآداب والعلوم 2011- 2013: والدولیة

 .2015غزة، ، الإنسانیة، جامعة الأزهر

نیة، السیاسیة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضدّ الإنساسي محي الدین صلیحة،  .15

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في مُذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق 

 .2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، إشكالیة التدخل الإنساني الدولي ومبدأ عدم التدخل في فراس صابر عبد العزیز الدوري .16

درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة القانون الدولي العام، رسالة لنیل 

 .2017الشرق الأوسط، تموز، 

مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة،  سلطات كمرشو الهاشمي، .17

دراسة قانونیة لإقلیم دارفور في السودان، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، 

بسكرة،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرتخصص قانون دولي عام، 

2013. 
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، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة نزار عمروش .18

جامعة ، الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون

 .2011، 1الجزائر

  :مقالاتال/ لثاثا

 :المقالات الأكادیمیة  . أ

المسؤولیة الدولیة بمنظور میثاق الأمم المتحدة واختصاص المحكمة "الأنباري توفیق، .1

، مركز 34، مجلة دراسات دولیة، العدد )"حالة الاحتلال الأمریكي للعراق(الجنائیة الدولیة 

  .   120-101. ص. ، ص2007الدراسات الإستراتیجیة والدولیة، جامعة بغداد، بغداد، 

، "القذافي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الإسلامشرعیة محاكمة سیف "،بن زعیم مریم .2

، 10بسكرة، العدد  ،مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

 .278-266. ص. ، ص2014جانفي 

الجنائیة  اختصاص النظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة"بومعزة نوارة،  .3

، كلیة الحقوق والعلوم 01، العدد 09، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد "الدولیة

 .  165- 141. ص .، ص2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بین ضوابط المیثاق ومقتضیات : استخدام القوة في العلاقات الدولیة"بویحیى جمال، .4

، كلیة الحقوق والعلوم 02جلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد الم، "الممارسة الدولیة

  . 147- 133. ص. ، ص2011السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

تونس  –الإشكالات القانونیة في تكییف الانتفاضات العربیة الراهنة "، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

كلیة الحقوق والعلوم  ،02العدد  ،08،المجلد للبحث القانوني المجلة الأكادیمیة،" -نموذجا

  .196-187.ص .، ص2013بجایة، عبد الرحمان میرة، السیاسیة، جامعة 

، "التنازع القضائي بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة"حاتم محمد صالح، .6

 .109-89.ص.ص، 17العددكلیة المنصور الأهلیة، جامعة بغداد،  مجلة المنصور،

مجلة ، "الحق في محاكمة جنائیة عادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة "حساني خالد، .7

، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أحمد درایة، أدرار، دیسمبر 02القانون والمجتمع، العدد 

 .  134-114. ص. ، ص2013
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، مجلة "لجرائم الحرب المسار الدولي لتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة"، حنیدر منال .8

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 7البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

 .396- 370. ص. ، ص2015لونیسي علي،  2البلیدة 

مجلة المستقبل  ،"المحاكم الجنائیة الدولیة وتجاوزات مجلس الأمن الدولي"، داود خیر االله .9

  . 42-28. ص .، ص2009دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ، مركز 327العربي ، العدد 

، كلیة 14، مجلة المفكر، العدد "اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة"علي،  یةدحمان .10

- 387. ص .، ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، جانفي 

397. 

، كلیة 11، مجلة المفكر، العدد "قرینة البراءة في التشریع الجزائري"، زرارة لخضر .11

 .65-57. ، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سبتمبر 

مجلة  ،"الولایات المتحدة الأمریكیة والمحكمة الجنائیة الدولیة"، سوداني نور الدین .12

- 492. ، ص2017، 2، العدد 10مجلد الالواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، 

529. 

أركان جریمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة "شبل بدر الدین،  .13

، كلیة 12مجلة المفكر، العدد ،"2010من خلال المؤتمر الإستعراضي بكامبالا في جوان 

- 123. ص .، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماي 

136. 

، "جریمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة" شیتر عبد الوهاب، .14

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 01المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 

 . 195-168. ص. ، ص2011الرحمان میرة، بجایة، 

في تدعیم التعاون الدولي مع المحكمة  الأمنسلطات مجلس "، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .15

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،"الجنائیة الدولیة في مجال مكافحة الجرائم الدولیة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، العدد 06المجلد 

 .35- 33. ص. ، ص2012

إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة الجزائیة وبالصفة الرسمیة إستبعاد "،صام لیاس .16

اسیة، ی، المجلة النقدیة للقانون والعلوم الس"لرؤساء الدول أمام المحاكم الجزائیة الدولیة

 .، ص2010، 01عدد التیزي وزو، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

 .63- 42  .ص. ص
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، مجلة "تسویة أزمة دارفور في إطار الإتحاد الإفریقي"ضلع جمال محمد السید،  .17

، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، 11، العددالتواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون

 .37-27. ص. ، ص2017 سبتمبر عنابة، الجزائر،

، "العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة"طلعت جیاد لجي الحدیدي،  .18

، كلیة الحقوق 01، العدد 01مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

 .266-243 .ص. ، ص2009والعلوم السیاسیة، جامعة تكریت، تكریت، 

مجلة المنتدى ، "حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة"، قرقور نبیل .19

سیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أفریل ، كلیة الحقوق والعلوم ال6القانوني، العدد 

 .165-159. ص. ، ص2009

، "الدائمة الدولیة الجنائیة المحكمة نظام في لعدوانا جریمة مفهوم" لطفي، محمد كینة .20

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 14العدد ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون

 .304-293. ص. ، ص2016مرباح، ورقلة، جانفي 

مجلة ، "الأزمة اللیبیة وانعكاساتها على منطقة الساحل الإفریقي"لخضري منصور،  .21

، 06، العدد 02المدیة، الجزء ، یحیى فارس الدكتور البحوث والدراسات العلمیة، جامعة

 .186-166. ص. ، ص2012

، "موازنة القاضي بین تطبیق القانون الجزائري وحمایة حقوق الإنسان"لدغش سلیمة،  .22

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 09مجلة دراسة وأبحاث، العدد 

 .  147- 136. ، ص2012الجلفة، 

، المجلة العربیة "المحاكمة الجنائیة العادلة وحقوق الإنسان"محي الدین غوطا،  .23

، 1990، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 09، العدد 05للدراسات الأمنیة، المجلد 

 .42-11.ص .ص

، مجلة الباحث "موقف الولایات المتحدة من المحكمة الجنائیة الدولیة"، موات مجید .24

الحاج  جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،12، العدد 5مجلد ال للدراسات الأكادیمیة،

 .406 -390. ص.، ص2018باتنة،جانفي  لخضر،

مجلة الباحث  ،"حكمة الجنائیة الدولیةمبدأ الشرعیة في نظام الم"النحوي سلیمان،  .25

باتنة، العدد الحاج لخضر، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،ةالأكادیمی لدراساتل

 .89-68. ص. ، ص2014، سبتمبر 03
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مجلة جامعة ، "دور الإدعاء العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"هاني عبد االله عمران،  .26

 .26-17.ص .، ص2013، جامعة كربلاء، 03العدد ، 11كربلاء العلمیة،المجلد 

تأثیر التطبیقات القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة على التعامل "یوتوجي سامیة،  .27

، كلیة الحقوق والعلوم 14، مجلة المفكر، العدد "الدولي مع جریمة الإبادة الجماعیة

 .556-537. ص. ، ص2017السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، جانفي 

  :المقالات الإلكترونیة  . ب

، الحوار المُتمدن، العدد "مسؤولیة الحمایة تقییم تدخل الناتو في لیبیا"، الحرماوي محمد .1

 :الإلكتروني ر على الموقعنشو ، م2013أوت  28، 4198

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375376.  

، مقال صحفي "الحوار المتمدن" مفارقات العدوان الثلاثي على سوریا" جاسم الصفار، .2

  :التالي منشور على الموقع الإلكتروني

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=595996.  

 

لعل أصبح أردوغان شرطي المنطقة ومجرم حرب في آن واحد، مذكرة " كاظم حبیب، .3

، الحوار المتمدن، مقال صحفي منشور "الدراسات والأبحاث العلمانیة في العالم العربي

  .:http://m.ahewar.org/s.asp?aidعلى الموقع الإلكتروني

 ، 2013ماي  2، 4080، التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایة، العدد محمد العربي منار .4

 :على الموقع الإلكتروني قال منشور م

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=357288http:. 

 

  :ملتقیاتال/ رابعا .5

 دراسة التدخل  -التدخل الدولي ما بین الشرعیة الدولیة والأبعاد المصلحیة"، أوشنان آمال

وطني حول حمایة المدنیین اللتقى ممداخلة أُلقیت في إطار ال ،"لیبیا في الإنسانيالدولي 

الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن  أثناء النزاعات المُسلحة

 .2014ماي  15-14یحي، جیجل، یومي 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375376
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=595996
http://m.ahewar.org/s.asp?aid
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=357288
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 نصوص القانونیةال/ خامسا:  

 :النصوص التأسیسیة  . أ

  مــؤرخ فــي 438-96، المنشــور بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 1996نــوفمبر  28دســتور ،

، معـــدل 1996دیســـمبر  08، صـــادر قـــي 76ش، عـــدد .د.ج.ج.ر.ج 1996دیســـمبر  07

، یتضـــــــمن التعـــــــدیل الدســـــــتوري، 2002أفریـــــــل 10، مـــــــؤرخ فـــــــي  03-02بالقـــــــانون رقـــــــم 

، مــؤرخ 19-08، والقــانون رقــم 2002أفریــل  14صــادر فــي  ،25 ش، عــدد.د.ج.ج.ر.ج

، صـــادر 63ش، عـــدد .د.ج.ج.ر.، یتضـــمن التعـــدیل الدســـتوري، ج2008نـــوفمبر  15فـــي 

ـــوفمبر  16فـــي  ـــانون رقـــم 2008ن ، یتضـــمن 2016مـــارس  06، مـــؤرخ فـــي 01-16، والق

  .2016مارس  07، صادر في 14ش، عدد .د.ج.ج.ر.التعدیل الدستوري، ج

  :الاتفاقیات والإعلانات الدولیة.ب

 .1919أفریل  18عصبة الأمم، المعتمد بموجب معاهدة فرساي المبرمة في  عهد .1

في مؤتمر سان  المتحدةقع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة، المُو  میثاق الأمم .2

، بموجب 1962أكتوبر  8، وانضمت إلیه الجزائر یوم 1945جوان  26 فرانسیسكو بتاریخ

 1962أكتوبر  08، الصادر بتاریخ)17-د(176قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

 .1020في جلستها رقم 

، انضمت إلیه الجزائر 1948دیسمبر  10یوم  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر .3

، 64ش، عدد . د. ج.ج.ر.، ج1963من دستور  11عن طریق دسترته في المادة 

 .1963سبتمبر  10صادر في 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة  .4

، 1998جویلیة  17یة بتاریخ الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دول

: ، الوثیقة رقمالجزائر ، ولم تصادق بعد علیه2000دیسمبر  28وقعت الجزائر علیه في 

A/CONF.183/9. 

، الأولى المتعلقة بتحسین حالة الجرحى والمرضى و 1949الأربعة سنة  جنیف اتفاقیة .5

متعلقة بتحسین حالة الجرحى والمرضى بالقوات  الغرقى، القوات المسلحة في البحار والثانیة

تعلقة بحمایة الأشخاص مالرابعة و المسلحة في المیدان، الثالثة متعلقة بأسرى الحرب، 
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أكتوبر  21، ودخلت حیز النفاذ یوم 1949أوت  12المدنیین وقت الحرب، وأبرمت بتاریخ 

جوان  20بتاریخ  تةالمؤق، وصادقت علیها الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة 1950

من البروتوكولان الإضافیین  04الأول، المادة  الإضافيمن البروتوكول  75،المادة 1960

دیسمبر  07، ودخل حیز النفاذ یوم 1977جوان  8جنیف الأربعة المُبرمة بتاریخ  لاتفاقیة

 16، مؤرخ في 68-89، وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1978

  . 1989ماي  19 في ، صادر20عدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج، 1989ماي 

 04الموقع علیها في روما بتاریخ  ،الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة .6

 .1950نوفمبر 

اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، أقرت وعُرضت للتوقیع والتصدیق  .7

 09المؤرخ في  ،)3-د(ألف  260إلیها بموجب قرار الجمعیة العامة رقم  للانضمامعلیها 

، وصادقت علیها الجزائر 1951جانفي 12 ، ودخلت حیز النفاذ بتاریخ1948سبتمبر 

، 66 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج، 1963سبتمبر  11، مؤرخ في 339-63بموجب المرسومرقم

 .1963سبتمبر  14في صادر

 22بتاریخ ) كوستاریكا(موقع علیها في سان جوزیا  ،لإنسانالاتفاقیة الأمیركیة لحقوق ا .8

 .1969أكتوبر

مارس  23،ودخل حیز التنفیذ 1966، المعتمد سنة لحقوق المدنیة والسیاسیةل الدولي العهد .9

 16مؤرخ في ، 67-89صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، و 1976

، ونشر نص الوثیقة 1989ماي  19، صادر في 20 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج، 1989ماي 

 .1997فیفري  26، صادر في 11ش، عدد .د.ج.ج.ر.في ج

، ودخلت 1969ماي  23، المبرمة بتاریخ 1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  .10

، 1987أكتوبر  13، صادقت الجزائر علیها بتاریخ 1980جانفي  27حیز التنفیذ بتاریخ 

 .1987أكتوبر  14، صادر في 42دد ش، ع.د.ج.ج.ر.ج

وصادقت  ،1981الموافق في نیروبي سنة  الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب المیثاق .11

، 1987فیفري  03مؤرخ في ، 37-87بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الجزائر علیه

 .1987فیفري  04 ، صادر في06ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
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 الجزائر علیه،وصادقت 2004سنة المعتمد بتونس  المیثاق العربي لحقوق الإنسان .12

ش، .د.ج.ج.ر.ج، 2006فیفري  11مؤرخ في، 62-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2006فیفري  15صادر في ، 08عدد 

  :قرارات الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة. ج

  في الدورة التاسعة والعشرون  ،1974دیسمبر  14بتاریخ ) 29. د( 3314القرار رقم

: والمتضمن تعریف العدوان، الوثیقة رقم للجمعیة العامة للأمم المتحدة

A/RES/3314(XXIX). 

  :وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة. د

 06القرار رقم جمعیة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  .1

 اختصاصاتهاالمتضمن تعریف جریمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة الجنائیة 

، منشورات المحكمة الجنائیة لسنة 2010جوان  10في " كمبالا" ،بالنظر فیها

 :على الموقع الإلكترونيمتوفر  ،)RC/Res.6( ، الوثیقة رقم2010

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/42A01438-261E-431F-BF00-
8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf. 

 

المتضمن  06القرار رقم ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جمعیة الدول الأطراف .2

تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان، الدورة السادس عشر، 

-ASP/16/Res.5ICC: (، وثیقة رقم2017دیسمبر  14الجلسة الثالث عشر، نیویورك، 

  :متوفرة على الموقع الإلكتروني، )

-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-https://asp.icc
ARA.pdf-Res5-16  

 

 رقم القرارجمعیة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  .3

أعمال  خلال والمعتمد للمحكمة، الأساسي النظام من 124  بالمادة الاحتفاظ المتضمن

،منشورات  2010 جوان 10 "كمبالا" الأساسي، لنظاما تلتعدیلا الاستعراضي المؤتمر

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/42A01438-261E-431F-BF00-8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/42A01438-261E-431F-BF00-8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res5-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res5-ARA.pdf
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على  متوفرةوثیقة ، (RC/Res.4)، الوثیقة رقم2010المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 

  :التالي الموقع الإلكتروني

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.I-ARA.pdf 
 

الصادرة عن جمعیة الدول الأطراف، المتضمّن   )ICC-ASP/16/Res.4(القرار رقم  .4

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  8قرارا بشأن التعدیلات على المادة 

، وثیقة 2017دیسمبر  14الدورة السادس عشر، الجلسة العامة الثانیة عشرة  نیویورك، 

 :اليالت متوفر على الموقع الإلكتروني،)ICC-ASP/16/Res.4(:رقم

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-
Res4-ARA.pdf. 
 

 : ، القرار رقمالدولیةجمعیة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة أعمال  .5

ICC-ASP/16/Res.2  المتضمن، قرار بشأن التعاون منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة

https://asp.icc-: وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي 3الوثیقة رقم 2010لسنة ،

-Res2-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC
ENG.pdf  

  

  :القوانین العادیة. د

، یتعلق بقانون العقوبات، 1966جوان  8، مؤرخ في 156 -66قانون رقم  .1

  .، معدل ومتمم1966جوان  11، صادر في 49ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، یتضمن القانون 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 38 -75الأمر رقم  .2

  .معدل ومتمم، 78ش، عدد .د.ج.ج.ر.جالمدني،

  :وثائقتقاریر و / سابعا

تقریر  مشروع السلام في الیمن، سیاسة الولایات المتحدة والصراع المسلح في الیمن،  .1

تقریر منشور على الموقع . 6-4. ص. مركز صنعاء للدراسات الإستراتیجیة، ص

 :                                         الإلكتروني الآتي

http://sanaacenter.org/wpcontent/uploads/2015/09/www.yemenpeaceproject.org
content_uploads_2015_.pdf-_wp، 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.I-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res4-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res4-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res2-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res2-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res2-ENG.pdf
http://sanaacenter.org/wpcontent/uploads/2015/09/www.yemenpeaceproject.org_wp-content_uploads_2015_.pdf
http://sanaacenter.org/wpcontent/uploads/2015/09/www.yemenpeaceproject.org_wp-content_uploads_2015_.pdf
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، أوغندا الخروج من دائرة العُنف والعُنف 1999لسنة  تقریر مُنظمة العفو الدولیة .2

فر متو  ،المُضاد حمایة حقوق الإنسان في مُنظمة العملیات العسكریة في شمال البلاد

 على الموقع الإلكتروني

 uganda-www.amnesty.org/ar/countries/africa/uganda/report:التالي

راجع التقاریر الشبكة السوریة لحقوق الإنسان المتوفرة على الموقع الإلكتروني  .3

  http://www.syriahr.com:الآتي
  

 :البحث الصحفي الاستقصائي/ ثامنا

  جریدة الشرق الأوسط، تمرد إفریقي على المحكمة الجنائیة الدولیة، أحمد عبد

، متوفر على الموقع )13847رقم العدد (2016أكتوبر  26المطلب، الأربعاء 

 /https://aawsat.com/home/article:  الإلكتروني
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2.pdf 

 

31. C.P.I, Communiqué de presse du Procureur, Mme. Fatou Bensouda, sur la 

délégation du Bureau du Procureur de la CPI achevant sa visite en Colombie, 

publié 19 avril 2013, le Bureau du Procureur, Doc : ICC-OTP-20130419-PR900, 

Document Disponible sur le site : 
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr900&ln=fr 

 

32. C.P.I, 17éme rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au 

Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la résolution 

1593(2005), 05 juin 2013, Document disponible sur le site : 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_21753.PDF 

 

33. C.P.I,  Rapport du Procureur Rapport du Bureau du Procureur relatif aux 

examens préliminaires 2013 du 25 novembre 2013 Le   Bureau du Procureur, 

Document Disponible sur le site  
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=report-on-preliminary-examination-

activities-2013&ln=fr 

 

34. C.P.I, Chambre Préliminaire II, Décision du : 09 avril 2014, Décision 

relative à la coopération de la République démocratique du Congo concernant 

l’arrestation et la remise d’Omar Al Bachir a la cour, Le procureur c. Omar 

Hassan Ahmad Al Bachir ,Doc N° ICC-02/05-01/09 document disponible sur le 

site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_03714.PDF 

 

35. C.P.I, Chambre Préliminaire II, Requête du : 23 mai 2014 Requête de la 

Défense aux fins de présentation d’éléments de preuve supplémentaires dans le 

cadre des appels à l’encontre du « Jugement rendu en application de l’Article 74 

du Statut » et de la « Décision relative à la peine, rendue en application de 

l’article 76 du Statut » conformément à la Norme 62 du Règlement de la Cour, 

LE PROCUREUR c. Thomas Lubanga Dyilo, Doc N°: ICC-01//04-01/07, 

Document Disponible sur le site: 
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la confirmation des charges portée contre Laurent Gbagbo, le procureur, Laurent 

Gbagbo Doc, N°: I.C.C- 02/11-01/11, (278. Document disponible sur le site: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04554.PDF 

 

37. C.P.I, Communiqué de presse du procureur Mme Fatou Bensouda, Affaire 
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du 11 décembre 2014 document disponible sur le site : 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1075&ln=fr 

 

38. C.P.I, Communiqué de Presse du Procureur, M Fatou Bensouda, sur la 
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de l’Assemblée des États Parties relatif au processus de retrait du Burundi du 
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par l’Afrique du Sud de la demande que lui avait adressée la Cour aux fins de 

l’arrestation et de la remise D’Omar Al-Bashir, le Procureur c. Omar Hassan 

Ahmad Al-Bashir, Doc N° : ICC-02/05-01/09 , Document Disponible Sur le site: 
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rendu en application de l’article (87-7) du statut de Rome concernant la Jordanie 
de la demande qui lui avait adressée la cour aux fins de l’arrestation et de la 
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cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1342&ln=fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قـائمـة المـــراجــــع

 

 
232 

VIII. Rapports et documents divers :  

a.) Rapports et documents de l’UA : 
1. UA, Conseil de paix et de sécurité de l’union africaine, communiqué de la 

175eme réunion, tenue le 05/03/2009, portant la décision sur l’arrêt de la 

Chambre Préliminaire I de la Cour pénale internationale, émettant un mandat 

d’arrêt à l’encontre du président de la république du soudan, M. OUMAR 

Hassan Al Bashir, Doc : PSC/PR/Comm  (CLXXU) du 5 Mars 2009.document 

disponible sur le site : 
http://www.iccnow.org/documents/AU_PSC_press_release_on_ICC_arrest_warrant_0

3052009_fr.pdf, 

 

2. UA, Décision sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence relatives à 
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17éme Session ordinaire, 30 juin–1er juillet 2011, Malabo (Guinée équatoriale), 

Assemblée/AU/Doc. 366(XVII), Doc. EX.CL/670(XIX), document disponible 
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http://www.iccnow.org/documents/AU_PSC_press_release_on_ICC_arrest_war

rant_03052009_fr.pdf. 

 

B)  Rapports et documents des ONG :  

1. AMNESTY International, Protocole de Malabo incidences juridiques et 

institutionnelles de l’élargissement du champ de compétence et de la fusion de la 

cour africaine un aperçu, Doc : AFR 01/6137/2017 document disponible sur le 

site :https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR0161372017FRENCH.PDF 

 

2. Le Rapport de Amnesty Internationale, La Situation des Droits Humains 

dans le monde (Le cas du Yémen), Rapport annuel 2017/2018, p. 350, Doc:POL 

10/6700/2018, Document disponible sur le site:  

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018FRENCH.PDF 

 

3. Amnesty international, Philippines: « si vous êtes  pauvres, vous êtes 
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C)  documents de ODH et ONG : 

 
1. S.N.H.R, Déclaration conjointe : Les organisations des droits de l’homme 

appellent l’Algérie à s’opposer aux attaques   des civils par le régime Syrien, du 

10 octobre 2016, Document disponible sur le site: http://sn4hr.org/wp-

content/pdf/french/Human_rights_organizations_call_on_Algeria_to_stand_against_ci

vilian_abuses_by_Syrian_regime_fr.pdf 

 

2. UNESCO, « le viol comme arme de guerre», Rapport de l’Unesco, 

Confluences Méditerranée, 2008/1, N°64, pp. 99-104, Disponible sur le 

site :https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2008-1-page-99.htm, 
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site: http://www.academia.edu/26074960/The_ICC_in_the_Democratic_Republi
c_of_Congo_A_Decade_of_Partnership_and_Antagonism 
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definition of the crime of aggression with national criminal justice systems», 
Revue International de Droit penal 2010/1 (Vol. 81), P. P.184-186 Article 
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II) Jurisprudence and the activities of the ICC and reports and 

documents of the ICC 
 

1. I.C.C,Pre‐Trial Chamber I, Prosecution’s Application, of the 15 March 2010, 

Prosecution’s Application for Leave to Appeal the Decision on the Confirmation 
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of Charges” ,The Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda ,Doc N°: ICC-02/05-

02/09,  Document available of the site: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_02039.PDF 

 

2. I.C.C,  Pre-Trial Chamber I , order of the 24 March 2014 , Order convening a 

hearing  for the first appearance of Charles Blé goudé , The Prosecutor v. 

Charles Blé goudé, Doc :N° 02/11 Document available of the site: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05609.PDF 

 

3. ICC, Appeals Chamber, decision of the May 2014, Judgment on the appeal of 

Libya against the decision of pre-trial chamber of 3 may 2013 entitled "Decision 

on the admissibility of the case against Saif Al Islam Gaddafi" In the case of the 

prosecutor v Saif Al Islam Gaddafi and Abdullah Al- Sennusi, Doc. N°: ICC-

01/11-01/11OAU, Document available of the site: https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2013_07566.PDF 

 

4. I.C.C, Appeals Chamber, Judgment of the01 December 2014,          Judgment 

on the appeals of the Prosecutor and Mr Thomas Lubanga Dyilo against the 

“Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statut ",PROSECUTOR v. 

THOMAS LUBANGA DYILO, DOC N°: ICC-01/04-01/06 A4 A6. Document 

available of the site:  

www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_09849.PDF, 

 

5. I.C.C, Appeals Chamber, appeal of the 03  March 2015, Judgment on the 

appeal of Mr ABDALLAH Bande Ababaker Nourain, DOC N°: ICC-02/05-

03/09 OAS, Document available of  the  site: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_02635.PDF , 

 

6. I.C.C, Pre-Trial Chamber I, Decision of the 7 August 2014, Decision 

following the declaration of inadmissibility of the case against ABDULLAH Al-

Senussi before the Court, Doc. N°: ICC-01/11-01/11, Document available of the 

site:  https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_06968.PDF 

 

7. I.C.C, Trial Chamber V(B), Decision of the 13 March 2015, Decision on the 

withdrawal of charges against Mr Kenyatta, Prosecutor v. Uhuru Mulgal 

Kenyatta, Doc N°: ICC-0l/09-02l11, Document available of the site: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_02842.PDF 
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8. I.C.C, Appeals Chamber , judgment of the 08 September 2015 judgment on 

the appeal of Mr Laurent gbagbo against the decision of trial chamber I of 8 

Juliet 2015 entailed Ninth decision on the review of Reared gbagbo detention 

pursuant to article 60 (3) of the statute  the prosecutor v. Laurent Gbogbo and 

Charles Blé goudé DOC N°: I.C.C -02/11-01/150 A6, Document available of 

the site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_15602.PDF, 

 

 

9. ICC, Pre-Trial Chamber I, decision on the 27 January 2016, Decision on the 

Prosecutor’s request for authorization of an investigation, situation in the 

GEORGIA, Doc. N° : ICC-01,15, document available of the site: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_00608.PDF 

 

10. ICC, Chamber Appeals, Judgment of the12 February 2016 Judgment on the 
appeals of Mr William Samoei Ruto and Mr Joshua Arap Sang against the 
decision of Trial Chamber V(A) of 19 August 2015 entitled “Decision on 
Prosecution Request for Admission of Prior Recorded Testimony”, THE 
PROSECUTOR v. WILLIAM Samoei Ruto and JOSHUA Arap Sang, Document 
available of the site: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_01129.PDF 

11. I.C.C, Pre-Trial Chamber I, decision on the 27 January 2016, Decision on 

the Prosecutor’s request for authorization of an investigation, situation in the 

GEORGIA, Doc. N° : ICC-01-15, Document disponible sur le 

site:https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_00608.PDF 

 

:مواقع الانترنت: رابعا  

 http://www.aljazeera.net/news/arabic: موقع قناة الجزیرة الفضائیة التالي -

 :التالي) د. ج. م(الموقع الإلكتروني الخاص ب الـ  -

cpi.int/Pages/Main.aspx?ln=fr-https://www.icc 

 /http://www.france24.com/ar:التالي»«France 24الموقع الإلكتروني لقناة  -

 https://www.icrc.org/ar  : الموقع الإلكتروني التالي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الآتي -

 http://www.alquds.co.uk: موقع القدس العربي التالي -

 /https://www.state.gov: الموقع الرسمي لوزارة الخارجیة الأمریكیة التالي -
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 .:http://www.mid.ru/fr/main_fr الموقع الرسمي لوزارة الخارجیة لروسیا الاتحادیة -

: تویتر، الخاص برئیس الولایات المتحدة الأمریكیة دونالد ترامب"موقع التواصل الاجتماعي 
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  ...  إهداء

  ...  شكر وتقدیر

  ...  بویحیى جمال/ دلازمة 

  ...  قائمة بأهم المختصرات المستعملة في هذه المذكرة

  08  ةـــمقدّم

  بحث التحوّلات الإیجابیة للإنسانیة في ظل عدم اكتمال الإطار: الفصل الأول

  التنظیمي للعدالة الجنائیة الدولیة الدائمة

  -!نســــبیة التوافـــق؟ –

  

13  

  

  14  البحث في الإطار النظري للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الأول 

  14  في أهم المبادئ العامة المكرسة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :المطلب الأول

  15 بحث مبادئ المحكمة الجنائیة المُستمدة من المحاكم الوطنیة: الفرع الأول

  15 المبادئ العامة المتعلقة بالمتهم :أولا

  15 مبدأ افتراض البراءة - 1

  17 تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لمبدأ قرینة البراءة  - 2

  17 مبدأ انتفاء المسؤولیة الجنائیة: ثانیا

  18  الطبیعة الشخصیة في تفسیر امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیةالأسباب ذات  - 1

  20  الأسباب ذات الطبیعة الموضوعیة في تفسیر امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة - 2

  22  مبدأ المحاكمة العادلة - 3

  22  المبادئ المتعلقة بالجریمة: الثاث

  22  مبدأ شرعیة الجرائم  -1

  24  على الجرم نفسه مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتین  -2
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  24  مبدأ عدم رجعیة القوانین -3

  25   المتعلقة بالعقوبة المبادئ العامة: ثالثا

  25  مبدأ شرعیة العقوبات -1

  25  مبدأ استئناف الأحكام -2

  26  مبدأ إعادة النظر في الأحكام -3

  26  بحث المبادئ العامة التي تنفرد بها المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

  27  مبدأ عدم الاعتداد بالحصانات كأصل عام: أولا 

  27  مبدأ عدم تقادم الجرائم والعقوبات :ثانیا

  28  بحث المبادئ الأخرى ذات الطابع الخاص للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثالث

  28  مبدأ التكامل: أولا

  28  التكامل الموضوعي - 1

  29  التكامل الإجرائي - 2

  29  مبدأ تعاون الدول :ثانیا 

  29  الدول الأطراف - 1

  30  الدول المتفقة مع المحكمة -2

  30  الدولي الدول المُلزَمة بالتعاون مع المحكمة بالنظر لقرارات مجلس الأمن - 3

  30  ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصاتها القضائیة: الثاني المطلب

  31  التكمیليحالات انعقاد الاختصاص : الفرع الأول

  31  المسائل المتعلقة بالمقبولیة :أولاً 

  31  عدم رغبة الدول في الاضطلاع للتحقیق أو المقاضاة  - 1

  32  عدم قدرة الدولة على الاضطلاع على التحقیق أو المقاضاة -  2

  32  عدم محاكمة المتهم - 3

  32  النتائج المترتبة عن الاختصاص التكمیلي :ثانیا
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  33  سیادة الدولكریس مبدأ ت - 1

  33  تكریس آلیة عدم الإفلات من العقاب - 2

  34  في محدودیة الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني

  34  جریمة الإبادة الجماعیة: أولا

  34  التعریف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة  - 1

  35  أركان جریمة الإبادة الجماعیة - 2

  36  الجرائم ضد الإنسانیة: ثانیا

  36  تعریف الجرائم ضد الإنسانیة -1

  36  أركان الجرائم ضد الإنسانیة  -2

  37  جرائم الحرب: ثالثا

  38  تعریف جرائم الحرب - 1

  38  أركان جرائم الحرب - 2

  40  جریمة العدوان: رابعا

  40  جدّلیة القانون الدولي في اعتماد تعریف لجریمة العدوان - 1

  42  جریمة العدوانأركان  - 2

           اختصاص قاصر -  الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الثالث

   - على الأشخاص الطبیعیة

43  

  43  تعریف الاختصاص الشخصي: أولا

  43  المسؤولیة الحصریة للأشخاص الطبیعیة: ثانیا

  44  الجنائیة الدولیةالاختصاص الزمني والمكاني للمحكمة : الفرع الرابع

  44  الاختصاص الزمني :أولا

  44  النطاق الزمني لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة -1
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  45  العراقیل المعیقة للاختصاص الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة - 2

  46  الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الجنائیة الدولیة :ثانیا

  46  للمحكمة الجنائیة الدولیة بالنسبة لدولة الأطراف في النظام الأساسي - 1

  46  بالنسبة لدولة معینة - 2

  47  النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثالث

  48  تنظیم وإدارة المحكمة :  الفرع الأول

  48  قضاة المحكمة :أولا

  49  أجهزة المحكمة :ثانیا

  49  هیئة الرئاسة - 1

  50  الشعب أو الدوائر - 2

  51  مكتب المدعي العام وموظفي المحكمة  - 3

  51  جمعیة دول الأطراف :ثالثا

  51  واختصاصاتها تهاتشكیل - 1

  52  أدوات الجمعیة وكیفیة التصویت فیها - 2

  52  مكتب جمعیة دول الأطراف - 3

  53  الضمانات الإجرائیة لسیرورة المحكمة: الفرع الثاني

  53  الضمانات المكرّسة في إجراءات التحقیق والمتابعة  :أولا

  53  واجبات وسلطات المدعي العام - 1

  54  وظائف وسلطات الدائرة التمهیدیة - 2

  54  اعتماد التهم قبل المحاكمة - 3

  54  الضمانات المكرسة في إجراءات المحكمة: ثانیا

  54  القواعد العامة للمحاكمة - 1

  55  الدائرة الابتدائیةوظائف وسلطات  - 2
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  55  الجرائم الماسة بالعدالة - 3

  55  . إلزامیة الموازنة بین حقوق المتهم وحمایة الشهود: ثالثا

  55  حقوق المتهم في نظام روما الأساسي - 1

  56  حقوق الضحایا والشهود - 2

  56  إصدار الأحكام وتنفیذها : الفرع الثالث

  56  ضمان التقاضي على درجتین: أولا

  56  استئناف أحكام الدائرة الابتدائیة - 1

  57  الطعن بإعادة النظر - 2

  57  تنفیذ الأحكام ومدى إسهام الدول في ذلك: ثانیا

  المُمارسة الفعلیة لاختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة :المبحث الثاني

  - مباشرة إجراءات التتبع الجنائي -               

59  

 إنفاذ صلاحیات دوّل الأطراف في النظام الأساسي لتحریك عمل المحكمة  :المطلب الأول

  أ /13حالات مُحالة بموجب المادة  - الجنائیة الدولیة

60  

  60  الحالة المُحالة من طرف جمهوریة أوغندا: الفرع الأول

  60  نبذة عن النزاع في جمهوریة أوغندا: أولا

  62  موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من الجرائم المُرتكبة في جمهوریة أوغندا :ثانیا

  63  النتائج الراهنة حول قضیة جمهوریة أوغندا: ثالثا

  63  الحالة المُحالة من طرف جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة  :  الفرع الثاني

  64  نبذة عن النزاع في جمهوریة كونغو الدیمقراطیة :أولا

  65  موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من حالة جمهوریة الكونغو: ثانیا

  66  النتائج الراهنة حول حالة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة: ثالثا

  68  الحالة المُحالة من دولة كولومبیا: الفرع الثالث

  68  نبذة عن النزاع في دولة كولومبیا :أولا
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  69  حالة دولة كولومبیا موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من :ثانیا

  72  النتائج الراهنة في حالة دولة كولومبیا :ثالثا

  72  المحكمة الجنائیة الدولیةفي تحریك عمل  الدولي إعمال صلاحیات مجلس الأمن: المطلب الثاني

  73  لقضیة دولة السودان الدولي إحالة مجلس الأمن: الفرع الأول

  73  لمحة عن النزاع في إقلیم دارفور :أولا

  74  من حالة السودان الدولي موقف مجلس الأمن: ثانیا

  76  الدولي موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من إحالة مجلس الأمن: ثالثا

      وعلى مُحمد عبد الرحمان " أحمد هارون"مذكرة اعتقال في حق أحمد مُحمد هارون  - 1

  "كوشیب يعل"

76  

  76  مذكرة اعتقال في حق الرئیس السوداني - 2

  77  "بحر إدریس أبو جردة"أمر باستدعاء ضدّ  - 3

  78  "عبد االله باندا أباكیرا نورین"أمر باستدعاء ضدّ  - 4

  78  مذكرة توقیف ضدّ عبد الرحیم محمد حسین - 5

  79  النتائج الراهنة حول حالة السودان :رابعا

  70  لحالة دولة لیبیا الدولي الأمن الدوليإحالة مجلس : الفرع الثاني

  81  لمحة عن الأزمة اللیبیة :أولا

  82  من حالة لیبیا الدولي موقف مجلس الأمن :ثانیا

  83  موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من حالة لیبیا :ثالثا

  83  "القذافيمعمر محمد أبو منیار "مُذكرة توقیف في حق الرئیس اللیبي الراحل  - 1

  84  "عبد االله السنوسي"و" سیف الإسلام القذافي"توقیف ضدّ  مذكرة - 2

  84  مذكرة توقیف ضدّ التهمي مُحمد خالد - 3

  85  "محمود مُصطفى بوصیف الورفلي"مُذكرة توقیف ضدّ  - 4

  85  النتائج الراهنة حول حالة لیبیا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: ثالثا
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  86  بالمُبادرة في مُباشرة التحقیقاتسلطة المدعي العام :  المطلب الثالث

  87  سلطة المدعي العام في إحالة قضیة كینیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

  87  نبذة حول النزاع في كینیا :أولا 

  88  من حالة جمهوریة كینیا المحكمة الجنائیة الدولیةموقف  :ثانیا 

) (HENRY Kiprono Kosgey)(و (William Samoei Ruto)مذكرات استدعاء ضد  - 1

  (Joshua Arap Sang) و

88  

) Francis Sendi Muthaura(و) Uhuru Muijai Kenyatta(مذكرات استدعاء ضد  - 2

  )Mohamed Hussein Ali(و

89  

  89  النتائج الراهنة حول حالة جمهوریة كینیا :ثالثا 

  90  سلطة المدعي العام في إحالة دولة ساحل العاج إلى المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني 

  91  خلفیة النزاع فى ساحل العاج :أولا 

  92  موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من حالة ساحل العاج: ثانیا 

  Laurent GBAGBO(  92( مذكرة توقیف ضدّ  - 1

  CHARLES Ble Goude(  92( مذكرة توقیف ضدّ  - 2

  SIMONE GBAGBO(  93( مذكرة توقیف ضدّ  - 3

  93  النتائج الراهنة من موقف المحكمة الجنائیة الدولیة حول حالة ساحل العاج: ثالثا 

  95  نسلطة المدعي العام بمباشرة التحقیق في حالة جمهوریة الفلبی: الفرع الثالث 

  96  خلفیة النزاع في جمهوریة الفلبین :أولا 

  96  موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من حالة جمهوریة دولة الفلبین :ثانیا 

  خلاصة الفصل الأول 
98  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

  

  

/////  
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  بحث تأثیرات تمّنع الإرادة الدولیة على مسار التحول : الفصل الثاني

                                                                                 للإنسانیة الإیجابي

                              –مستویات الإخفاق  -

99  

  

  

 لیة في علاقتها بمركز مجلس الأمنمستویات إخفاق المحكمة الجنائیة الدو  :المبحث الأول

  - ؟!قضائیة لجهاز سیاسيإشكالات إخضاع هیئة  - الدولي

101  

اختصاص أصیل لیس - في تكییف جریمة العدوان الدولي إفراد مجلس الأمن: المطلب الأول

  - ؟!بمانع

101  

  أسس قیام المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة العدوان: الفرع الأول 

 - ؟!البحث في الجدل  الفقهي -                          

101  

  102 الفقهیة لقیام المسؤولیة الدولیة عن إرتكاب جریمة العدوانالأسس : أولا 

  102    المُقر بإمكانیة مسائلة الدولة جنائیا عن إرتكاب جریمة العدوان الاتجاه - 1

  103    المُقّر بإمكانیة مسائلة الفرد دولیا عن إرتكاب جریمة العدوان الاتجاه - 2

والأفراد على سواء عن ارتكاب جریمة العدوان على المستوى الاتجاه المُقر بمسؤولیة الدولة  - 3

 الدولي

103  

تنازع الاختصاص في إقرار المسؤولیة عن ارتكاب جریمة العدوان بین مجلس الأمن : ثانیا 

  والمحكمة الجنائیة الدولیة

104  

تّساع البحث في ا -  الأسس القانونیة لمجلس الأمن في إقرار جریمة العدوان: الفرع الثاني 

  - ؟!السلطة التقدیریة 

105  

  105  استشكالات الأسانید القانونیة لمجلس الأمن في إقرار وقوع جریمة العدوان: أولا

  105  الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة - 1

  106  )29 –د ( 3314قرار الجمعیة العامة رقم  - 2

  106  لإقرار وقوع جریمة العدوان الدولي تأكید النظام الأساسي لسلطة مجلس الأمن - 3

  107  ؟!الاستشكالات العملیة في مواجهة التدخلات العسكریة :ثانیا

  108  العدوان في إقرار وجود جریمة الدولي القیود الواردة على السلطة التقدیریة لمجلس الأمن: ثالثا



  الفـــھــرس
 الصفحة                العنوان                                                                              

 

 
245 

  109  معیار وقوع انتهاك أحكام میثاق الأمم المتحدة بواسطة استخدام القوة المسلحة   - 1

  109  معیار تحدید أسبقیة الطرف المعتدي في انتهاك میثاق الأمم المتحدة - 2

  110  معیار خطورة الأفعال العدوانیة - 3

 إلى قرارعدوان استنادً انعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في جریمة ال :الفرع الثالث

  - وجوب مراعاة قواعد لممارسة اختصاصاتها - مجلس الأمن

111  

  111  الشروط العامة الأوّلیة لممارسة المحكمة اختصاصاتها بالنظر في جریمة العدوان :أولا 

  112  شرط التقید بمبدأ التكاملیة - 1

  112  شرط التقید بالاختصاص الزمني - 2

  112  بالاختصاص الشخصي والمكانيشرط التقید  - 3

  113  معیار استیفاء قرار مجلس الأمن لشروط الإقِرار بفعل العدوان  :ثانیا

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 16عن حقیقة إدراج المادة  :المطلب الثاني

  - ؟!تحقیق أغراض سیاسیة على حساب العدالة الجنائیة الدولیة-      

411  

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 16جدلیة المادة  :الفرع الأول

  - عدم قیام الحجج القانونیة المؤسسة علیه-                   

411  

  411  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 16الخلافات الدولیة حول المادة  :أولا

  من النظام الأساسي 16في عدم قیام الأسس القانونیة لإدراج المادة  :ثانیا

  للمحكمة الجنائیة الدولیة 

116  

  117  بصلاحیات الحفاظ على السلم والأمن الدولیین الدولي إنفراد مجلس الأمن- 1

  118  ومقتضیات العدالة الدولي التوازن بین صلاحیات مجلس الأمن- 2

البحث في مدى صحة الشروط - قرارات تجمید التحقیقات والمحاكمات اتخاذ : الفرع الثاني

  - والإجراءات الجوهریة

119  

  119  الشروط الواجب استیفائها لاتخاذ قرارات إرجاء التحقیقات والمحاكمات: أولا

  119  أن یصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مطالباً بإرجاء تحقیق أو محاكمة - 1
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  120  طلباً صریحاً بإرجاء التحقیقات والمتابعات أمام المحكمة الجنائیة الدولیةأن یتضمن القرار  - 2

  112  شهرًا قابلة  للتجدید 12أن تكون مدة القرار المتعلقة بالتأجیل  - 3

  112  أن یستند القرار إلى الفصل السابع من المیثاق - 4
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L'humanité dans le statut de Rome 

de la cour pénale 

 Internationale permanente: 

aspiration Concrétisée ou Opportunité Ratée !?   

 

 

: Résumé 

Le présent mémoire traite des efforts 

de l'humanité tendant à consacrer une justice 

pénale internationale dissuasive à l'encontre 

des auteurs des crimes plus dangereux  

contre cette dernière. 

 

En dépit de leur importance, de tels 
efforts se heurtent à plusieurs facteurs ayant une 
influence directe et indirecte sur la réalisation 
des objectifs attendus de la création de la CPI et 
qui se manifestent par la tendance politique du 
statut du conseil de sécurité, le manque de 
volonté de la communauté  internationale et la 
politique de deux poids, deux mesure 
caractérisant la pratique internationale. 

Ainsi et en vue d'atteindre les objectifs 

de l'humanité escomptés de la création de la CPI, 

la réévaluation des résultats de celle-ci s'impose.  

 

Les mots clés : humanité, cour pénale 

internationale, conseil de sécurité international, 

pratique internationale, crimes internationaux, 

double standard, volonté internationale, statut de 

Rome. 

  

  

 

 

 الإنسانیة في نظام روما الأساسي للمحكمة 

  :الجنائیة الدولیة الدائمة

 ؟! طموح مجسّد أم فرصة ضائعة

  

      : ملخص

هذه المذكرة بالبحث في جهود الإنسانیة الرّامیة لتكریس  تتناول 

قضاء دولي جنائي یردع مُقتَرفي أخطر الجرائم الدولیة الواقعة 

علیها، وبالفعل لاحظنا جانب مهم من الإسهامات الإیجابیة في 

 .بُعدِها المتعلق بالمسائل الإجرائیة والموضوعیة

  

رهینة بعوامل أثّرت  –على أهمیتها  –تبقى هذه الجهود        

تأثیراً مباشراً وغیر مباشر في تحقیق الأهداف من وراء تأسیس 

في جوانبها المتعلقة بمركز مجلس الأمن الدولي ) د. ج. م(الـ 

ذو نزعة سیاسیة وبتمنّع الإرادة الدولیة، فضلاً عن ازدواجیة 

  .المعاییر الذي طبع الممارسة الدولیة

 

، یجب إعادة تقییم النتائج المُتوصَل إلیها من وعلیه

وراء تأسیس الـمحكمة الجنائیة الدولیة لأغراض تحقیق أهداف 

  . الإنسانیة من ورائها

الإنسانیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلس  :الكلمات المفتاحیة

الأمن الدولي، الممارسة الدولیة، الجرائم الدولیة، ازدواجیة 

 .ادة الدولیة، نظام روما الأساسيالمعاییر، الإر 
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